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المقدمة 


له الهادي إلى سبيل الرشاد» والداعي إلى اتباع سبل 
المؤمنين » بو وله الم سل تیا مد ات الا تَرَالُ طَايقة 
ِن يي اة پار ا لا يَضْرْهمْ مَنْ حدَلهُمْ. َو خَالْمَهُمْ حَنَّى س ی 
مر الو وهم ظامرون عَلَى التاس» ۲ وبعد: 
فإن للإجماع أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم أربعة مصادر للأحكام 
الشرعية» وجعلوه في المرتبة الثائية بعد نصوص الکتاب والسنت بل 
زعم بعضهم أنه آقوی منهما في الدلالة علی الاحکام الشرعیت 
وعلی الرغم من آنهم قالوا : ان الاجماع مظهر لحکم الّه لا منشی 
له؛ لآن المجمعين إنما يدورون في فلك النصوص الشرعية» ولا 
یتجاوزونها کما هو القیاس إلا أنه يعطي الأحكام الشرعية نوعًا من 
القوة» ويورث في نفوس الناس قناعة وحسن قبول. 
وبالاجماع خفظ الکثیر من آمور الدین» وتحول ما هو ظني في 
ثبوته أو دلالته إلى قطعي» وحفظ ما اتفق عليه المسلمون من الثوابت 
التي لا تختلف باختلاف الزمان أو المكان؛ ولهذه الأهمية أولاه كثير 
من الباحثين عنايتهم» فظهرت طائفة كثيرة من الكتب منها ما هي 


(۱) أخرجه البخاري من حديث المغيرة بن شعبة» انظر: فتح الباري (۱۳/ ۲۹۳)ء 


ومسلم من حديت ثوبان» انظر: صحيح مسلم بشرح النروي 1Y)‏ 10( وسیرد 
تفصيل لذكر هذا الحديث في الاستدلال على حجية الإجماع. 








一 SC 
رسائل علمیة» سواء كانت للدكتوراه أو الماجستير» ومنها ما كانت‎ 
بحونًا لغير ذلك الغرض‎ 
وسأكتفي بذكر ما اطلعت عليه مما هو مطبوع منهاء معرضًا عن‎ 
ذكر ما هو من البحوث والرسائل المخطوطة المحفوظة في مكتبة كلية‎ 


الشريعة والقانون في جامعة الآزهرء وبعص مراكز البحوث: 
والمكتبات الملحقة بها . 


: ومن هذه الكتب والرسائل‎ )١( 


الإجماع عند الحنابلة للشيخ عبداللطيف موسى محمد السبكي (مخطوط) 
مقدم م لمجمع الببحوث الإسلامية. 

رسالة في الإجماع للشيخ/ أحمد عبد الغني محمد أحمد عبده (مخطوط) 
بکلية الشريعة 2۱۳۵۶ - ۱۳۵۵ه. 

الا جماع للدکتور/ عباس متولي حمادة رسالة دکتوراة في كلية الحقوق - 
جامعة القاهرة. 

کشف القناع عن وجوه حجية الاجماع للشیخ/ أسداله الکاظمي المشهور 
بالمحقق (ت:۱۸۰۹م) طبع حجر ۱۳۱۶ه؛ ونسخة أخرى منه طبع حجر 
۷ھ 

حجية الإجماع للشيخ/ مصطفى محمد عبدالخالق. 

إمتاع الأسماع بحجية الإجماع (ص :۲۸ من كتاب فرغلي) للشيخ / علي 
حسن البولاقي. 

كشف القناع عن الإجماع لمحمد البيومي أبو ريا (ص78 فرغلي). 

الإبداع في الكشف عن مسائل الإجماع للشيخ/ يوسف عبد 
الرازق(ص :۰۲۹ فرغلي) مخطوط في كلية الشريعة. 

مباحث الا جماع من آصول الفقه للشیخ/ علی عمر الجنزوري (مخطوط). . - 


-١ 


一 


۳ 


一‏ هه 
قمن هذه الب 
-١‏ الاجماع في الشريعة الاسلامية للشیخ/ علي بن عبدالرازق» 
وهو مأخوذ من محاضرات كان ألقاها على الطلاب» نشر عام 
۷ 0 





۲- حجية الاجماع وموقف العلماء منها تلدکتور/ محمد محمود 
فرغلي وهو رسالة دکتوراه من کلية الشريعة والقانون في جامعة 
الأزهرء تشر عام ۱۹۷۱م. 

*- الاجماع مصدر ثالث من مصادر التشریم الاسلامي للدکتور/ 
عبدالفتاح الشیخ تشر عام ۱۹۷۲ع. 

5- الإجماع في التشريع الاسلامي لمحمد صادق الصدر من علماء 
الشيعة الإمامية» تشر عام ۱۹۹۹م. 

ه- الاجماع بین النظرية والتطبیق للدکتور/ آحمد حمد؛ تشر عام 
۲( 

一‏ الإقناع في بيان ما قيل في حجية الإجماع للدكتور/ عبدالمنعم 
محمد النحّار» تشر عام 1914864م. وهو مستل مسروق يمثل 


= 2۱۰ دراسات في آصول الفقه للشیخ/ محمد فرج سلیم (مخطوط في كلية الشریعة). 
۱- بحثان في الاجماع : 
القسم الأول - القسم الثاني للشیخ/ محمدالزفزاف (مخطوطان). 
۲- کشف القناع عن حجية الاجماع للشیخ/ جمال الدین محمد ین عبدالنبي 
المیرزا الاخباري من علماء الشیعة الاخباریین في (۸۱) صفحهة مع 
المقدمات ومصادر ترجمة المولف المتوفی عام ۱۲۳۶ه. 


الإجما 





الباب الأول من كتاب حجية الإجماع وموقف العلماء منها 


للشیخ/ محمد محمود فرغلي حتی في مقدمته وخاتمته. 


۷- نظرات في الاجماع الاصولي للدکتور/ عمر بن سلیمان 
الاشقر» نشر عام ۱۹۹۰م. 

۸- الاجماع دراسة في فکرته من خلال تحقیق باب الاجماع من 
کتاب آصول الجصاص ‏ تحقیق ودراسة/ زهیر شفیق کبی» 
نُشر عام ۱۹۹۱. ۱ 

4- مدارك الحق - الإجماع ومباحثه للدكتور/ ولي الدين محمد 
صالح الفرفور» نشر عام ۱۲۱« (۲۰۰۱م). 

6۰- الاجماع عند الاصولیین للدکتور/ علي جمعة نُشر عام 
6 مه (۲۰۰م). 

-١‏ حجية الاجماع للدکتور/ عدنان کامل السرميني رسالة ماجستیر 
تشر عام ۱8۲۵ه (۲۰۰6م). 

ومن الکتب ذات الصلة بالاجماع ما نشر عن الاعتراضات علیه 

ومنافشتها ومنها : 

-١‏ مناقشة الاستدلال بالاجماع دراسة تأصيلية - تطبيقية 
للدکتور/ فهد محمد السدحان؛ تشر عام ۱۹۹۳م. 

۲- _ قوادح الاستدلال بالاجماع للدکتور/ سعد بن ناصر الشتري؛ 


تشر عام ۱6۲۰ه (۲۰۰۰م). 





_ Ca > الجماع‎ 


وهذه الكتب'' عدا الكتابين الأخيرين المتعلّقين بقوادح 
الاستدلال بالإجماع ومناقشتهاء تراوحت بين الشمول لموضوعات 
الإجماع والإيجازء ولعل أوسعها وأشملها لموضوعاته هو كتاب 
(حجْيّة الإجماع وموقف العلماء منها) للشيخ محمد محمود فرغلي» 
مع آن بعض الکتب الموجزة اشتملت علی آراء خاصة وقيّمة في 
موضوع الإجماع. 

وازاء هذا الکم الکبیر من المژلفات في هذا الموضوع لا ندعي 


)۱( وهناك کتب تخصصت في نقل ما ذکرت آنها آحکام مجمع علیها؛ ومن هذه 

الکتب : 

۱- الاجماع للامام محمد بن |براهيم بن المتذر التيسابوري المتوفی ۸۳۱۸ 
وقد تضمن ذکر المسائل الفقهية المتفق علیها» والتي ذکر ابن المنذر آنها 
مما آجمع علیها» وقد بلغت هذه المسائل (۷۱۵) خمسًا وستین وسبعمتة 
مسألة» رتبها بحسب آبواب الفقه في العبادات والمعاملات والاعتقادات. 


۲- مراتب الإجماع لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» 
المتوفى سنة 4557ه» عدد في مقدمته الصور التي غدث من الاجماع 
ومراتبها عند بعض العلماء» ثم ذکر (جماعات مرتبة على أبواب الفقهء 
ولشیخ الاسلام ابن تيمية کل نقد لهذا الكتاب» طبع هوامش معه. 

۳- تنشیف الاسماع بمسائل الاجماع في الفروع» للشیخ/ جلال الدین 
عبدالرحمن بن أَبي بکر السيوطي المتوفی (۱۱٩ه)‏ وهو مفقود. 

ويوجد فرق بين كتابي ابن المنذر وابن حزم» فالمسائل التي عرضها این المنذر 

كان يقصد بها اتفاق أكثر أهل العلم» واقتصر فيها على العبادات والمعاملات» 

آما ابن حزم فکانت مسائله مما يدعي آنها لا خلاف فیها بین علماء الاسلام 

مما كان محلاً لنقد شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما أنه ذكر الاعتقادات وبلغت 

مسائله فيما عدا الاعتقادات )١١719(‏ سبعًا وستين وألف مسألة. انتهى. 





الإجما 
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آننا نأتي بشي» جدید. آو بمعلومات اضافية کانت غائبة عن هذه 
المؤلفات» ولكننا مع ذلك وجدنا أن هناك حاجة إلى أن نكتب في 
هذا الموضوع : لسبیین : 

الأول: أن الكلام عن أركان الإجماع لم نجده محررًا تحريرًا 
علميًا ودقيقًا؛ ولذلك خضنا في مجاله» وطرحنا وجهة نظرنا في ذلك 
مع التوجیه وتبریر ما قدمناه. 

الثاني : ان موضوعات الاجماع کانت منثورة بطريقة لم نجدها 
منطقية ولا مرتبة بحسب ما يقتضيه الترتيب المنطقي» فقمنا بهيكلة 
عرض موضوعاته بطريقة جديدة. 

وفضلاً عن ذلك بیّنا ما نراه في طائفة من الموضوعات 
والاستدلالات وَرَجحْنَا ما رأينا أنه الحق في ذلك. 

لا يفوتني أن أشكر الأخ الشيخ منصور بن محمد الشبيب» الذي 
کانت لجهوده في |خراح هذا الکتاب» وترتیبه آثار تذکر ونقذر 

وقد جعلنا هذا البحث في مقدمة وتمهید وثلائة فصول وخاتمت 
وهي بعد هذه المقدمة رتبت كما يأتي : 


التمهيد 


وفيه ثلاثة مباحث: 


© المبحث الأول: تعريف الإجماع لغةّ واصطلاخا. 


ر 
چیں ایی ی 


الإجماع مکی دی از ونی 9 ۹ 


© المسحث الثاني: المصطاحات ذات العلاقة بالإجماع. 
٠‏ المبحث الثالث: هل الإجماع من خصائص لأمة 
المحمدية. 
٠‏ المبحث الرابع: نشاة لٍجماع وتطورد. 
الفصل الأول 
أركان الإجماع وشروطه 
وفيه ثلاثة مباحث: 
* المسبحث الأول: أركان الإجماع؛ وفيه تمهيد ومطلبان. 
© التمهيد : في تعريف الركن لغة واصطلاحًا. 
0 المطلب الأول : عرض آراء العلماء. 
© المطلب الثاني : الرأي المختار في أركان الإجماع . 
٩‏ المبحث الشاني: شروط الاجماع وفيه تمهيد وأربعة 
1 مطالب: 
0 التمهيد : قي تعریف الشرط لفة واصطلاخا. 
۵ المطلب الاول . شروط المچمعین. ۰ 
+ المطلب الثاني : شروط المجمع علیه. 
0 المطلب الثالث . شروط محل الإجماع. 
۵ المطلب الرایع : شروط الاجماع . 





الإجماع 
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۶ المبحث الأول : مقدمات الكلام عن حجية الإجماع. 
e‏ المسحت الثانى : الأدلة على حجية الإجماع. 


. المبحث الثالث : الشروط المتعلقة بِحْحْيّةٍ الإجماع‎ ٩ 


الفصل الثالث 
وفيه سستة مباحث: 
© المبسحث الأول : حكم منكر الإجماع وما يثبت به. 
٩‏ المب‌حث الثانی : الإجماع في رأي بحعض متأخري العلماء 
والمعاصرين والمستشرقين. 
© المبحث الثالث : نسخ الإجماع والنسخ به. 
9 المبحث الخامس : ترتيب الأدلة ومعارضتها الإجماع. 


© المبحث السادس : ما يشتبه بالإجماع. 


二‏ مسي 22س 


الخاتهة 





وفيها أهم النتائج المستخلصة من عرض الإجماع» ومدى الفائدة 
منه في العصر الحاضر. 

وفي ظن الباحث أن الإجماع لم تعرض موضرعاته بالصورة التي 
عرضها في هذا البحث غير أن المعلومات» أو الكم المتراكم منها 
ليس فيه جديد» عدا الترجيحات والتعليقات اليسيرة في بعض 
الأحيان. 

ولم يتعرض الباحث لتفصيل وجهات النظر الداعية إلى تجديد 
أصول الفقه ومنها الإجماع؛ لأن هذا موضوع يطول» وفيه خرق 
لمعنى الإجماع كما اتفق عليه علماء الأصول. 

ومهما يكن من أمر فإني أرجو أن يكون لهذا البحث الذي أقدمه 
للقراء فائدة» في تَصَوّرٍ معنى الإجماع» والربط بين موضوعاته 
المتناثرة» وفي تحقیق ما قصدته. وال الموفق لطریق الصواب. 


رصا الله وسلم على نبینا محمد. 


يعقوب بن عيد الوهاب الباحسين 
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التمضد 








ويشتمل على ثلانة :aa‏ 
© المبحث الاول: تعريف الإجماع لغةّ واصطلاحًا. 


. المیحت الثانی : المصطلحات ذات العلافة بالإجماع‎ e 


وفيه أيعة مطالب : 
0 المطلب الأول : الاجتهاد الجماعي. 
© المطلب الثاني : العرف. 
© المطلب الثالث : الرأي العام . 
ه المطلب الرابع ۰ الشوری . 
© المبحث الثالث: نشاة الاجماع وتطوره. 
* المبحث الرایع: هل لاجماع من خصائص ااأمة 
المحمدية. 
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الإجماع لے این رزوی تع 


| المبحث الأول 


الإجماع تعريفه فى اللعة والأصطلاح 


تعريفه فى اللغة: 

الاجماع مصدر للفعل الرباعي (آجمم) ومادة الكلمة (الجيم ‏ 
والمیم والعین) اصل واحد؛ کما یقول ابن فارس (ت۳۹۵ه): یدل 
على تَضَامٌ الشيء. 

وتذكر لمادة هذه الكلمة عشرات المعاني التي يمكن إرجاعها 
بضرب من التأويل إلى المعنى المذكور: ٠‏ 

ومن کلمات هذه المادة (الجَمَم)؛ یقال: ضربته بجمع کفی. 
أي: ضربته بها مقبوضة مضموماً بعضها الی بعض. 

ومنها : یوم (الجمعة) لاجتماع الناس فیه ومنه المسجد الجامع. 

ومنها : الجوامع الاغلال؛ لان بها ضم الیدین آو الرجلین الی 

ومنها : فلاة مجمعة یجتمع فیها الناس» ولا یتفرقون خوف 
الضلال, 


ومنها: الجَمُْع؛ كالمنع لبن المصراة؛ لانه مما یجمع في ثدي 


.48١/١ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


一 CA 
الشاة ویوم الجمع یوم عرفه الذي يجتمع فيه الناس.‎ 
ومن معانى هذه المادة التجفيف والإيباس» وفى ذلك معنی‎ 





ومن ذلك المجامعة أي المباضعة لما فيها من الضم. 

وفي القاموس المحيط أن من معاني المادة العزم على الأمرء 
يُقال: أجمعت الأمر أو عليه”''. وقد حصر الأصوليون دلالة مادة 
الإجماع فی أمرين » هما 


الأمر الأول: الاتفاقء. وهذا يُخَرَّحُ على ماذكرابن 
فارس(ت١۳۹ه)‏ من الأصل؛ لأن الاتفاق هو انضمام رأي إلى رأي . 


الامر الثاني : العزم والتصمیم؛ كما ذكرنا ذلك عن بعض معاجم 
اللغة» ومنه قوله تعالى: اعرا کہ رشک ترس ۷۰۱ وقوله 
کون من لم بجع الصَّيّامَ قَبْلَ الْمَجْرٍ ملا صِيَامَ لَه ۳ ومنه قول 
الحارث بن حلّزة اليشكري : 


أجمعوا أَمُرهم عِشاءًٌ فلما ‏ أصبحوا أصبحت لهم ضَوْضَاءِ9 


)۱( القامورس المحط » مادة (جمع)» ومختار الصحاح » والمصباح المنير. 

(۲) رواه أحمد وأبو داود» والنسائي» والترمذي» وابن خزيمة في صحیحه» وابن 
ماجه» ا ا اتلخيص الجر 7 
بمده ؛ تضم الكلام: 
إن إخوائنا الأراقم يغلون علينا ODER‏ 


一 


ورد البهاري ت ٩۱۱۱ه)۰‏ هذين المعنيين» أي الاتفاق والعزم» 
إلى معنى الجمع الذي هو الضمء فإن الاتفاق فيه جمم الارای 
والعزم فيه جمع الخواطر''". 

ومهما يكن من أمر فإن عامة كتب الأصول تذكر أن الإجماع في 
اللغة يطلق على معنيين» هما: العزم والتصميم. والاتفاق”'". 

ورحجوا جانب الاتفاق ۰*۳ في تعريفاتهم الاصطلاحية؛ لأن 
الاتفاق لا يكون من واحد؛ بل لابد فيه من وجود أكثر من واحد 
لَِتَحَقّقَ الاتفاق» وهو القریب من معنی الاجماع أما العزم والتصميم 
فلا يلزم منه وجود أكثر من واحد. 

قال ابن برمان (ت۵۱۸ه). وابن السمعاني (ت۸۹ه): «ن 
الأول - أي العزم - آنسب باللغة» والثاني - آي الاتفاق - آشبه 


بالشرع)”* 

= آجمموا آثرهم عشاء فلما آصبحوا آصبحت نهم ضوضا؛ 
من مناد ومن مجيب ومن تصهال خيل خلال ذاك رْعَاءٌ 
انظر : المعلقات السبع للزوزني(ص ۱۹۰) نشر مكتبة المعارف - روت - 
1115م . 


. ۲۱۱/۲ مسلّم الثبوت بشرح فواتح الرحموت‎ )١( 

(۲) انظر في ذلك: 了‏ ا والإحكام للآمدي /١‏ 196» والتلخيص لإمام 
الحرمین ۰۵/۳ وروضة الناظر بشرح نزهة الخاطر ۰۳۳۱/۱ والابهاج ۰۳۶۹/۲ 
والبحر المحیط ۰8۳/۶ وارشاد الفحول (ص۷۱) دار المعرفة لبنان . 

(۳) انظر في ذلك سائر كتب الأصول . 

.)۷١ص( البحر المحيط 5777/5 » وإرشاد الفحول‎ )٤( 





۱ الإجما 
روج __ سے 


وعند تأمل المعنیین المذکورین نجد آنهما لا یخرجان في 
معناهما عن معنی الاأصل الذي ذکره ابن فارس (ت۳۹۵۹ه) وهو 
الضم؛ لانه من الممکن آن یقال: ان العزم نوع من تکثیف الارادة 
وتجمیعها؛ کما آن الاتفاق تجميع للآراء. 

وقد يُقال: إن هذا المعنى - أي العزم والتصميم - هو من لوازم 
الاجتماع والاتفاق» وقد دأب الأصوليون على ذكر المعاني اللازمة 
للألفاظ على أنها من معانيها الوضعية؛ مثل إطلاقهم القياس على 
المساواة» مع أن معناه اللغوي: التقدير» والمساواة من لوازم معنى 
التقدير. 

أما دعوى الاشتراك بين المعنيين قلا حاجة لهاء بعد أن بيّنا أن 
المعنيين يمكن أن يُرَدّا إلى أصل هذه المادة» فضلاً عن أن الاشتراك 
خلاف الأصل. 
تعريفه في الاصطلاح: 

أما في الاصطلاح فقد ذَكَرَتُ للإجماع تعريفات كثيرة في كتب 
الاصول؛ تحتلف بحسب اختلاف العلماء في طائفة من الأمور 
المتعلقة بالإجماع» من شروط وأركان وغير ذلك. وأغلب التعريفات 
إنما تَنّجَهٌ الی تعریف |جماع الخاصة لا العامة» والإجماع 2 لا 
الخاص؛ وكثير من التعريفات التي وردت عن المتقدمين لم نت 
فيها مُقَوّمَاتَ تعريف الإجماع بحسب ما اسْتَمَرّ عليه داي ند 
جمهور الاصولیین» فهي في آغلبها تحتمل معنی العموم وعدم تمييز 


一 CD 





الشرعي منها عن غیره. وسنذکر فیما يأتي طائفة من هذه التعریفات 
بایجاز : 
يعم م 9 


قال أبو الحسين البصري (ت575ه): «هو الاتفاق من جماعة 
على أمر من الأمورء إما فعل أو ترك» وبتعريفه أخذ ابو 
الخطاب (ت١٠١5ه)‏ الحنبلي دون أن يُعَيّرَ فيه شيع" . 

وقال القاضي أبو يعلى (ت558ه): «هو اتفاق علماء العصر 
على حكم النازلة»۳؟ وبهذا التعريف أخذ أبو إسحاق 
الشيرازي (ت۷۲ه) لكنه نصّ على حكم الحادثة بدلا من 
حکم النازلة * والأمر واحد؛ كما هو بيّن. 

كما أخذ به ابن عقيل (ت۵۱۲ه) من علماء الحنابلة مع إبداله 
(علماء) ب(فقهاء) و(النازلة) ب(الحادثة)“ ؛ كما أخذ به أبو 
الوليد الباجي (ت٤١۷٤ه)‏ مع استبداله (حكم النازلة) ب(حكم 
الحادثة). 

وقال إمام الحرمين (ت8/!ا5ه): «هو اتفاق الأمة» أو اتفاق 
علمائها على حكم من أحكام الشريعة»". 


التمهيد ۲۲/۳. 

. ٠۷١/١ العدّة‎ 

شرح اللمع 110/۲ . 

. 57/١ الواضح‎ 

الحدود (ص 1۳) . 

التلخیص ۰۵/۳ وفی الورقات عرفه بأنه : «اتفاق علماء العصر علی الحادثة» 
الشرح الکبیر علی الورقات لاحمد بن قاسم العبادي. Yo‏ 


一 





الإجماع 
دهد 
-٤‏ وقال آبو حامد الغزالي (ت۵۰۱۵ه): «هو اتفاق آمة محمد 
خاصة علی آمر من الأمور الدينية»“'. 
وهذه هي من آوائل التعریفات التي كانت کتب العلماء الذین 
عرّفوه - آي الاجماع - ساسا لکتب علماء الجمهور الذین آطلق 
على منهجهم في التألیف طريقة الشافعية» آو المتکلمین. 
إذ إن التعريفات التي جاءت في کتب جمهور الاصولیین» كانت 
مبنية عليها مع التعدیل بالحذف آو الاضافة آوالابدال. 


وقبل أن نذكر طائفة من تعريفات العلماء اللاحقين نذكر تعريفين 
لعلماء الحتفية الذین لم يرد عن علمائهم المتقدمین؛ کالجصّاص 
(ت۳۷۰ه) والدَبُوسی (ت۳۰ه) والسرخسي (ت4۸۳ه) والبژدوي 


(ت 4۸۲ه) تعریف للجماع؛ وما ورد عْمَنْ هو قريب منهم لم تكن 


تعريفات دقيقة للإجماع”'". 


. ۱۷۳/۱ المستصفی‎ )١( 
: ومن هذه التعريقات‎ )۲( 
أ- قول علاء الدين السمرقندي (ت۳۹٥ه): «هو اجتماع جميع آراء آهل‎ 
الإجماع على حكم من أمور الدين عقلي آو شرعي» وقت نزول الحادثة»‎ 
.])6۹* أو يُقال: اتفاق جميع أهل الإجماع» [میزان الأصول: (ص‎ 
وهذا التعريف يفتقد إلى فنية التعريف» ففيه دور وتعريف للشيء بنفسهء‎ 
۰ وكلمات غير واضحة الدلالة» أو لم يتبين معناها.‎ 
ب- قول محمد بن عبدالحميد الأسمندي (ت505ه)(: «هو إجماع علماء أمة‎ 
محمد يلل على أمر في الأصول الشرعية؛[بذل النظر في الأصول‎ 
.])۵ ۲۰ (ص‎ 


الإجماع 





ل 
(ن ۰ الام) ولصدر الشريعة (ت ۶۷ ۷ج) : . 


-١‏ قال النسفي (ت۷۱۰ه): الهو اتفاق علماء کل عصر من آهل 
العدالة والاجتهاد علی حکم»۳. 
؟- وقال صدر الشريعة (ت۷۷ه): «هو اتفاق المجتهدین من أمة 
محمد يك في عصر على حکم شرعي»"". 
ويبدو أن تعريفف صدر الشريعة (ت۷:۷م) بعد من آجود 
التعريفات التي وردت عن علماء الحنفية. 
وأما تعريفات اللاحقین من علماء الجمهور فنكتفي منها بذکر ما يأتي : 
-١‏ قال فخر الدین الرازي (ت۲۰۲ه): «هو اتفاق آهل الحل 
والعقد من أَنَّةِ محمد بلي على أمر من الأمور»". 
۲- وقال ابن قدامة المقدسي (ت1۲۰ه): «هو اتفاق علماء العصر 
من آمة محمد يي علی آمر من آمور الدین»*. 
۳- وقال الامدي (ت۱۳۱ه): «هو اتفاق جملة أمل الحل والعقد 
من أمة محمد بيه في عصر من الاعصار علی حکم واقعة من 
الوقائع)””. 


. ۱۸۰/۲ کشف الاسرار شرح المصنف علی المنار‎ )١( 
. 1۱/۲ التوضیح بشرح التلویح‎ )۲( 

(۳) المحصول ۰.۳/۲ 

(6) روضة الناظر (ص۱۳۰) . 

(0) الاحکام ۰۱۹۲/۱ 


الإجما 
وه سے 


والمراد من آهل الحل والعقد: آرباب الاطلاق والمنع؛ وهم 
المجتهدون» وفي ذلك إشارة إلى أَنَّهُ لا عبرة باتفاق العوام وعدمه. 

ثم جاء علماء كثيرون أخذوا عن الرازي (ت505ه) والآمدي 
(ت۱۳۱ه) ما قالوه إما مع التعديل» أو بإبقاء التعريف على حاله» 
ومن هو لاء : 





ع 


أ- ٠‏ ابن الحاجب (ت155ه) الذي عرّف الاجماع بأنه : «اتفاق 
المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر" ٠‏ وقال: 
اومن يرى انقراض العصر يزيد في تعريفه إلى انقراض 
العصر)"”"؛ ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق 
خلاف مستقر من ميت أو حي» جوز وقوعه»» يزيد:١لم‏ 
پسقه خلاف مجتهد مستقر»(*. ۱ 

ب- القاضي عبدالله بن عمر البيضاوي (ت۱۸۵ه) الذي عَرَقَهُ 
بأنّهِ : «اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد تا علی آمر 
من الأمور»””'» وهو تعریف فخر الدین الرازي (۲۰م) 


من دود تخییر. 


(۱) منهاج الوصول بشرح نهاية السول ۲۷۳/۲ . 
(۲) مختصر المنتهی بشرح العضد ۲۹/۲ . 
(۵) منهاج الوصول بشرح نهاية السول ۲۷۳/۲ 


> 一 


ج- الصفي الهندي (تهالاه"'' الذي صحح تعريفه بأنه: 
أمة محمد ع على أمر ما من ذلك الفن»۳. 

د- أبن السبکی (ت۷۷۱ه) الذي عرفه بقوله : (اتفاق مجتهدي 
الأمة بعل وفاة محمد 4 في عصر على أي أمر کان“ 
وفيه إضافة على تعريف ابن الحاجب رت قكه) هی «قید . 





- بعد وفاة محمد - وهو قيد معروف عند العلماء» ون 
لم يصرحوا به لأنه لا قيمة للإجماع مع وجوده ی وهو 
يتنزل عليه الوحي ويبدو أن هذا التعريف كان مقبولاً عند 
كثير من العلماء. 
وممن أخذ به ابن النجار الفتوحي(ات977ه) في شرح (الكوكب 
المنير)» إذ قال (هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر ولو فعلاً 
بعد النبي صلل يا وفيه زيادة (ولو فعلاً)» وهي لا تضيف جديداً على 
تعریف این السبكي (ت۷۷۱ه) حتى أن الفتوحي نفسه قال عن هذا 
القيد: «وإنما أبرز قوله: (ولو فعلاً) مع دخوله في مسمى لأر للبيان 
والعاکید»(*. 


(۱) هو محمد بن عبدالرحیم بن محمد الملقب بصفي الدین من فقهاء وأصولي 
الشافعية ولد فی الهند وتوفی فی دمشق سنة ۷۱۵ه . 

(۲) الفائق فی آصول الفقه ۲۱۶/۳ 

(۳) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي؛ وحاشية البناني ۱۷۱/۲ . 

(4) شرح الکوکب المثیر ۲۱۱/۲ . 

(۵) المصدر السایق. 


وج 


وعلی هذا المنوال نسجت العشرات من تعریفات الاجماع بين 
العلماء» ممن لم یضعوا بعض شروط أو قيود الإجماع في صلب 
تعریفاتهم وأما الذین وضعوا بعض شروط آو قیود الاجماع في 
رأیهم فهم کثیرون» وَممّا آوردوه من الزیادات علی التعریفات آن من 
اشترط انقراض العصر زاد في تعریفه (لی انقراض الحصر)» ومن 
رأى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي زاد 
في تعريفه (لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر)”". 

وهكذا جاءت التعريفات المُتَضَمّنَةَ لبعض الشروط مُتَنَوَعَةَ 
ومُتَعَدَدَةَه بحسب الشروط المزيدة فيها 


ومهما يكن من أمر فإننا عند النظر في التعريفات التي أوردناها 
نجد آن بینها مواضع التقاء كثيرة» والخلاف الموجود فیما بینها یعود 
إلى زيادة بعض القيود في التعريف» أو إدخال بعض الشروط فيه» أو 
أن بعضها نْصّ على أمر لم ينص عليه غيره؛ لوضوحه عنده؛ آو 
لکونه معلوما لا یحتاج الی التتصیص علیه. ککون الاجماع بعد وفاة 
النبي کف آو کون المجمعین من آمة محمد کات آو بیان نوع 
المجمع عليه؛ ككونه حكماً شرعياً» أو أمراً دينياً» أو إطلاق ذلك 
أو ما شابه ما ذكرناه من جهات أخرء فبعض هذه التعريفات لم يُحَدَدْ 
أن موضوع الإجماع هو نازلة يُراد معرفة حكمها الشرعي؛ كقول 





)١(‏ مختصر المنتهى بشرح العضد ۰۲۹/۲ وانظر: مسلم الثبوت بشرح فواتح 
الرحموت ۰۲۱۱/۲ وَنْتَبّهَ إلى أن هذه الشروط لا تدخل في الحدء والشارط 
لأحدهما إنما يشترط ذلك للحجية. 


CC 一 
الصفيّ الهندي(ت ۷۱۵ه): «علی آمر ما؛» وقول ابن السبكي: «على‎ 
أي أمر کان!» وفخر الدین الرازي» ومتابعه القاضي البیضاوي:‎ 
«على آمر من الامور»+ وهکذا في کثیر من التعریفات؛ کما أن بعض‎ 
التعريفات لم يُبَيّنْ صفة المجمعین؛ وآنهم من آمة محمد یا آو‎ 
مجتهدیها؛ کقول آبي الحسین البصري (ت۳۱ه) ومتابعه آبی‎ 
الخطاب الحنبلي (ت: ۵۱۰ه): «الاتفاق من جماعة وقول القاضی‎ 
آبي یعلی(ت : ۵۸ ه) وأبي (ٍسحاق الشيرازي (ت :۷۲ه) وابن‎ 

قدامة المقدسی (ت: ۲۰ه): «اتفاق علماء العصر». 








كما أن بعضهم لم يَحْصَّهُمْ بصفة؛ بل جعل الإجماع من الأمة 
لها كقول أبي حامد الغزالي (ت:٠٠٠ه):‏ «اتفاق أمَةَ محمد 
خاصة»؛ كما نجد - كما ذكرنا سابقاً - أن بعض التعریفات پذکر ما 
براه شرطأً في حُسيّةٍ الإجماع في ضمن التعريفات؛ كزيادة من يشترط 
انقراض العصر «اٍلی انقراض العصر؛» ومن يشترط عدم سبق خلاف 
مستقر من حي أو ميت (عدم سبق خلاف مستقر)؛ وهكذا. 

ومن العلماء من ذكر قيداً لم يذكره غيره لكونه معلوماً؛ كقول 
ابن السبكي (ت: ١لالاه)‏ وآخرين: «بعد وفاة محمد كلا وهو قيد 
معروف؛ لأنه مع وجود النبي یا لا یکون لقول أحدهم تجاه قول 
النبي ية أو فعله أو تقريره» اعتبار. ۰ 

وهكذا يمكن القول في شأن بعض الاختلافات» مما لم نذكره 


فيما تَقُدَّم. 


ومما ینبغی التنیه البه آن لبعض الفرق تعريفات ضَيَّمَتْ نطاق 








الإجما 
َك 5 


حالات ما عَمّا هو حجت وربما لم تكن كذلك. ومن هذه الفرق 
الشيعة الامامیت فقد ورد عن بعض علمائهم تعريف الإجماع بأنه : 


-١‏ الاتفاق الكاشف عن قول المعصوم عن حكم ديني7". 
7- كل اتفاق يستكشف منه قول المعصومء سواءً كان اتفاق 
الجميع أو البعض”" . 
۴- اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم عليه السلا 
ومما يوضح أن الإجماع نفسه لا قيمة له إن لم يكشف عن قول 
المعصوم؛ قول الشيخ محمد رضا المظفر (ت1955١م):‏ «إن الإجماع 
بما هو إجماع لا قيمة عِلْمِيّةَ له عند الإمامية» ما لم يكشف عن قول 
المعصوم)”* 
يقول العَلَّامَةٌ الحلٌی(*) (ت۷۲۲ه): «اجماع آمة محمد ی وآله 
ق Ci‏ على قولنا فظاهر؛ لأنا نوجب المعصوم في كل زمانء وهو 
سيد الامة فالحجة في قوله» 
«فإذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجة في الحقيقة هي 


)۱( الإجماع دراسة في فکرته من خلال تحقيق باب الاجماع من آصول 
الجصاص(ص ۸۳) تحقیق زهیر شفیق کبي» مقدمة المحقق. 

(۲) اصول الفقه للمظفر(۱۰5/۳). 

(۳) قوانین الاصول ص(٩۳4)لابي‏ القاسم القمي. 

(8) آصول الفقه للمظفر(۱۰۵/۳). 

(۵) هو آپو منصور جمال الدین الحسن بن یوسف الحلی المتوفی سنة ۵۷۲ . 

(5) ميادىء الأصول ص(۱۹۰). ۱ 


_ 


ES 
مقابلها»(.‎ 
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وهذا آمر لا یمکن النَحقَّ منه بعد غيبة الامام الکبری في القرن 
الثالث الهجري. 

فکلام بعض الشيعة عن الاجماع وادعاء آنهم یقولون به ليس غير 
محض ثرثرة. ۵ 

ونكتفي بما ذكرناه من تعريفات المتقدمين؛ لأن ما ذكرناه منها 
يفي بالمرام - إن شاء الله - كما أن ما لم نذكره منها لا يخرج في 
حقيقته عن الأسس العامة الواردة في ضمن ما تقد 


Mi 


أما العلماء المتأخرون والمعاصرون فقد سار أكثرهم على 
المنوال المتقدم؛ وسنكتفي بذكر تعريفين لمن اشتهر من علماء القرن 
الثالث عشر الهجري؛ وتعریفین لمن اشتهر من علماء القرن الرایع 
عشر الهجري. 

آما علماء القرن الثالث عشر الهجري فنذکر منهم : 

۱ الامام محمد بن علي الشوكاني (ت۱۲۵۰ه). وقد عرّف 
الاجماع بقوله : «ٍنه اتفاق مجتهدي آمة محمد ئي بعد وفاته في عصر 
من الأعصارء على أمر من الأمورا""» وهو تعريف ابن السبكي 
(ت: الالاه) مع تغيير يسير فيه. 


() آصول الفقه للمظفر(۱۰۰/۳) 
(۲) ارشاد الفحول صس(۷۱)نشر دار المعرفة/ بیروت. 





الإجما 
CC) 一‏ = 


۲. الشيخ محمد عبدالرحمن عيد المَحَلّاوي المتوفى عام ٠8١١ه‏ 
الذي عرّف الإجماع بأنه «اتفاق المجتهدين من آمة محمد یا بعد 
وفاته» في عصر من الأعصار» على حكم شرعي»۲: وهو کتعریف 
الشوكاني (ت: ۱۳۵۰) الذي أصله تعریف این السبكي (ت : ۷۷۱ه) 
عدا استبدال (حكم شرعي) ب (أمر من الأمور). وذلك أقرب إلى 
تعريف الإجماع الشرعي. 

أما علماء القرن الرابع عشر فهم كثيرون جداًء وَلَكِنَنَا سنذكر 
تعريفات أقدم من عرفناه منهم وكان له مؤلف في الأصول» ومن 
هؤلاء: 

«۱۳۶۵ الشيخ محمد الخضري الباجوري المتوفى عام‎ -١ 
17م الذي عرّف الإجماع بأنه : «اتفاق المجتهدين من هذه‎ 
الأمة» في عصر»ء على حکم شرعيی۰۳ واأصل کتابه محاضرات‎ 
ألقیت علی طلبة كلية (غردون) في السودان؛ وهي كلية عد الطلبة‎ 
ليكونوا قضاة في السودان» أضاف إليها وَعَدَّ لها بعد رجوعه إلى‎ 
مصرء والقائه دروسا آصولية في مدرسة القضاء الشرعي ويَدَمْ هذا‎ 
الكتاب يظهر مما يشير إليه المؤلف كه في مقدمة کتابه من اطلاع‎ 
الشيخ محمد عبده (ت19*85م) طن عليها سنة ۵۱۹۰۵ واستحسانه‎ 
إياها.‎ 





(۱) تسهیل الوصول في علم الأصول (ص١17١)‏ نشر شركة مصطفى البابي الحلبي 
مصر ۱۳۶۱ ه . 
(۲) آصول الفقه (ص۲۷۱) 1 ۵۱۳۸۹ /۱۹۱۹م المطبعة التجارية مصر. 


الإجما 
“人 了 =‏ 








۲ الشیخ آأحمد ابراهیم ابراهیم المتوفی ۱۹6۵ الذي عرفه 
بأنه: «اتفاق المجتهدين من أمة محمد بي بعد وفاته» على آمُر من 
الأمور الشرعية قولاً أو فعلاً في أي عصر من العصور*'. وقدم هذا 
الكتاب يعود إلى أن المؤلف كن كان أول من درس الشريعة 
الاسلامية في كلية الحقوق في جامعة القاهرق أو الجامعة المصرية؛ 
كما كانت تسمی آنذاك وقد جاء بعده عشرات من الاأساتذة "ریما 
کان آبرزهم وأمیزهم الشیخ عبدالوماب خلاف یل المتوفی 
۱/۵ ۱۹9م لسهولة آسلوبه. وحسن عرضه وتمثیله للقواعد من 


(۱) علم آصول الفقه (ص‌1۸) من محاضراته علی طلبة کلية الحقوق في جامعة 
القامرة ۱۹۳۹-۱۹۳۸ . 
(Y)‏ ومن هو لاء : 
أ- الشيخ مصطفی خفاجي الذي عرّف الإجماع بأنه «اتفاق مجتهدي عصر من 
آمة محمد یه علی أمر شرعي». [صفوة الكلام في أصول الأحكام 
(ص ۱۲۷) مطبعة العلوم؛ مصر ۳ عم 
ب الشيخ علي حسب الله الذي عرفه بقوله: «اتفاق المجتهدین من أمة محمد 
يي في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي» [أصول التشريع 
ج- الشیخ محمد آپو زهرة (ت ۱۹۷ع). الذي عَرفَة بقوله :هو الفاق المجتهدين 
من الأمة الإسلامية في عصر من العصور» بعد النبي بي على حكم شرعي 
العریی سنة۱۳۷۷ه ‏ 
(۳) وقد عرّفه بقوله: اتفاق المجتهدین من السلمین في عصر من العصور بعد وفاة 
الرسول يي علی حکم شرعي في واقعة» (علم آصول الفقه ص٩۰4‏ ط۰۷ 
2۱۹۵/۷۹ مطبعة التصر مصرآ. 








الفجماع 

دزن 
نصوص القانون» إضافة إلى نصوص الشارع”'". 

ويبدو لنا أن تعريف الشيخ محمد الخضري كله هو أولى 
بالاعتبار؛ لاقتصاره على ذكر أساسيات الإجماع» وتركه بعض 
التفصيلات التي ليست في أركان الإجماع» أو حقيقته؛ ولهذا نختار 
أن يُقال في تعريف الإجماع أنه: «اتفاق المجتهدين من أمة محمد ‏ 
ي في عصر على حكم شرعي". 

فقولنا : «اتفاق» معناه الاشتراك في الاعتقاد آو القول آو 
الفعل. آو آطبق بعضهم علی الاعتقاد» وبعضهم علی القول. آو 
الفعل الدالین علی الاعتقاد: آو السکوت آوالتقریر"" وهو جنس 
یشمل کل اتفاق. 

وقولنا : «المحتهدین» قيد أول في التعريف يخرج به اتفاق غير 
المجتهدين» و (ال) في المجتهدين لاستغراق العموم» فيخرج به 
اتفاق بعض المجتهدين» قَلَّرًا أ كَمرُوا ؛ كإجماع أهل المدينة» أو 
أهل البيت» أو الخلفاء الأريعة» أو الشيخين» أو ما شابه ذلك؛ 
لأنها ليست إجماعاً من الكل؛ كما أن وصفهم بالمجتهدين يخرج من 
لم يكن كذلك؛ كما أن النعت بالمجتهدین یشعر بأنهم من الفقهای 
ولیسوا من غیرهم. ۰ 

وقولنا: «من آمة محمد» قید ان في التعریف یخرج به اتفاق من 
هم من غير أمة محمد كَلِةِ؛ِ كاتفاق اليهود والنصارى أو غيرهم من 


)۱( المحصول ۰۳/۲ والإحكام للآمدي 1۹2/۱ 





一‏ ص 


آرباب الدیانات والملل الاخری ویخرج بهذا القید المستشرقون؛ 
فلا یرجم الیهم» ولو كانت لهم دراية في علوم الشريعة؛ إذ أن من 
شرط الاجتهاد عند الأصوليين من المسلمين أن يكون المجتهد 
مسلماًء وقد نَصّ على ذلك الآمدي (ت:١571ه)‏ وبعض الأصوليين. 
ومن أهمل ذلك من جمهور الأصوليين فقد اعتمد على أن ذلك من 
الأمور المعلومة بالضرورة» فلا حاجة لذكرها. 

وقولنا : «في عصر» قيد ثالث لبيان أن المجتهدين المعتد بهم في 
الإجماع هم من کانوا في عصر واحد من العصور؛ لأنه لو كان 
مطلقاً فلن يكون هناك إجماع؛ لأن أمة محمد بي مستمرة إلى قيام 
الساعة. 


وبهذا القيد يخرج تخصيص الإجماع بعصر معين؛ كعصر 
الصحابة مثلاً. 

وقولنا: «على حكم شرعي» قيد رابع لإخراج الإجماع على ما 
ليس حكماً شرعياً؛ لأن ذلك لا يعتبر حجة» والإجماع على الحكم 
يعم حالتي الإثبات والنفي'''» وتعميم المجمع عليه حتى يشمل 
الأمور اللغوية» مثل الفاء للتعقيب» والأمور الاقتصادية» والأمور 


العقلية؛ كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء» فَمَسْأُلَةٌ فيها نظر. 


3 25 5 © © 
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الإجماع ھلم ا زو ی 一 CD‏ 


المصطلحات ذات العلاقة بالإجماع 
وفية أربعة مطالب: 





المطلب الأول 
الاجتهاد الجماعى 


الاجتهاد الجماعى من المصطلحات الحادثة التى لم ترد فی کتب 
الأصوليين» ولكنه من حيث حقيقته كان موجودًا منذ عصر الصحاية. 
والاجتهاد فى اللغة: افتعال من جهد يجهد إذا تعب» والاجتهاد 
هو : بذل المجهود فى إدراك المقصود ونیله"". 
وفي الاصطلاح: ذكرت له تعریغات کثيرة لکنها متفقة في المعنى 
بوجه عامء ومما قيل فيه: 
1- آنه استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية» وهذا تعريف 
القاضي البيضاوي في المنهاج”". 
- أنه استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل طن بحكم : شرعي. وهذا 


)00 0 والألفاظ الفقهية 1 





一 د‎ 


التعریف لابن الحاجب (ت1 1۶ ه)(۱. وقد تابعه عليه . 





CD. 。 

کثیرون . 
والحماعي : نسبة إلى الجماعة» والجماعة: مِنْ كل شيء يطلق 
。。 و (۳) 


والقليل يشمل الثلاثة فما فوقها؛ لأن ذلك أقل الجمع. 

Te‏ هو : استفراغ جماعة من الفقهاء 
وسعهم لتحصيل ظن بحكم شرعي لمسألة محدودة ومعينة. 

ومثل هذا النوع من الاجتهاد قد حصل في الأزمنة السابقة» مثل 
ما حصل في زمن الصحابة والتابعين» من جمع الخليفة جمهورًا من 
العلماء واستشارتهم في مسألة من المسائل؛ كما فعل عمر بن 
الخطاب وله (۲۳ه) في حکم آرض السواد وعدم تقسیمهاگ 
والخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز (ت١١1ه)‏ الذي روي عنه أنه 
لما ولي آمر المدينة نزل دار مروان فَلَمّا صَلَّى الظهر دعا عشرة من 
فقهاء المدينة» فلما دخلوا عليه آجلسهم ثم حمد الله تعالى وأثنى 
عليه» وقال: «إنما دعوتكم لأَمْرٍ تؤجرون عليه» وتكونون فيه أعوانًا 
على الحقء ما أريد أن أقطع أمرًا إلا برأيكم» أو برآي من حضر 


(۱) مختصر المنتهی بشرح العضد ۲۸۹/۲ ۱ 

(۲) انظر : الجرجاني في التعریفات (ص۰)۲۹ والحدود الأنيقة (ص ۰۸۲ وانظر : 
الحدود للباجي (ص54) . 

00 المصباح المنیر (مادة جمع) . 

(6) الخراج في الدولة الاسلامية لمحمد ضیاء الدین الریس (ص ۰۱۰۳ ۱۰۶). 


ع cD‏ 
منکم». 


وعلی هذا النمط سارت بعض الدول الاسلامية في الأندلس 
وغیرها. 

وحیث آن الاجتهاد الجماعي - کما عرض في آبحاث من 
آطلقوا علیه ذلك المصطلح - یْمَعْل اتفاق طائفة من العلماء على 
حکم شرعي اشتبه بالاجماع؛ لأن علماء الأصول تَکلمَوا عن 
الاجماعات الخاصة التي تمثل اتفاق طائفة معينة من العلمای أو 
اتفاق علماء بلد من البلدان؛ كما بحثوا في اتفاق الأكثر مما يرد 
الكلام عنه خلال بحثنا في موضوعات الإجماع» آقول: حیث کان 
الاجتهاد الجماعي كذلك ناسب أن توضح علاقته بالاجماع وفاقا 
واختلافا. 


۷ 


ٍن الذي یوضح حقيقة الاجتهاد الجماعي ما آنشیع في هذا 
العصر من دور الافتای» وهیگات کبار العلماء» والمجالس العلميت 
والمجامع الفقهیة» ومجامع البحوث الاسلامية وغیرها» وجمیع هذه 
الموسسات لا يَتَحَقَّقُ فیها معنی الاجماع بسبب ما یراه الأصولیون 
وذلك لوجود وجوه اختلاف بینها نذکر بعضها فیما يأتي : 
-١‏ ان الاجماع یستلزم اتفاق جمیع علماء آمة مخمد ی بينما 
الاجتهاد الجماعي یکتفی فیه باتفاق طائفة معينة من الفقهاء 
على حكم مسألة ماء سواء كانت تلك الطائفة هيئة كبار 


(۱) بحث الاجتهاد للدکتور عبد المجيد الشرفي (ص۵۱). 








الإجما 
نت : 


العلماء» أو أعضاء هيئة الفتوى» أو أعضاء المجالس العلمية 

أو الشرعية» أو أعضاء مجامع البحوث؛ء أو المجامع الفقهية 

أو ما شابه ذلك. 

إن مخالفة بعض المجتهدین یقدح بالاجماع؛ ویفسد حجیته. 

ومثل هذه المخالفة لا توثر في قرار هیئات الاجتهاد الجماعي 

إذ تصدر قراراتها بالاکثرية. 

أن أعضاء مؤسسات الاجتهاد الجماعي يتم تَعْيِيِنْهُمْ من 

دولهم» فهم يُمَئُلُونَ سياسة الدولة وتوجهاتهاء ومن ذلك 

تحصيل أمور لا يتحقق فيها ما يتطلب من المجتهدين الذين 

ينعقد بهم الإجماع» ومن ذلك : 

ه أن هؤلاء العلماء الذين تعينهم الدول لا پلزم آن یکونوا 
أعلم من غيرهم؛ لأن اختيارهم يتم وفق اعتبارات ET‏ 
لا ینت كثير منها إلى الجانب العلمي» وما يُشترط في 
المجتهد . 

ه آن هولاء العلماء لا يخرجون عما تراه دولهمء ولا 
يوافقون على أية قرارات قد تُسَبِّبُ إحراجهم أمام دولهم 
التي رَشَحَنْهُمْ للعضوية. 


أما المجتهدون المتفقون على الحكم في الإجماع فهم كل 


العلماء الذين تَتَحَفَّقُ فيهم شروط الاجتهاد بغض النظر عن أية 
اعتبارات آخر. 


آن الاجماع مما اتفق جمهور العلماء علی حجیته آما 


一 


> 
العلماء إثبات حجَّةَ الاجتهاد الجماعى بناء على ما ذهب إليه 
بعض العلماء من حجية قول الاکثر ۲ ۱ 








وسوف نوسع الكلام في هذه المسألة عند کلامنا عن اتفاق 
الأكثرء ومذاعب العلماء فیه» وما یر لدینا من علّه حجة ظنية. 
ولکن هل اتفاق مَنْ في موسسات الاجتهاد الجماعي یل رأي 
الأكثر؟ الواقم المنظور آنهم لیسوا آکثر العلماء؛؟ بل هم آقَل من 
القلیل فبعض المجامع لا یزید آعضاژها عن الخمسین» وبعضهم 
أقل من ذلك» وليس من المعقول أن يُمَئّنُ علماء العالم الاسلامي من 
شرقه الی غربه» ومن شماله إلى جنوبه مثل هذا العدد الضئيل» فهو 
ليس رأي الأكثر بل رأي الأقل ". 
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(۱) انظر: بحث د. عبد المجيد الشرفي عن الاجتهاد المنشور في مجلة الأمة 
القطرية . ۱ 

(۷) تلاطلاع علی معلومات تتعلق بموسسات الا جتهاد الجماعي في العالم 
الاسلامي انظر : الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهیة في نطبیقه للدکتور/ 
شعبان محمد (سماعیل آبحاث ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الاسلامي - 
حیجیته وموسسانه وانجازاتها وكيفية الافادة منها - من 2۱۱ ۱۳ شعبان 
۷ مه وبحث الدکتور عبدالمجید الشرفي المنشور في مجلة الامة القطریة . 





جى لايم ری 
=@ لی دن کروی الإجماع 





يطلق العرف في اللغة على معانٍ عديدة منها ما هو حقيقي ومنها 
ما هو مجازي. 

أما معانيه الحقيقية فتنبئ عن الظهور والوضوح والارتفاع؛ 
كالمعروف والجود وما تغرفه النفس من الخير وتطمئن إليه وغيرها. 

وأما معانيه المجازية فمنها إطلاقه على أعراف الريح والسحاب 
والضباب مرادّا به آوائلها ومنها اطلاقه علی موح البحر”"". 

وذکر ابن فارس (ت۳۹۵ه) آن مادة کلمة (ع رف) أصلان 
صحیحان پدل آحدهما علی تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض؛ 
والآخر على السكون والطمأنينة» وقد رد آغلب الالفاظ ذات المادة 
المذكورة إلى المعنيين المذکورین ۳ 

واستعمال العرف في الاصطلاح يوافق الأصلين المذكورين ففيه 
تتابع» أي : متابعة بعض الناس بعضًا والاستمرارية على العمل به 
كما أن فيه طمأنينة النفس وارتياحها للأخذ به. 

وقد ذَُكِرّتْ لمعناه في الاصطلاح تعريفات عديدة لعل من 
أشهرها : 


(۱) القاموس المحیط. معجم مقاییس اللغة ۲۸۱/۶ . 
(۲) معجم مقاییس اللغة ۲۸۱/۶. 





-CD S 


تعريف حافظ الدین اللسفی (ت۷۱۰ه) آنه: «ما استقر فى 
هذا التعريف من كتاب (المستصفى) للنسفي وهو من أقدم ما فيل في 
العرف من التعریف بحسب استقراء الشیخ آيي ستة"" وقد تابعه على 
ذلك کثیرون "۰ وارتضاه کثیر من الباحئین» وَرَبْطَ العُرْفٍِ بالعقل 
وقبول الطباع له مساألة لا تبدو لنا وجيهة؛ لان الاستقرار في في النفوس 
وقبول الطباع له مسألة تنشأ من التكرار”". 

وللعرف تقسيمات متعددة بحسب اعتبارات مختلفت وأكثر ما 
يتصل بموضوعنا من التقسيمات تقسيم العرف إلى عرف عام وعرف 
خاص. 

فالعرف العام هو؛ كما عَرَّفَهُ ابن عابدین (ت۱۲۵۲ه) هو ما 
تعارفه عامة أهل البلاد قديمًا أو حديتّاء وسواء کان فعلیّا آو قولی**. 


والعرف الخاص هو: ما تعامله بعض المسلمین أو فئة من 
الناس دون اف 


(1) العرف والعادة في رأي الفتهاء (ص۸). 

(۲) انظر في ذلك: التعریفات للجرجاني (ص۰)۱۳۰ والحدود | الأنيقة والتعريفات 
الدقيقة للشيخ زكريا الأنصاري (ص ۰۷۳ والکلیات للكفوي (ص1۱۷) . 

(۳) فاعدة العادة محکمة (ص۳۱) . 

(4) نشر العرف (ص۱۸) . 

)9( شرح المجلة للاتاسي ۸۰/۱ 


الإجماع 

人 CD-‏ ا لل امت 

الخاص» إلا على من يعتد بالإجماعات الخْاضَّةَء ولكن مع ذلك فإنه 

يوجد فرق بين العرف والإجماع من وجوه عدّة من آهمها : 

-١‏ إن الإجماع هو: اتفاق المجتهدين من أمة محمد بي ولا 
يدخل معهم سواهم ممن لم يَتَحَقّقْ فيهم شرط الاجتهاد. 
أما العرف فهو: اتفاق جمهور المجتمع أو غالبيتهم على حكم 
ماء لا يُشترط فیهم الاجتهاد. بل ان هذا الجمهور يتناول 
جميع شرائح المجتمع من علماء وعمال وتجار وحرفيين 
وغیرهم. ۱ 

۲- إن الإجماع على الراجح من آراء العلماء لابد له من سند 
شرعي سواءً كان قطعيًا أو ظنيًا. 
أما العرف فلا يُشترط له السند الشرعيء» وإنما يَتَحَقّقْ بتوافق 
الناس واستحسانهم لأمر ماء ثم السير على مقتضاه وتكرار 
ذلك. 

۳- إن الإجماع دليل شرعي يُحتج به في إثبات الأحكام الشرعية» 
وله دلالة قطعية على الأحكام عند جمهور الأصوليين» وهذا 
ليس مُتَحَقّمَا في العرف» الذي يُرجع إليه عند الاختلاف بين 
الأشخاص ولا يكون ملزمًا. 

4- إن الإجماع لا يجوز الاتفاق على ترك العمل به بين 
المتعاقدين وغيرهما. 

أما العرف فيجوز أن يََفِقَ الطرفان على عدم العمل بهء ولا 
يعارض ما جرى عليه الاتفاق بين المتعاقدين. 





一 < 





أما الأعراف تأحكامها ‏ - وإن أخذ بها - ثابتة ما دامت قائمة» 


مس و 4 7 


إن الإجماء لا ينعقد عند مخالفة أحد المجتهدين على الراجم 
من آراء العلماء. 


أما العرف فلا يؤثر فيه شذوذ طائفة عن العمل به. 


إن الاجماع تم بمجرد اتفاق المجتهدين على الحكم إلا 


علی رآي منْ یشترط انقراض العصر. 
آما العرف فلا یتحقق الا بعد الاستمرار والدوام علیه. 
إن الإجماع متى 人‏ لا يكون فاسدًا أو باطلاً؛ لانه مبني 


أما العرف فمن الجائز أن يكون فاسدًا بأن يتعارف الناس على 


أنواع من البدع والمحرمات مما هو مخالف لنصوص الشارع أو 


2000 كخروج النساء متبرجات » وكتعاطى الريا» وغير ذلك‎ 《eve 
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مقا 


( انظر کتابنا : قاعدة العادة محکمة (ص ۰۵۲ ۵۲). 


了 > 
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CD 一‏ کی ن («زومسى ۱ الإجماع 
الرأي العام 


الرأي العام لقب ومصطلح مُرَكُبٌ تركيبًا وصفيّاء يتألف من 
موصوف وهو (الرأي) وصفة وهي (العام). 

آما الرآي فهو : مصدر رآی القلبیت آي رآی بقلبه وعقله وفكره 
لا بعینه وحسه» وَعَرَّفُوه بطائفة من التعريفات منها أنه : 

« إجالة احاطر في لمات التي پُرجی منها انتاج الطلوب) 
اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن”" . 

« استخراج صواب العاقبة”" . 

وقال ابن القيم ككل: «ما يَرَاهُ القلبٌ بعد فكر وتأمّل وطلب 
لمعرفة وَجْهِ الصّوَّاب مِمَّا تَتَعَارَضٌُ فيه الإمارات» فَلا يُقَالُ لِمَنْ رَأَى 
بقلبه آنرا ییا عنه با بش به له ری وَلا يُقَالُ أَيْضًا لِلأَمْرٍ 
الْمَعْفَولٍ الذي لا تَحْتل فيه الْعْقُولُ وَلا تَتَعَارَضْنٌ فيه الإمارات إنه 
رأي» وَإِنْ احْتَاجَ ی فکر امل كَدَقَائِقٍ الْحِسَابٍ وَنَحْوهًا0 . 

وقيلت إلى جانب ذلك تعريفات مُتَعَدّدَةء والتعريفات المذكورة 
أريد بها بيان الرأي في الاجتهاد في بيان الأحكام الشرعية» وهو 


(۱) الکلیات (ص 4۸۰) . 

(۲) التوقیف علی مهمات التعاریف (ص ۱۷۳) . 
(۲) المصدر السایق . 

)4( (علام الموقعین ٩۵/۱‏ (الطباعة المنیریة). 


一 


معنی آخص مما یراد في تعریف الرأي العام وبهذا فإن الأقرب في 
تعريف الرأي المستخدم في تعريف الرأي العام أن يُقال: إنه اعتقاد 
أو ظن في مسألة ما. 

وأما العام فالمراد به الشامل الذي يعم أفراد المجتمع» وليس 
المراد به العام في مصطلح الأصوليين» والمستغرق لجميع ما يصلح 
له» بل يكفي في العموم شمول الأكثرية لاستغراق الجميع: 200057 

وعلى هذا فإن الرأي العام يُراد به اتفاق الأكثرية والأغلبية من 
آفراد مجتمع ما على ظن أو اعتقاد أمر ما في مسألة معينة. 


-١‏ لا يُشترط أن يكون المتفقون في الرأي العام من المجتهدين. 
أما الإجماع فلابد أن يكون المتفقون على الحكم الشرعي من 
المجتهدين. 

-١‏ لا یشترط أن يكون المتفقون في الرأي العام من أمة محمد كَل 
إذ يجوز أن يكون معهم طائفة من غير المسلمين. 
آما الاجماع فلابد فیه من آن یکون المجتهد من آمة محمد ی 

۳ أن الرأي العام يَتَحَقَقُ باتفاق الأكثرء ولا يُشترط فيه استغراق 
الجميع. 
وهذا بخلاف الإجماع الذي لابُدَّ فيه من اتفاق جميع 
المجتهدين» وعلى هذا فمخالفة البعض لا تؤثر في تكوين 


الاجماع 
ری 
الرأي العام» بینما هي قادحة في تم الاجماع. 
-٤‏ لا يُشترط أن يكون للرأي العام سند شرعي. 
أما الإجماع فلابد له من سند شرعي على ما هو راجح من 
رأي الأصوليين. 
ه- أن الاتفاق في الرأي العام لا يلزم أن يكون على حكم شرعي. 
آما في الاجماع فلابد آن یکون الاتفاق علی حکم شرعي. 
5- الرأي العام ليس حجة في الأحكام الشرعية» إلا إذا كان بين 
الاكثرية جمیع المجتهدین من آمة محمد کل 
أما الإجماع فهو حجة في الأحكام الشرعية؛ لانه لا ینعقد الا 
باتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد َل 
ومَنْ جعل جمهور المجتمع مصدرا للاحکام الشرعية أخطاه 
السبيل» يقول د. حسن الترابي : «مهما تكن المؤهلات الرسمية 
فجمهور المسلمين هو الحكم» وهم أصحاب الشأن في تمييز الذي 
هو أعم وأقوم» وليس في الدین کنيسة آو سلطة رسمية تحتکر الفتوی. 
آو تعتبر صاحبة الرأي الوحيد» فالامة التي لا تجتمع علی ضلالة هي 
المستخلفة صاحبة السلطان» تضفي الحجة الملزمة عندما تختار من 
الآراء المتاحة. وَلِكُلّ قَرْدٍ أن يشارك في تطوير رأي الجماعة بنصيبه 
من العلم». وقد كان يسمي ذلك (الإجماع الشعبي)". 
(۱) تجدید آصول الفقه الاسلامي (ص ۰۳۲ ۳۳) د. حسن الترابي . 


(۲) الاجماع عند الاأصولیین؛ د. علي جمعة (ص۰)۸ ونقل ذلك عن كتاب غير 








الاجماع 
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۱ لشوری 


: . = 9 یا . ۲ 0 ۰ ۱( 
الشوری : مصدر شاورته مثل : البشری والذكرى ونحوه . 


وتقول : شاورته واستشرته بمعنى : راجعته لأرى رأيه فے. 


لکون رو شور ست چ [الشوری : ۳۸ الآية. 

قال الحسن: «أي : لانقيادهم إلى الرأي في آمورهم متفقون لا 
یختلفون فمدحوا باتفای کلمتهم» وقال: «ما تشاور قوم قط إلا 

بي اء ۳( 

هدوأ لا رشد آمورهم» 。 ۱ 

وقال ابن العربي (ت۵4۳ه): «الشوری آلفة للجماعة؛ ومسبار 
للعقول» وسبب إلى الصواب»"*. 

وقال أبن عطية (ت١05ه):‏ «والشوری من قواعد الشریعة» 


وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب هذا 
ما لا خلاف فه). 


.)5/١7( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) المصیاح المنیر. 

(۳) الجامع لاحکام القرآن (۳۷/۱۳) . 

(۶) آحکام القرآن (۰)۱1۵/۶ نشر دار احیاء الکتب العربیة طا ۱۳۷۸ه/ 
2۹ 

)9( الجامع لأحکام القرآن (۳۹/۱۲). 


الإجما 
سرت سا تسوت 


ومن المعلوم آن النبي یاه كان يشاور أصحابه في الأمور 
المتعلقة بمصالح الحروب» وقد وردت في ذلك أخبار كثيرة» لكنه لم 
يشاورهم في الأحكام لأتها مَل من عند الله على جميع الأقسام من 
فرض وندب وكراهة وإباحة. 

لكن الصحابة بعده ی كانوا یتشاورون في الآحكام» 
ويستنبطونها من الكتاب والسنة. 

وأول ما وقع فيه تشاور الصحابة مسألة الخلافة التي لم ينض 
عليها النبي بي وقد تشاوروا في أمر الردة» فاستقر رأي أبي بكر 
على القتال» وتشاوروا في الجد ومیراثه؛ وفي حدٌ الخمر وعدده على 
الوجوه المذكورة في كتب الفقه”'". 

والشوری لیست هي الاجماع» لکن یوجد بینهما اتفاق في آمور 
واختلاف في آمور» ویمکن آن یلاحظ منها الاتي : 
-١‏ ان الاجماع آخص من الشوری؛ لآن الاجماع يقتضي اتفاق 

جمیع المجتهدین آو من هم آهل للاجتهاد وبیان الرًي في 

المسألة الشرعية» ولکن الشوری لا یلزم منها ذلك» بل یمکن 


各 
ار ر ااام‎ 
四 0 


أن تَتَحَفَقَ بعدد محدود ممن يستشارون في المسألة. 

۲- إن الشورى تكون عامة» أي: أنه يمكن الاستشارة في كل 
الأمور من عبادات ومعاملات» وسواء كانت متعلقة بالأحكام 
الشرعية آو لم تکن أما الإجماع فلابد أن يكون في مسألة 


)۱ أحكام القرآن .)١1565/8(‏ 


نت - 


۳- الاتفاق في الاجماع حجَهٌ قطعية ملزمة» والشورى ليست 
بملزمة» ولكنها مما يستأنس به المستشير قبل أن يَتَصَرّفَ في 
أمر ما. 

-٤‏ يتفقان في أن كلا منهما طريق إلى الاتفاق وتوحد الرأي. 
والخلاصة: أن الشورى ليست هي الإجماعء وإنما هي أمر آخر. 
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CI 
عِى ايع‎ 
| CD #جماع ملس 2 زوئ سی‎ ۱ 


| المبحت الثالت | 


هل الإجماع من خصائص الأمة المحمدية؟ 

مما تكلم عنه بعض الأصوليين مسألة أن الإجماع من خصائص 
هذه الأمة دون غيرهاء واجتهدوا في الاستدلال لهذه الدعوى ومما 
ذكروه في ذلك : 

-١‏ أن كون الإجماع حجة يعود إلى عصمة الأمة من الخطأء 
الأمر الذي أقاموا عليه الآدلة المتنوعة من الكتاب والسنة» وأن هذه 
العصمة غير مُتَحَقَّفَةُ في الأمم الأخرى؛ لوقوع كثير من إجماعاتها 
على ما هو خطأ"'"؛ كإجماع اليهود والنصارى على أن عيسى - عليه 
السلام - قد قتل» وهو خطأ قد أخبر الله بكذبه قال تعالى: يوم 
لوه و صلبوه و شي 人‏ [النّسّاء: /ا6١]ء‏ 





۲- قوله : تحن الآخِرُونَ السّابقون یوم لیام يبِدَ أنَّهُمْ 
أوثوا الْكِتَابَ من قبلا وفسر معناه بأن المراد منه الآخرون في 
الزمان والوجود السابقون بالفضل ودخول الجنة قبل سائر الأمه"". 


(۱) البحر المحیط ۰44۸/4 وسلاسل الذهب (ص۳۳). 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الجمعة» باب فرض الجمعة عن عبدالرحمن بن هرمز 
الأعرج عن آبي هريرة طبه فتح الباري (۰)۳۵۰/۲ وأخرجه مسلم في الجمعة 
من الطریق نفسه» شرح صحیح مسلم للنووي (۷/ ۱8۲ - ۱4۳) . 

(۳) مدارك الحق (ص۵۷) (لولي الذین محمد صالح الفرفور). 





一 一 
ووجه استدلاله بهذا الحديث: أنه له نعت نفسه وأمته عله‎ 
بالسابقين» وهذا مستلزم أن تكون لأمته أفضلية على الأمم الأخرى›‎ 
وهذه الأفضلية متأتية من عصمتها عن الخطأ؛ ولهذا كانتت سابقة يوم‎ 
0 
. القيامة» وان كانت ت تخرد عن سائر الأمم ف في الزمان‎ 


和 


ذا 


مد بوهم الذي رض علنه كاختلنوا فد. هاا الله ا 


69 or 


فيه تَبِعٌ) الْيَهُودُ عدا وَالنَضَارَى بَعْدَ غَدٍ 。 。《 


۰ 
AN 


一 一 


وفسر الحديث بأنه قد فرض عليه يوم من الأسبوع ووكل إلى 
آحبارهم لیقیموا فیه شرائعهم» فاختلفوا في أي الأيام هو ولم یهتدوا 
إلى الجمعة". 

ويمكن أن يكونوا كما ذكر النووي (ت5/ااه) أمروا به - أي 
يوم الجمعة - صريحًاء فاختلفوا هل يلزم تعينه أم يسوغ إبداله بيوم 
آخرء فاجتهدوا في ذلك فأخطؤوا”*'؛ والمراد من فرضه عليهم إرادة 
تعظیمه ٩!‏ . 

ووجه الدلالة من الحديث: أن فيه بيان فضيلة هذه الأمة» ووجه 
الأفضلية هدايتهم إلى يوم الجمعة» فكانوا على صواب» وكان غيرهم 


. ١57/5 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) فتح الباري ۳۵۵/۲ . 

(8) شرح صحیح مسلم ۱8۳/۲ . 

(۵) فتح الباري ۰۳۵۵/۲ وشرح صحیح مسلم ۰۱۳/٩‏ 


جع 








قال الحافظ ابن حجر (ت827ه): «وفيه - أي: الحديث 
المذكور - أن الهداية والإضلال من الله تعالى؛ كما هو قول أهل 


(02 


السنة» وآن سلامة الاجماع مخصوصة بهذه الامة 

6- واستدل الزرکشي (ت ۷۹6ه) علی آن الاجماع من 
الأنبياء قبله فكان كل منهم يبعث إلى قومه خاصة وقوم کل نبي هم 
من بعض المؤمنين» وليسوا كافتهم» فيصدق عليهم أن المؤمنين غير 
منحصرين فيهم في عصر من العصور بخلاف أمة محمد یا ؛ لن 
المؤمنين منحصرون في كل عصر وأن يد الله مع الجماعة؛ ولهذا 
اختصها بالصواب”". 

ولا يبدو لنا أن مثل هذه الأدلة تقوم به الحجة؛ لضعف دلالتها 
على المطلوب» ثم ليس لهذه المسألة أهمية تذكر» ولا آثر لها في 
الأحكام الشرعية» فالكلام عنها نافلة من القول» وترف فكري ليس 
وراءه طائل. 

وقال الأبياري (ت1۱۸4ه) : «ينبغي أن ينظر في هذه المسألة 


)۱( فتح الباري 0/7٦‏ . 

(۲) البحر المحيط ٤٤4/٤‏ . 

(۳) هو: شمس الدين أبو الحسن علي بن إسماعيل الصنهاجي الأبياري» كان بعض 
العلماء يفضله على فخر الدين الرازي (انظر ترجمته في شجرة النور الزكية 
ص5 15). 


CD- 


هل لها فائدة في الأحكام؟ وإلا فهي جارية مجری التاریخ؛ کالکلام 
فيما كان عليه السلام عليه بعد البعثة..2'”0. 


وصحح الزركشي (ت ۷۹۶ه): «آنها مبنية علی آن شرع من قبلنا 
هل هو شرع لنا آم لا؟ فان ثبت آنه شرع لنا ۱ فتقر إلى النظر في 
إجماعهم هل هو حجة عندهم آم لا۲۳۹۴ 

وأضاف إلى ذلك في (سلاسل الذهب): النظر إلى الدليل فإن 
كان (جماع آمة محمد و ابتا بالسمع لم يكن إجماع كل أمة 
حجة» وإن قلنا: إنه ثابت بالعقل ثبت أن إجماع غير أمة محمد ييا 
حجة وهو اخختيار إمام الحرمین ۳ ولايبدو أن ذلك يعطي إجماعاتهم 
صحة أو ححجَيّة على المسلمین» فاجماعاتهم حجة عندهم» ومن 
(جماعاتهم آن عیسی علیه السلام قد قتل وصلب» وهو یمّا کلب 
القران الكريم كما ذكرناء فکیف تکون اجماعاتهم معصومه ومحتجا 
بها. 





3 2 8 8 8 


. 459/4 نقله في البحر المحيط‎ )١( 
. البحر المحیط ۰464/6 سلاسل الذهب - ص۳۳۹)‎ )۲( 
۰1۸۳/۱ سلاسل الذهب (ص۰)۳۳۹ والبرهان‎ )۳( 


了 
5 


تم 


عي ايع ۳1 
الإجماع کے ین (درو یی 9 





EE 


أسباب نشأة الإجماع 


لم یکن للاجماع حاجة في عهد النبي بل فقد كانت أحكام 
الوقاتع والنوازل عرف عن طريقه بيه وبواسطة الوحي: بل لم تكن 
ا لان ن الحجة في كلا 
أو فعله كلك 

ولكن بعد وفاته يك وقعت اختلافات بين الصحابة» فْتَتَوَّعَتُ 
اجتهاداتهمء ‏ وتباينت وجهات نظرهم» فكانت هناك حاجة إلى ما 


و 


LU‏ سل بینهم وحدة الفكر والانسجام فيما یعملون من الأموره بحيث 
و موافقة للشرع. ومن هنا وجدت الحاجة إلى الإجماع. 

وَلَعَلَّ أَوّلَ ما يذكرونه إجماعًا مسألة الاتفاق على خلافة أبي بكر 
ونه (ت17ه) الذي خضع له المسلمونء قَسَلَّمُوا له بالخلافة» ومن 
هنا نشأت فكرة حُجٌيَّة الإجماع؛ لأنه لو لم يكن حجة لما كانت 
إمامة أبي بكر (ت"١ه)‏ ثابتة"'". وَوَلْدَ هذا الاتفاق شعورًا بأنه لا 


يمكن أن يكون من غير مستند؛ لأن مثلهم - أي الصحابة - لا 


(۱) الاحکام ۱ أصول السرخسي ۳۰۱/۱. 


وی کے 


یمود من غیر دلیل "۰ ثم نهج الخلفاء فیما بعد علی اتخاذ اتفاق 
المسلمین من آهل الحل والعقد حجة ودلیلا. 

عن میمون بن مهران قال : (کان آبو بکر الصدیق إذا ورد عليه 
حکم نظر في کتاب الّه تعالی فان وجد فيه ما يقضي به قضی به 
وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله ياء فإن وجد ما 
يقضي به قضى به» فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن 
رسول اله 23 قضی فيه بقضاء؟ قَرُبمَا قام إليه القوم فيقولون: قضى 
فيه بكذا وكذاء وإن لم يجد سنة سنها النبي ييو جمع رؤساء الناس 
فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. 

وكان عمر يفعل ذلك» فإن أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة 
سأل: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاء 
قضى بهء وإلا جمع الناس واستشارهم فإن اجتمع رأيهم على شيء 


(Yi 。‏ 
وقد وردت وقائع مختلفة نقلت فيها إجماعات عن الصحاية 
منها : 


انعقاد الإجماع على قتال مانعي الزكاة حتى ولو كانوا يشهدون 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وقد أجمعوا على ذلك بعد 


。 مقدمة ابن خلدون (ص ۸۳) نشر دار الكتاب اللبناني - بيروت »2 ط ۲ ۹م‎ )١( 
(؟) الأصول الإسلامية منهجها وأبعادهاء للدكتور رفيق العجم.‎ 
الشرق الإسلامي مصر ۹۹4م ۷ ام‎ 


二 一 


سبق اختلافهم فیه. 








فقد رو آن عمر (۲۳ه) کان بعارض في البداية استنادا ٍلی 
ما ورد عن النبي ية من قوله: یرت أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقُولُوا 
له لا ال عمَن قَالَها مد عَصَم بئي مَالَهُ وَنفسَه الا بمب 
وَحِسَابُةٌ علی ال لكن أبا بكر و لفت نظر عمر لی الاستثناء 
الوارد في الحدیت : لا بِحَقّو) والزكاة من حقه.”" 

ومن المسائل التي عذها بعض الباحئین من مسائل الاجماع : 
جمع القرآن على عهد أبي بكر (ت١١ه)‏ ذؤلانه. 

ومن الإجماعات المتفرقة في عهد الصحابة: مسألة توزيع 
الأراضي التي فتحها المسلمون على الفاتحين» فقد رأى ذلك 
كثيرون» وعارض عمر (ت78ه). وظَلَتْ المسألة موضع نقاش وبحث 
حتى حاجهم عمر وله (ت: ۲۳ه). فاتفقوا علی رأآیه بابقائها في يد 
أصحايها. 

وهكذا تمت طائفة من الإجماعات في عهد الصحابة كبارهم 
وصغارهم» ثم تتابعت الإجماعات بعد ذلك في عهد التابعين وأتباع 
التابعین والائمة المجتهدین» غیر آن الاجماع فیما بعد وضعت له 


)۱ حديث صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة» وفي لفظ عند الشيخين وأبي داود 
والترمذي (أَمِرْتٌ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله. .. الحديث.وقد قال الحافظ السيوطي في الجامع الصغير: أنه متواتر. 
انظر: الجامع الصغير 278/١‏ وكشف الخفاء 717/١‏ . 

(؟) مصادر الشرعية الاسلامیة» د. علي جريشة (ص ۶ ۵). 


الإجماع 





سے ر( 0۸ 


شروطء وأحيط بقيود لم تكن موجودة في بداية نشأته؛ إذ هو في 
بدايته كما يظهر من الوقائع المنقوئة كان يمثل اتفاق الأكثر من أهل 
الحل والعقد » لا جميعهم كما اشترطوه فیما بعل. 
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وقيه تمهيد ومطليان : 
0 التمهيد: قي تعريف الركن لغة واصطلاحًا. 
0 المطلب الأول : عرض آراء العلماء. 


۵ المطلب الثانى : الرأي المختار قي أركان الإجماع. 
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ضري 
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رقم 
جچی یی جلي 
الإجماع لے دون زو 6ی تت 





1 | 
| المب‌حث الأول 


أركان الإجماع 


وفيه تمهيد ومطلبان: 





رکن الشيء في Ta‏ 

وفي الاصطلاح: هو ما لا وجو للشيء إلا به أو أن رگن 
الشيء ما يتم به وهو داخل في" 

والتعريف الثاني يميز الركن عن الشرط» بقید (وهو داخل فیه)؛ 
لأّن الشرط مما يتوقف عليه الشيء ولكنه خارج عنه وليس داخلاً 
في حقيقته. 

وهذا أمر من الأهمية يمكانء فقد وقع كثير من الباحثين في 
الخلط بين الركن والشرط» مما رت عليه الاختلاف فى أركان 


(۱) لسان العرب» وقد فسر قوله تعالى: ار تاوۍ إلى رن ديار زمثر.: .م» بأن 
الرکن هو القوت. أو تاو إلى ربن سير أي: إلى عزة ومنعة . 

(۲) کشف الأسرار للبخاري ۳8/۳ . 

(۳) التعریفات للجرجاني (ص۰)۹۹ وفي آصول السرخحسي (۱۷/۲) ان الرکن ما 
يقوم به الشيء» وتابعه على ذلك صدر الشريعة في التوضيح ۱۳۱/۲ بشرح 
التلویح» وابن ملك في شرع المنار (ص۷۸۱) وغیرهم. 


一 CD 一 
الاجماع عندهی ولكننا ننبه هنا إلى أن أغلب علماء اللأصول لم‎ 
یتکلمُوا عن آرکان الاجماع وانما ورد هذا عن طائفة منهم» وما‎ 
ورد عن علماء الحنفية بهذا الشأن لم يكن في حقيقته بياناً لأركان‎ 

الإجماع. 








BERHE 


一 





المطلب الأول 
عرض آراء العلماء 


ومن العلماء المتقدمین الذي تکلموا في ذلك: 

-١‏ آبو حامد الغزالي (ت:9۰۵ه) یت الذي جعل للاجماع 

رکنین» هما: 
6 الاو : المجمعون. 
© الثاني : نفس الإجماع”'". 

۲- فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي (ت587ه) الذي ذكر أن 
ركنه نوعان: عزيمة ورخصةء فالعزيمة: أن تكلم كل منهم بما 
يوجب الاتفاق منهمء؛ أو شروعهم في الفعل فيما كان من 
بابه؛ لأن ركن كل شيء ما يقوم به أصله. 

وأما الرخصة فأن يتكلم البعض ويسكت سائرهم بعد بلوغهم 

وبعد مضي مدة التأمل والنظر في الحادثة؛ وکذلك في الفعل "۳ 

فالعزیمة: عنده هي الاجماع الصریح؛ والرخصة: هي الاجماع 

السكوتي. 0 

وقد تابعه على ذلك کثیر ممن جاء بعده من علماء الحنفية؛ 


. ۱۸۱/۱ المستصفی‎ )١( 
آصول البزدوي کنز الوصول لی معرفة الاصول (ص۲۳۹).‎ )۲( 








一 CC 

کالحبّازي (ت1۹۱ه) فی المغنی""" وحافظ الدين النسفى (ت 

۰م) في کشف الأسرار"" وصدر الشريعة (ت 4لاه) في 
التوضیح"" وطائفة من العلماء المعاصرین"*. 


وقد أهمل الكلام عن ذلك في عامة کتب الاصول حتی 


المَوَسَّعَات؛ كالبحر المحيط. 


وفى البحوث المعاصرة نجد أن بعض ما كتب في عامة 


الموضوعات الاصولیة» أشار إلى ذلك. وربما كان من أقدمهم الشيخ 


المغنى (ص775) . 

كشف الأسرار . 

التوضيح بشرح التلويح .4١/7‏ 

کالشیخ حمدي الاعظمي(ت۱۳۹۱ه/ ۱ الذي جعل رکن الاجماع 
الاتفاق» ونوعه الی عزيمة ورخصت. [مذکرات فی آصول الفقه ص۱۰۵/ مطبعة 
الفرات - بغداد ۷ ۱۹۳۸/۵ 1 

والشیخ محمد یاسین عبدالّه في کتابه (علم آصول الفقه) آو (المقبول في علم 
الأصول) ص۰۹۳ حیث تابع کلام الحنفية في بیان رکن الاجماع وأنه عزيمة 
ورخصة» وبیّن معنى كل منهماء [المقبول في علم الأصول - نشر المكتبة 
التجارية مكة ۸۱۶۰۷/ ۱۹۸۷م. 

والشيخ عبدالله الأسعد في كتابه (الموجز في أصول الفقه) لكنه لم يذكر 
مصطلحي العزيمة والرخصة وانما ذکرها بالمعنی» فقال: عن الاتفاق على 
الرأي سواء تحقق ذلك من آهل الإجماع صراحة بقولهم أو فعلهم: أو بسكوت 
البعض بعد العلم بذلك» وبعد مضي مدة التأمل في الحادة المعروضة. [الموجز 
في آصول الفقه ص‌۰۲۱۸ نشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزیم - مصر 
۰ مه ۱۹۹۰م. 
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الإجماع 





一 人 
الوصول في علم الأصول)؛ إذ قال: إن ركن الإجماع هو اتفاق‎ 
الكل على الحكم''' وجاء ذكر الأركان في بعض المؤلفات في‎ 
الاصول. مما كان يكتب لطلبة کلیات الحقوق أو المدارس الدينية»‎ 
ویعد من آقدم هولاء هو الشیخ عبدالوهاب خلاف (۱۳۷۵ه/‎ 
مک فقد ذکر في کتابه (علم اصول الفقه وخلاصة التشریع)‎ 
الذي یمثل محاضراته علی طلبة كلية الحقوق في الجامعة المصرية‎ 
(جامعة القاهرة) أن للإجماع أربعة أركان لا ينعقد إلا بِتَحَمّقِمَا‎ 





وقد أخذها من تعريفه للإجماع» وهي : 


-١‏ أن يوجد في عصر وقوع الحادثة عدد من المجتهدين؛ لأن 
الاتفاق لا يتصور إلا من عدة آراء يوافق كل رأي سائرها. 

1 أن يَتَفِقَ على الحكم الشرعي الواحد في الواقعة جميع 
المجتهدین من المسلمین» في وقت وقوعها. 

۲- _ آن یکون اتفاقهم بابداء کل واحد منهم رأيه صريحاً في 
الواقعة» سواءً كان بإبداء الواحد منهم رأيه قولاً .... أم فعلاً 
بأن قضى فيها بقضاء. 

>- أن يتحقق الاتفاق من جميع المجتهدين على الحكم الشرعي؛ 
فلو اتفق أكثرهم لا ينعقد”". 
وقد لاحظ عليه بعض الباحثين أنه : 


On， ۰4٩۹ علم أصول الفقه وخلاصة التشریع ص‎ (Y) 





۱ الإجما 
一‏ نیح 


-١‏ لا یشمل الاجماع السكوتي» وهو نوع من الاجماع ووجه 
ذلك أنه قال: أن يكون اتفاقهم بابداء کل منهم رآیه صريحاً 
والسكوتي ليس كذلك. 

۲- إن فيه تكراراً؛ لأن ما قال إنه ركن رابع هوعين ما ذكره 
ثانا . 

وقد يقال في ذلك :إن المقصود هو بيان أركان الإجماع المتفق 
عليه والسكوتي مما اختلف فيه. وإنه لا يُسَلْمٌ له أن بين الركنين الثاني 
والرابع تكراراء لأن الركن الثاني كان مقصوداً به حصول الاتفاق على 
الحكم الواحد في وقت واحدء والركن الرابع كان مقصودا به شمول 
جميع المجتهدين» فليس في الأمر تكرارء وإن كانت العبارات قد 

التبست على الباحث. 

ونجد رکنین من هذه الأربعة مما نص علیه آبو حامد الغزالي 
(ت : ۵۱۵ه) 和‏ وهما: وجود المجمعين والاتفاق. 
وقد أخذ عن الشيخ خلاف کل ما ذکره من الارکان طائفة من 

العلماء منهم الشیخ/ زکریا البرديسي؛ إذ ذكر في كتابه (أصول الفقه) 

أنه لابد لتحقق الإجماع من آركان أربعة» وهي : 

-١‏ توافر عدد المجتهدين في عصر وقوع الحادثة التي يراد الحكم 
بها. 

۲- اتفاق جمیع مجتهدي العصر الذي وقعت فیه الحادثة علی 


الإجماع 








حكم واحد. 

۳ أن الاتفاق من جميع المجتهدين لابد أن يكون بإبداء كل منهم 
رأيه فى الواقعة التى حدثت قولاً أو فعلاً. 

一‏ إن الاتفاق من جميع المجتهدين لابد أن يكون على حكم 
شرعي ؛ كالصحة والفساد» فإذا اتفقوا على حكم عقلي» أو 
WOT f 4 ۱‏ 
لغوي لا یکون ذلك !جماعاً شرعیا". 

عبدالودود محمد السريتي في کتابهما (اصول الفقة الاسلامی)؛ اذ 

ذکرا آنه لابد لتحقق الاجماع من خمسة آرکان» هي : 

-١‏ آن یکون الاتفاق من المجتهدین جمیعاً دون نظر إلى سواهم. 

#- أن يكون المجتهدون من أمة محمد وَلكلةِ. 

一‏ أن يكون الاتفاق بعد وفاة الرسول َيِل 

-٥‏ أن يكون الحكم الذي اتفق عليه جميع المجتهدين حكما 


000 


وما ذکراه لیس کله آرکان بل بعضه شروط فضلاً عن أنهما 
يجمعان فى الأمر الواحد آکثر من معنی» فمثلاً قولهما: «أن يكون 


۰.۲۱۸ ۰۲۱۷ آصول الفقه ص‎ )١( 
.۸۷ - آصول الفقه الاسلامي ص‌۸۵‎ )۲( 


الإجما 
:过 一-‏ 


الاتفاق من المجتهدين جميعاً دون نظر إلى سواهم» يتضمن أن 
المجمعين لابد وأن يكونوا مجتهدين لقولهما: «دون نظر إلى سواهم» 
وأن الاتفاق لابد أن يكون شاملاً لكل المجتهدين؛ لقولهما: «من 
المجتهدين جميعاًا» وفي الكلام خلط بين الأركان والشروط والقيود 
دون أن يميز بعضها عن بعض» وقد آخذاها من تعریفهما للرجماع؛ 
إذ عدا جميع ما فيه من الأركان. 





وذهب السيد محمد صادق الصدر”'' - وهو من الشيعة الإمامية 
- في كتاب (الإجماع في التشريع الإسلامي» إلى أن الإجماع يتكون 
من ركنين : 

من مجمع عليه - وهو نفس الإجماع - كما قال. 

© ومن مجمعین (۲. 

وقد أطنب في الكلام عن المجمعین» وتجاوز على جهابذة 
الصحابة والعلماء خلال عرضه لذلك» أما نفس الإجماع فأحال فيه 
على الكلام العام عن الإجماع» ومعناه وحجیته وغير ذلك ولا 
يساعد تعبيره بالمجمع عليه على تفسيره بالإجماع؛ لأن المجمع عليه 
هو الحکم الشرعي؛ ومو جزء من الاجماع لا الجماع نفسه فکلامه 


تنقصه الدقة. 


وذهب الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (أصول الفقه الإسلامي) 


( کان رئیس التمییز الشرعي الجعفري في لبنان. 
(۲) الاجماع في التشریع الاسلامي ص91 








الوجماع ظ GD‏ 


بعد أن ذكر رأي كل من الشيخ عبدالوهاب خلاف يه والدكتور 
أديب الصالح الذي كان رأيه نسخة معدلة من كلام الشيخ عبدالوهاب 
خلاف» أو هي بيان وتوضيح للركن الثاني عند الشيخ عبدالوهاب 
خلاف يآ وهوأن المقصود بذلك بيان المتفق عليه وهو الحكم 
الشرعي» وليس المقصود به شمول الاتفاق لجميع المجتهدين الذي 
هو ركن أخر دفعا للإيراد الذي ذكره الدكتور محمد محمود فرغلي › 
فبعد ذكر ذلك» قال د. وهبة الزحيلي إن ما ذكر ليس إلا شروطاً أو 
ضوابط في تحقق الاتفاق الذي هو في الحقيقة رکن الاجماء(؟ 
وعلی هذا فان رأي د. وهبة الزحيلي هو رأي د. محمد محمود فرغلي 
في أن رکن الاجماع هو (اتفاق المجتهدین) فقط قال فرغلي : 
«والذي آراء آن التحقیق هو آنه لما كان ركن الشيء في الحقيقة هو 
ما تقوم به الماهية» بحيث يكون جزءا منهاء وداخلاً فيها وجب أن 
يكون ركن الإجماع في الحقيقة هو الاتفاق على الحكم فقط؛ إذ هذا 
هو الاجماع. آما باقي ما یتوقف علیه هذا الاتفاق فهو من المتعلقات 
الضروریة» سواء کان هذا المتوقف علیه هو المجمعین» آم الحادثة 
أم حکمها». 

أما الدكتور أحمد حمد فقد ذكر في كتابه (الإجماع بين النظرية 
والتطبيق) أن للإجماع ثلاثة أركان هي : ۰ 


.۵۳۷ ۰۵۳۹/۱ آصول الفقه الاسلامي‎ )١( 
حبجية الاجماع وموقف العلماء منها (ص۳66) منشورات دار الکتاب الجامعي‎ )۲( 
.2۱۹۷۱/۵۸۱۳۹۱ القاهرة مصر‎ 


: الإجماع 

ںہ .سح 

-١‏ المجمعون. 

一‏ المجمع عليه. 

۳- مستند الإجماء”'". 

وقد ذكر بعد ذلك آراء العلماء في أركان الإجماع لكنه قال: 
«وسواء عرفنا الركن بأنه ما تقوم به حقيقة الشيءء أو عرّفتاه بما 
یتوقف علیه الشيء مطلق دخل ماهيته أو لا؟ فإننا نرى أن كل 
ركن من الأركان الثلاثة التي ذكرناها جزء من حقيقة الإجماع. 
ولا يقبل أي إجماع شرعاً إلا بتحقيق هذه الأركان الثلاثة 


00 
مجنمعه 。 





وتفسيره الركن بما يتوقف عليه الشيء مطلقاً لا يُسَلّمُ له؛ لأنه 
حينئذٍ لا يكون هناك فرق بينه وبين الشرط؛ كما أنه لا تسلم له دعواه 
فيما يتعلق بالركن الثالث عنده» وهو مستند الإجماع؛ إذ يكاد 
الأصوليون يجمعون أنه من الشروط» وقوله: (إنه جزء من حقيقة 
الإجماع» في غاية البعد؛ لأن العلماء اختلفوا في اشتراط المستند؛ 
نعم ذهب الجمهور إلى اشتراطهء لكن هناك طائفة من العلماء لم 
تشترط ذلك» وإن وصفوا بأنهم طائفة شاذة”". أو من أهل الأهواء 
ومن اشترطوا اختلفوا في وقوعه» وما يقبل منه» وعلى الرغم من 


(۱) الاجماع بین النظرية والتطبیق (ص۲۳۷). 
(۲) المصدر السابق (ص۲۳۰) . 
(۳) الاحکام للامدي ۰۲۲۱/۱ 


امع رك 
تخطئة من لم يشترط المستند من قبل طائفة من العلماء فإن. 
المشترطين للمستند أنفسهم اختلفوا في | لمستند نفسه» فهل يجوز أن 
يكون عن اجتهاد وقياس أو لا”''. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون 
ركناً؟ 








© هه و 


(۱) نهاية السول ۰۳۱۲/۲ شرح طلعة الشمس ۸4/۲. 
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， ج ی ار 
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المطلب الثاني > 
الرأي المختار فی آرکان الاجماع 


والذي یظهر لنا آن تحدید آرکان الاجماع مُبََفُ علی تفسیر 
معنی الرکن فهل هو ما یتوقف علیه الشيء مطلقاًء أو أنه لابد أن 
یکون جزء! من حقيقة الشيء وماهیته» وهذا تفسیر وجه اختلاف 
العلماء في تحدید آرکان کثیر من العقود؛ اذ نجد آن الحنفية - مثلا 
- جملوا الصيفة رکن العقد» فركن البيع هو الایجاب والقبول" 
بینما تری الشافعية ومن معهم یجعلون الارکان ثلائة: 

۱- العاقدان. 

۲- المعقود علیه. 

۳- الصيغة أي الإيجاب والقبول”". 


وفي الوكالة يجعلون أركانها أربعة هي : 
-١‏ الموكل 

؟- الوکیل. 

*- الموكل فيه. 


(۱) فتح القدیر في شرح الهداية للکمال بن الهمام ۰۷6/۵ المطبعة التجارية - 
مصر . 
(۲) حاشیتا قليوبي وعميرة علی شرح المنهاج ۱۵۲/۲. 








= 一 

ع ۱ غ 

وبجعل الموكل و الوكيل عاقدين تصبح الأركان ثلاثة» وفي 
الاجارة یجعلون الارکان ثلاثة : 

۱- العاقدان (الموّ‌جر والمستآجر) ۲- المعقود علیه. ۳- 
۱ ية 

ویری بعضهم آن هذا هو ذکرها علی سبیل الاجمال؛ وهی ستة 
آرکان علی سبیل التفصیل؛ وهي: . 


۱- الموجر. 
۲- المستأجر. 
۳- المنفعة. 
-٤‏ الثمن أو الأجرة. 
۵ الایجاب. 
5- القبول”". 


وليس فيها شيء يُضاف إلى الأركان الثلاثة عدا التفصيل فيها. 


(۱) حاشية عميرة على شرح المنهاج 2777/١‏ ونهاية المحتاج 411/4 وحاشية 

(۲) حاشية القليويي علی شرح المنهاج ۰0۷/۲ وحاشية الباجوري على ابن قاسم 
الغزي ۲۷/۲ .. 

(۳) حاشية الباجوري علی ابن قاسم الغزي۲/ ۲۷. 


۰ الإجما 
د7 于‏ 


وهکذا یمکن اجراء ذلك في طائفة آخری من العقود» وقد یکون 
مثل هذا الاختلاف ذا آثر في الاختلاف في آرکان الاجماع. 

فإذا نظرنا إلى المعنى اللغوي للإجماع»ء فان الٍجماع هو اتفاق 
فمتی حصل اتفاق حصل الاجماع» ولعل هذه هي المبررات للقائلین 
بان للاجماع رکناً واحداً مو الاتفاق» وربما قیل: انه یقوم مقام 
الصيغة في العقود. 

وأما إذا نظرنا إلى مُقَوّمَاتٍِ الاجماع آو آجزائه التي يتركب منها 
فان ذلك لا يُحَقق الإجماعء بل لابد من وجود أمور أخرء قد 
يختلف في تفسيرها؛ إذ یرآها بعضهم آجزای ویراها بعضهم شروطاً 
لکنها وعلی کل حال مما يَعَوَقَكُ علیها الاجماعی ولا يتم إلا 
بوجودها فهي أركان فيه» وهي : 

-١‏ المجمعون. 

۲- محل الاجماع (آي الواقعة المراد بیان حكمها). 

۳- المجمع علیه (آي حکم الواقعة الشرعي). 

6- الاجماع أي الاتفاق علی الحکم الشرعي للواقعة. 

وإذا جمع بين الواقعة وحكمها وججعلا شيئاً واحداً»ء أصحبت 
أركان الإجماع ثلاثة. 


الإجماع 








-@ 


ويبدو لنا أن هذا أوضح وأظهر من القول بأن ركن الإجماع هو 
الاتفاق؛ كما أن الصيغة ركن العقدء وفي ذلك ابتعاد عن الأمور 
ألما فية 2. 


3 5 5 5 


)١(‏ ومما يمكن أن يُقال: إن العاقدين هما علة الصيغة أي الإيجاب والقيول الذي 
يتم به العقد والعلة غير المعلول» فكيف تجعل العلة جزءاً من المعلول؟ وكذلك 
یمکن القول : ان المجمعین علة في الاجماع والعلة غير المعلول» فكيف 
یکون المجمعون جزهءا ورکناً في الاجماع؟ والمسألة مشکلة» وقد جعل آبو 
حامد الغزالي(ت : 9۰9۵ه) الفاعل رکناً في مواضع ؛ کالبیع والنكاح» ولم يجعله 
ركناً في مواضع كالعبادات» والفرق عسیر. 
وقد حاول صاحب معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية أن يفرق بينهاء فقال: 
(ویمکن آن یفرق بأن الفاعل علة لفعلهء والعلة غير المعلول» فالماهية معلولة 
فحبث كان الفاعل متحداً استقل بإيجاد الفعل؛ كما في العبادة» وأعطي حكم 
العلة العقلية» ولم یجعل رکنا وحيث كان الفاعل مُتَعَدَّدَاً لم يستقل كل واحد 
بایجاد الفعل ۰ بل يفتقر إلى غيره؛ لأن كل واحد من العاقدين غير عاقدء بل 
العاقد اثنان فكل واحد من المتبايعين - مثلا - غير مستقل» فيهذا الاعتبار بعد 
عن شبه العلة» وأشبه جزء الماهية في افتقاره إلى ما يُقَوْمُهٌُ» فناسب جعله 
ركناً». [انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية للدكتور. محمود عبد 
الرحمن عبد المنعم ۱۷۹/۲]. 
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شروط الإجماع 


وفيه تمهيد وأريعة مطالب : 


فى تعريف الشرط لغة واصطلاحًا. 
شروط المجمعين. 

شروط المجمع علیه. 

شروط محل الإجماع. 


شروط الإجماع . 


0 الستهؤسسد: 
0 المطلب الأول : 
۵ المطلب الثاني : 
0 المطلب الثالث : 
0 المطلب الرابع : 
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ںی ی 
الإجماع هه ١ج 一 CD Ce 加‏ 


التمهيد 


فى تعريف الشرط لغة واصطلاگا 


الشرط فى اللغة: 


هو العلامة'''. ومنه أشراط الساعة أي علاماتها”'"'. هذا هو 


المشهورء وقيل: الشَّرْط بسكون الراء الزام الشي» لا العلامة وإن 
عبر بها بعضهم » والذي بمعنى العلامة الشَّرّط بث بفتح الراء” ". 


وفی الاصطلاح: 


هو ما یتوقف علیه وجود الشیء» ویکون خارجاً عن ماهیته» ولا 


人 )€( 。 .‏ 
يكون مؤثرأ في وجوده » أو هو ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم 
من وجوذه وجود ولا عدم نذاته(؟؟ أو إنه ما يتوقف عليه تأثير 


لسان العرب» وفيه الشَّرّط بالتحريك العلامة والجمع أشراط؛ وأشراط الساعة 


أعلا مها والشَّرْط إلزام الشيء واشتراطه في البيع ونحوه وجمعة شروط. 


الإبهاج ۲/ ۱5۷ 
نهاية المحتاج في شرح المنهاج نلرملي ۰۳/۲ قال: ٍنه صرح بذلك المحکم 
والعباب والواعي والصحاح» والقاموس المحیط ودیوان الادب وغیرها . 
التعریفات ص ۰۱۱۱ وذکر له تعریفاً آحر هو : ما یتوقف ثبوت آلشيء علیه . 
انظر في ذلك : نهاية المحتاج للرملي ۰۳/۲ وحاشية القليوبي علی شرح 
الجلال المحلي علی منهاج الطالبین ۰۱۷۹/۱ والتوقیف علی مهمات التعاریف 
(ص ۲۰۳) بتحقیق عبد الحمید صالح. ومما جاء في كتاب التوقيف أيضاء 
له : «الشرط تعلیق شیء بشیء» [ذا وجد الأول وجد الثانى» وقال الراغب: 
كل حکم متعلق بأمر یقم لوقوعه. وذلك الأمر کالعلامة له؛ وقال غیرهما : < 


01) 


الإجما 
CD 一‏ 


الموثر وجوده؟ کالاحصان لوجوب الرجمء فإن تأثير المؤثر 
وجوب الرجم وهو الزنا متوقف عليه دون وجوده؛ لانه قد یوجد 
الزنا ولا یوجد الاحصان؟. 





وفیما یتعلق بشروط الاجماع نجد آن العلماء ذکروا طائفة من 
الشروط» منها ما هو مختلف فیه. ومنها ما هو متفق علیه وقد 
ذکرت هذه الشروط متتاثرة دون ترتیب ومنهج معین. 

وقد رأينا أن نصنف هذه الشروط وفقاً لارکان الاجمای فنذکر 
شروط المجمعين» وشروط المجمع عليه والواقعة» وشروط 
الاجماع» أي الاتفاق» وفیما يأتي بیان هذه الشروط وفق التصنیف 
المذکور. 
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۰۲۰۳ ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (صس‎ 一 
وفي الحدود الأنيقة» ذكر بعض ما تقدم وأضاف لها تعريفاً آخرء وهو ما يتم به‎ 
۷ه) إنه‎ ٩۲ الشيء ومو خارج عله (ص ۰6۷۱ وفي رسالة الحدود للتفتازاني رت‎ 

)01( الإبهاج في شرح المنهاج 0۷/۲ . 


TD 


(24 ہے | المطلب الأول > 


شروط المجمعين 
وفيه تلاثة فروع : 
© الفرع الأول: الشروط المتعلقة بأشخاص المجمعين. 
0 فانيًا: البلوغ. 
ثالنا: العقل. 
© رابقاء العدالة. 


© الشرع الثانى: الشروط المتعلقة بالقدرة العلمية للمجمعين. 


@ مجاليه : 


0 المجال الأول؛ الإحاطة بمدارك الشرع. 
0 المجال الثاني: معرفة كيفية استثمار الأدلة واستنباط الأحكام. 


@ 1 لفرعالثالث: شروط مختلف فيها. 








ضري 
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一 


المطلب الأول 
شروط المجمعين 


يكاد الأصوليون يتفقون على أن من يَتَحَقَّقُ منهم الإجماع هم 
أطلق ولم يقير ومنهم من قيد فبعضهم ذكر أهل الحل والعقرد“ 
وبعضهم دکر علماء العصر وآراد بهم الفقهاء ۳ ومنهم من نص على 
امد( ومنهم من نص على ١‏ لمجتهدین "۳ 

لکن هوّلاء العلماء من خلال شروحهم یفهم آنهم یریدون بذلك 
المجتهدين. دک ذلك فتحر کم ع ای المطلوبة في 


وقیل آن نگ من رو ينبغي أن نعرف ما المراد 
المجتهدين» ويتضح المقصود منهم من التعريفات التي ذكرت 


. ۲۲٤/۳ المعتمد لأبي الحسين البصري 40۷/۲ التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 

(0؟) المحصول للرازي 2/7 والإحكام للآمدي 2195/١‏ ومنهاج الوصول بشرح 
نهاية السول ۲۷۳/۲ . 

(۴) العدة لأبي يعلى 217١/١‏ وشرح اللمع للشيرازي ۰1۷9/۲ والواضح لا 
عقيل مع إبداله (العلماء) ب(الفقهاء). /١‏ 47. 

(5) التلخيص لإمام الحرمين ۰۵/۳ والمستصفی اغزاي ۹ . 

(0) التوضیح لصدر الشريعة بشرح التلویح ۰8۱/۱ ومختصر المنتهى لابن الحاجب 
بشرح العضد ۰۲۹/۲ وجمم الجوامع بشرح الجلال المحلی وحاشية البناني 
۲ وشرح الکوکب المنیر ۲۱۱/۲. 


حت 一‏ 
للاجتهاد» قال أبن الحاجب (ت1 ۱۶ ه): الاجتهاد فی الا صطلاح 
استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي'''والفقيه هو العالم 
بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية على ما استقر عليه أكثر 
العلماء”'". ۰ 

وقد رأينا جعل الشروط المتعلقة بالمجمعين في ثلاثة فروع : 

الفرع الأول: يتعلق بالشروط ذات الصلة بأشخاص المجتهدين 

الفرع الثاني : يتعلق بالشروط ذات الصلة بالقدرة العلمية 

人 2‏ ۰ 
الفرع الثالث :في شروط مختلف فیها. 
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الإجما 


غ س 


الشروط المتعلقة بأشخاص المجتهدين 
وستتكلم منها على ما يأتي : 
اویا: الإسلام: 


وهذا الشرط لم يذكره أغلب الأصوليين منفرداً» مكتفين بقيد من 
أمة محمد كَِِ؛ إذ بهذا القيد یخرج من لیس مسلما؛ کالمستشرقین 
وأضرابهم من القساوسة والرهبان والأحبار وغيرهم من أصحاب 
الدیانات الأخری؛ ممن لهم دراية في فقه المسلمين. وقد فصل 
العلماء في هذا الشرط : 

قال الامدي (ت۱۳۱ه): «الشرط الاول: آن یعلم وجوب الرب 
- تعالی - وما يجب له من الصفات ویستحقه من الکمالات» وأنه 
واجب الوجود لذاته. حي عالم قادر؛ مريد متكلم حتى يُتَصَوَّرَ منه 
التكليف» وأن يكون مُصَدَّفَاً بالرسول وما جاء به من الشرع 
المقول». 


(۱) الاحکام 4/ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ وقال عبدالقاهر بن طاهر البغدادي الاسفراييني 
(ت۲۹٤ه)ء‏ والصحیح عندنا أن آم الإسلام تجمع المقرين بحدوث العالم». و 
توحید صانعه» وقدمه» وصفاته» وعدله» وحکمته» ونفي التشبيه عنه» 3 
محمد اة ورسالته إلى الكافة» وبتأبيد شريعته» وبأن كل ما جاء به حق» وبأن 
القرآن منبع أحكام الشريعة» وأن الكعبة هي القبلة التي تجب الصلاة إليهاء فكل 
من أقر بذلك كلهء ولم يشبه ببدعة تؤدي إلى الكفر فهو السني الموحدء وإن ضم 
إلى الأقوال بما ذكرناه بدعة شنيعة نظر . . ...2 الفرق بين الفرق ص ۱۳. 





الإجما 
تل س 


وأخرجوا بهذا القید آصحاب البدع وقد مَّنُوا لذلك بالمعتزلة 
والخوارج والرافضة؛ لعدم تَحَقّقِ شرط الإيمان أو الإسلام. ونسبوا 
ذلك إلى الإمام مالك (ت۱۷۹ه) والاوزاعي (ت۱۵۷ه) ومحمد 
اپن الحسن (ت۱۸۹ه)۰ وأئمة الحديث”". 


一 


وقد حنج لهم بقوله تعالى: جک أَةٌ ومطّا انصکووا شهداء 
عل الاس 200: ay‏ أي : عدولاً وهؤلاء ليسوا بعدول. فلا 
يعتد بروايتهم» ولا شهادتهم ولا قولهم في الإجماع ''. وذهب أبو 
الخطاب (ت١١5ه)‏ إلى أنه إن كان من أهل الاجتهاد وارتكب بدعة 
كُثَرَ بها لم يعتد بخلافه» وان لم یکفر بها اعتد بخلافه" " ووجه 
الاعتبار عنده أنه داخل في المؤمنين في قوله تعالی: ونیم عَبْرٌ سيل 
ميت رر مرب وقوله ی : «لا تجتمع آمتي علی ضلالة»"*؟. 
تانیا: البلوغ: 


وهو شرط مبني على أن غير البالغ لا يصح نظره» نظراً لعدم 
اكتمال قواه العقلية؛ ولهذا لا یکلف بما یکلف به البالغون من 


(۱) نزهة الخاطر العاطر لاين بدران ۳۵۶/۱ هامش ۱ . 

(؟) روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر /١‏ 27808 والعدة لأبي يعلى ۶ . 

(9) التمهيد في أصول الفقه ۲۵۳/۳ . 
والحديث روآه أحمد والطبراني في الكبير» وابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبي 
نضرة الغفاري رفعه. فی حدیث «سألت ربي آن لا تجتمم آمتي علی ضلالة 
فاعطانیها» وروي من طرق أخرى. 
انظر: كشف اللخفاء ومزيل الإلباس ؟/١47.‏ 


الإجماع 








الأعمال» لكن بعض العلماء يرى إمكانية الاجتهاد من غير البالغ؛ 
إذ يُتَصَوَّرُ أن تتحقّقَ له المعارف العقلية قبل البلوغ فيجوز عند هؤلاء 
الاجتهاد من قبله» من غير أن يجب عليه لكن المعتاد أن لا تكتمل 
قوى الإنسان العقلية قبل البلوغ”" وعلى هذا لا يدخل الصبي في 
المجمعين. 
ثالثاً: العقل: 

وهو غريزة یتهیاً بها الانسان الی فهم الخطاب"*" أو ما يكون به 
التفکیر والاستدلال وترکیب التصوّرات والتصدیقات. آو ما به تمییز 
الحسن من القبیح» والخیر من الشر» والحق من الباطل"*. 

واشتراط ذلك من الوضوح بمکان» وقد ذکره بعض الاصولیین؛ 
کابن السبكي (ت۳)۸۷۷۱ الذي علل ذلك بأن غير العاقل لا تمييز 

) 1 - 。 

له يهتدي به لما يقوله حتى يعتبر قوله”"". 





(۱) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البتاني ۰۳۸۲/۲ والرد على من 
أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض لجلال الدین السيوطي 
(ص۱۷) . ۱ 1 

(۲) الرد على من أخلد إلى الأرض (ص45 85) . 

(۳) الاجتهاد ومدی حاجتنا الیه (ص١5١)»‏ للدكتور سيد موسى توانا ؛ دار الکتب 
الحديثة» مصر مطابع المدني » رسالة دکتوراة . 

(5) المصباح المنير KS‏ 

(0) المعجم الوسيط؛ وانظر معناه عند الفلاسفة ومن إليهم في الكليات للكفري 
(ص1۱۱۷) وما بعدها . 

() جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي ۳۸۲/۲ . 

(۷) المصدر السابق. 





الإجما 
حت م 


وعلى هذا فلا بعتد بمخالقة المجنون أو المعتوه» أو دي العاهة 
العقلية» وذلك لانتقاد شرط التكليف والقدرة على فهم الخطاب. 





رابعا: العدالة: 
العدالة لغة: الاستقامة. 


وفي الاصطلاح الشرعي: هي ملكة في الشخص تحمله على 
ملازمة التقوى والمروءة. 

والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة» والمروءة: هي التندّه 
عن بعض الخسائس والنقائص. 

ونص بعضهم علی آن العدل من یجتنب الکباثر ويتقي الصغاثر 
في الغالب» وقد ضبط ذلك آحد الشیوخ بقوله: 
والعدل من یجتنب الکباثرا . ويتقي في الخالب الصفائر() 


وقال بعضهم: نها صفة توجب مراعاتها التحوّز عما یخل 
بالمروءة عاد ومهما یکن من آمر فان العدالة من الصفات 
الخلقية» أو السلوكية فى الإنسان. 

وبهذا الشرط بسَتَبْعَدٌ الفاسق من المجمعین » سواء كان فسقه 
بالکذب. آو شرب الخمر. آو الزنا. آو تعاطي الربا» أو غير ذلك 


() التحفة النبهانية للشیخ محمد خليفة النبهاني (ص۳۳) مطبعة المعاهد مصرء 
6 ۳ . 

( المصدر السایق. 

(۳) التوقیف علی مهمات التعاریف (ص۲۳۷). 





一 
من المعاصى القادحة فى العدالة.‎ 

وقد ذكر أبو حامد الغزالي (ت:505ه) أن شرط العدالة إنما هو 
لجواز الاعتماد على أقوال المجتهد» أما هو فى نفسه فله أن يجتهد» 
إن كان عالماًء ويأخذ باجتهاده أما العدالة عنده فهى شرط لقبول 
الفتوى» لا لصحة الاجتهاد۳. 
خامسا: المعاصرة: 


أي أن يكون المجتهد الداخل في المجمعين من أهل العصرء 
والعصر في اللغة الدهرء قال تعالی: لوسر © إِنَّ لضن لتى 
حر ©4 [العصر: ۰۲۲-۱ 

قال الفراء (ت۲۰۷ه): العصر الدمر ویطلق على ساعة من 
ساعات النهار؛ کما یطلق علی الیوم وعلی اللیلة "۰ وقد اشتقت من 


(۱) المستصفی ۳۵۰/۱ . 

(۲) الابهاج ۰۲۵۷/۳ المستصفی ۳۵۱/۱. 
ونشیر هنا إلى أن هناك شروطا ذکرها بعضهم : 
منها شرط الحریة» وهذا لم یره جمهور العلماء؛ لأن التابعین رجعوا إلى فتاوى 
نافع مولی اين عمر (ت ۱۱۷ه)» وعکرمة مولی این عباس (ت۱۰۱۵ه) قبل 
عتقهماء وهذا الشرط آصبح غیر ذي موضوع في الوقت الحالي؛ نظرا لالغاء 
الرق» وانتهاء عهده. 
ومنها شرط الذكورة» وهو کالشرط السابق لم یر جمهور العلماء الاخذ به؛ لأن 
الصحابة وين رجعوا إلى فتاوى أزواج النبي ؟ كعائشة وا وغيرها من 
أزواج 本‏ 

( لسان العرب. 








CD-‏ ست 
مادة الكلمة كلمات كثيرة ذات دلالات متنوعة والذي يتصل 
بموضوعنا هو الزمن» وقد ينسب العصر إلى ملكء أو دول أو 
تَطُوّرَاتِ طبيعية» أو اجتماعية» يُقال: عصر المأمون» وعصر الدولة 
العباسية» والعصر الحجري» وعصر البخار والکهرباء» وعصر ادرف 
ویقال في التاریخ: العصر القدیم؛ والعصر المتوسط والعصر 
الحدیث. ویقال : عصر الکمبیوتر والانترنت. 

ولم پحدد علماء الأصول معنی العصر في تعریفهم للاجماع 
ولکنا نجد عند علماء الشرع» سواء کانوا من علماء الحدیث آو 
الأصول أو غيرهم» إطلاق ذلك على فترات معينة؛ کعصر الخلفاء 
الراشدین» وعصر الصحابة» وعصر التابعین» وعصر آتباع التابعین 
وغیر ذلك؛ کعصر الاجتهاد» وعصر التقلید. ومثل هذا النعت بحدد 
العصر والمراد به. 

والذي یبدو آن المراد من العصر هو الفترة الزمنية التي أفتى فيها 
العلمای وبوا حكم الواقعة» أو النازلة» وعلى هذا فينبغي للاعتداد 
برآي المجتهد أو عدم الاعتداد به في الإجماع أن يكون هذا الفقيه 
من أهل الزمان الذي حصلت فيه الحادثة» ولم نجد ضبطأ دقیقا 
لبداية العصر ونهايته» غير أنه إذا نسب العصر إلى أشخاص أو 
جماعات فينبغي أن يحدد بحياتهم» فعصر الصحابة هو العصر الذي 
فيه الصحابة» وينتهي بوفاتهم جمیعاً وعصر التابعين وأتباع التابعين 
كذلك وما لم يكن كذلك فينبغي أن يُقاس بالعمر الزمني لأهل 
العصرء فإذا تصورنا أنه من الممكن أن يوجد من العلماء المجتهدين 





€2 一 


من هو في العشرين من عمره» وأن المعدل الأعلى لزمان حياة 
الشخص أن يكون مئة وعشرین عاما في آطول الاحتمالات"" کما 
قدروا ذلك في المفقود "۰ فينبغي آن نقدر انتهاء العصر بمائة عام 
بعد صدور الفتوی؛ فیکون جمیع من کان عمره عشرین عاما عند 
الفتوى» قد مات بعد المائة ومن كان عمره أكثر من عشرین فان موته 
يكون أكثر تأكيد)” ". 000 

وعلى هذا فإنه بعد مرور ما ذكرناه من الزمن نحكم بانقراض 
العصرء وبعدم قبول أي فتوى تخالف ما أجمع عليه السابقون» ولكن 
تبقى مشكلة من بلغ رتبة الاجتهاد من علماء العصر التالي» ودخولهم 
مع المجمعين والاعتداد بمخالفتهم؛ إن كانوا موجودين في الفترة 
الزمنية التي أشرنا إليها؛ إذ إنه من الصعب تحديد ذلك» وتمييزهم 
عن علماء العصر نفسه؛ ولهذا فاننا تجح آن یکونوا من علماء 
العصر نفسه وأنه لیس بالامکان آو من العسیر جدا تمييز ذلك 
وتحدیده. 

ولهذا فإن بحث هذه المسألة كما في العصور التي تميز 
أصحابهاء والمضافة إلى أشخاص معيئين؛ كالصحابة والتابعين 
وأتباع التابعين ليست كما ينبغي» والله أعلم. على أننا ننبه أن لتحديد 


)١(‏ حاشية البقري على شرح الرحبية لسبط المارديني (ص١١١)‏ تعليق د. مُحَمّد 
ديب البغا . 

() المبسوط ۰۳۰46/۱۲۱ والمغتي ۳۲۳/۲. 

(۳) حاشية البقري علی شرح الرحبية لسبط المارديني (ص۱۵۱). 








:一 
العصر فوائد عدة» منها:‎ 
معرفة من يُعْتَذٌ بخلافه من العلماء فإن لم يكن من علماء‎ -۲ 
بخلافه أو لا؟ مع وجود‎ LE العصر وبلغ رتبة الاجتهاد فهل‎ 
أهل العصر؟‎ 
ونظراً لعلاقة الفائدة الثانية بهذا الشرط فاننا سنذکر آراء العلماء‎ 
فیها بایجاز.‎ 
عرض العلماء لهذا المشألة» وتکلموا عن التابعي |ذا بلغ درجة‎ 
الاجتهاد في عصر الصحابة» فهل بغعتد بخلافه. ومثل ذلك تابع‎ 
فرض ذلك في كل عصر. ولکن لعدم تمیز العصور فیما بعد فان‎ 
العصر وعرف ذلك.‎ 人 الکلام لا پنسحب الیها الا‎ 
إن الذي يبدو أن هذه المسألة تتوقف على شرط آخر من شروط‎ 
الٍجماع المختلف فیها وهو شرط انقراض العصر وقد اختلف في‎ 
ذلك العلماع» وهم في هذه المسألة قسمان:‎ 
القسم الأول: العلماء الذين لا يشترطون انقراض العصر مطلقاًء‎ 
وحينتذٍ فإن علماء العصر الثانى إما أن يكونوا قد بلغوا رتبة الاجتهاد‎ 
قبل الاجماع علی حکم الحادثة آو بعده. فان بلغوا هذه الرتبة قبل‎ 








= 


الإجماع بمخالفتهم» وأما إذا بلغوا رتبة الاجتهاد بعد انعقاد الإجماع 
فلا يُعْتَذّ بمخالفتهم» وهذا مذهب أصحاب الشافعي (ت4١٠ه)‏ 


أحمد (ت١5١ه)‏ في إحدى الروايتين عنه؛ كما نقل ذلك الآمدي 
VCOAYYe)‏ 


مع قولهم: إن الإجماع يتم بِمْجَرّدٍ الاتفاق» والمخالفة الناشئة فيما 

والأدلة لهم على ذلك : 

.١‏ إنهم بعض الأمة» آو بعض المجتهدین أو أهل الحل 
والعقد فلا ينعقد الإجماع بمخالفتهم کما لا ینعقد بمخالفة بعض 
آمل العصر آنفسهم؛ والحجة هي في اجماع الکل لا (جماع 
البعض ”". 

۲ ن الصحابة ور سوّغوا اجتهاد التابعين فعمر وله (ت۲۳ه) 
یجده فی کتاب ولا سنة» وکان الکثیرون منهم ؛ کعلقمة النخعی 
(ت 1۱۲ ه) » والأسود بن يزيد النخعي رت ۶ ۷ه) وسعيد بن المسيب 
(ت ۶ ٩ج)‏ وغیرهم من الفقهاء یجتهدون ویفتون وکان بعض الصحاية 


(۲) |رشاد الفحول (ص۸۱). 





7ي کے 


يحيل السائل إلى بعض التابعيه". 
القسم الثاني: العلماء الذين اشترطوا انقراض العصر. 
ولهؤلاء العلماء آراء مختلفة نتجت Le‏ مذاهب متعددة) وهى: 


.١‏ العلماء الذين اشترطوا انقراض العصر مطلقاً دون تفصيل أو 
قیود» وهؤلاء قالوا: إن المجتهد الناشيء بين علماء عصر متقدم عليه 
يعتد بخلافه» ولا ینعقد الاجماع دونه» سواء كان تابعياً مع صحابة» 
أو تابع تابعي مع تابعين» أو عالماً من علماء أي عصر نشأ فيه”". 


؟. العلماء الذين اشترطوا انقراض العصر بقيود وتفصيل» 
وهؤلاء قالوا: إنه لا عبرة بالتابعين مع الصحابة سواء كانوا من أهل 
الاجتهاد حال |جماعهم أو صاروا مجتهدين بعد إجماعهم ولكن في 
عصرهم ٠"‏ وآما الناشی مع غیرهم فیعتبر معهم» وهو قول لبعض 
المتکلمین» ورواية عن الامام آحمد (ت۲8۱ه) رحمه الله“ . 

ومن العلماء الذين لم ينظروا إلى مسألة انقراض العصرء من 
ذهب إلى أنه لا عبرة بمخالفة التابعين أصلاً» وهو مذهب بعض 
المتکلمین» وآحمد بن حنبل (ت۲۱ه) في رواية عنه"؟*» وقد اختار 
الامدي (ت۱۳۱ه) آنه ان کان من آهل الاجتهاد في حالة اجماع 


(۱) شرح مختصر الروضة ۲۱/۳ . 

( رشاد الفحول في الموضم السابق (ص۸۱) . 
(۲) الاحکام ۲۶۰/۱ . 

(6) المصدر السایق. 

(*) المصدر السابق. 
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الصحابة لا ینعقد |(جماعهم دون موافقته. 


00 一 一 


والذي يبدو - والله آعلم - آن من المعقول والطبيعي آن یتعْیر 
رأي الإنسان لاسباب مختلفة؛ كاكتشاف دليل كان خافيّاء أو بِتَبَيّن 
مصلحة أو مفسدة لم تظهر له إلا بعد ذلك» ومن هنا يكون اشتراط 
انقراض العصر مقبولاً» لكن اذا کانت المسألة یب ومستعجلة فينبغى 
الاعتداد بالإجماع على أنه فتوى وقتية قابلة للتغيير”". 
يَنَضِحٌ لنا عصر معين حتى نبحث عن دخول من بلغ رتبة الاجتهاد 
فیه وهو من علماء العصر التالى؛ لأن ذلك يَتَحَدَّدُ فيما لو كان 
العصر ملد با لااشخاص ؛ كالصحابة والتابعين وأتباع التابعين. 

نعم» یمکن أن يُقال ذلك لو عرف المجتهدون الذین آجمعوا 
على حكم الحادثة بأشخاصهم » وهو أمر قد يتعذر. والله آعلم. 


BE BBR 


-一 . المصدر السابق‎ )١( 
قد يترتب على ذلك:‎ )۲( 
أ- احتمال تعرض المجتهدين إلى الضغط والتهديد مما يدعوهم إلى التراجع‎ 
عن آرائهم مما یبطل الاجماع.‎ 
ب- تعطیل العمل بتأخر الفتوی وتعود المسألة إلى تأخر الخطاب عن وقت‎ 
۱ الحاجة.‎ 


جی ® بی 
ملس د روصت الإجماع 


الفرع الثانی 
الشروط المتعلقة بالقدرة العلمية 

وهذه الشروط كثيرة وبين العلماء فيها اختلااف. وبعضهم دخل 
في تفاصيل لم يدخل فيها 6o‏ وسنبحث هذه الشروط في مجالين : 

الأول منهما: الإحاطة بمدراك الشرعء أي بالأدلة التي نوصل 
بها إلى الأحكام الشرعية. 

والثاني منهما: أن يكون مُتَمَكَْاً من استثارة الظن بالنظر فيهاء 
أي : عارفاً بكيفية استثمار الأدلة» واستنباط الأحكام منها. 


وفيما يأتي بيان ذلك. 


المجال الأول: العلم بمدارك الشرع: 


وهذا المجال يشمل العلم بنصوص الكتاب والسنة ومواقع 
نصوصههء وإن كان هذا حسناً؛ بل يكفي أن يعلم ما تتعلق به 
الااحکام؛ وقد حصر الغزالي (ت۵۰۵ه) هذه الایات بخمسمانة 


اية "*» ولا یشترط العلم بما فیه قصص آو مواعظ ۳+ کما لا یُشترط 


(۱) المستصفی ۳۵۰/۲ روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر ۲/ 4۰۲ والابهاج ۲۵۶/۳ 
(۲) ارشاد الفحول (صی۲۰۱). 





الاجماع 


() 
الحاجة .. 


وأما الحديث الشريف فقد اختلفوا في القدر الذي يكفي المجتهد 
من وتراوحت آراژهم بين مقل يدعي الاکتفاء بخمسمائة حدیث 
ومن مبالغ اشترط مئات الالوف» وقد تعجب الشوكاني ممن اشترط 
خمسمائة حدیث» قال: «وهذا من آعجب ما یقال. فان الاحادیث 
التي توخذ منها الأحکام الشرعية آلوف مولفة»۳. 

ومهما يكن من أمر فإن الأحاديث وان کانت آلوفاً لکن الذي 
يلزم هو معرفة ما تَعَلّقَ منها بالااحکام ولا يلزم حفظها عن ظهر 
قلبء بل يكفي أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث 
المتعلقة بالأحكام؛ ككتب الصحاح والسنن» ويكفيه معرفة مواقع 
الأحاديث من الأبواب ليسهل الرجوع إليها وقت الحاجة» وإن كان 


() المستصفی ۰۳۰۱/۲ والابهاج ۳ ۲۵۵ . 

(۲) ارشاد الفحول (ص۲۵۱) وقد زعم الشوكاني (ت۱۲۵۵ه) آن این العربي قال 
في المحصول هي ثلائة آلاف. ولم آجد ذلك في المحصول لابن العربي» ومن 
الأمور المبالغ فیها ما ذکره الشوكاني (ت۱۲۵۵ه) عن أبي علي الضريرء 
قال: «قلت لحمد کم يكفي الرجل من الحدیث حتی یمکن آن يفتي؟ یکفیه 
مائة آلف؟ قال : لا فلت آربعمائة آلف؟ قال: لا. قلت : خمسمائة آلف؟ قال 
أرجو). ۱ ۰ 
رواها الخطيب البغدادي (ت477ه) عن الحسن بن إسماعيل» الفقيه والمتفقه 
(ص ۰6۱3۳ دار الکتب العلمية - بیروت؛ ط۷ ۱8۰۰ه/ ۱۹۸۰م. 
وقد قال بعض أصحاب الامام أحمد: (إن ذلك محمول علی الاحتباط والتغلیظ 
في الفتيا أو أراد وصف أكمل الفقهاء» [إرشاد الفحول ص۳۵۱]. 


الإجما 
ست 


الحفظ هو أحسن وأكمل» ولكنه ليس بشرط للمجتهد"» لكن عليه 
أن يعرف الرواية ويميز الصحيح من الفاسد والمقبول من المردود. 
وأحاديث النبى ييه ويكفيه أن يعرف أن المستدل به فى الحادثة غير 
《Y) . .‏ 
منسوح . ۱ 

وأما الإجماع فينبغي له أن يعرف مواقع الإجماع حتى لا يفتي 
بخلاف الإجماع» ولا يلزمه أن يحفظ جميع مواقع الاجماع بل 
يكفي في كل مسألة يفتي فيها أن يعلم أن فتواه أو موافقته لغيره 
ليست مخالفة للإجماع"”". أو لأي إجماع سابق إذا كانت المسألة 
بها إجماع جديد. 

وما عدا ما تقدم فإن فيه اختلافاً كثيراً» فهي أدلة نسبية» أو 
إضافية لمن يحتج بهاء لكن أورد بعض العلماء دليلا رابعاً» ذكروا 
قطعيته هو دليل العقل واستصحاب الحال» أي دلالة العقل على براءة 
والسكتات» قبل بعثة الرسل عليهم السلام وتأييدهم بالمعجزات*“»› 
فانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل السمع» ونحن على 


(۱) الستصفی ۳۵۱/۲ والایهاج ۲۵۵/۳ . 

( المستصفی ۰۳۵۲/۲ وروضة الناظر بشرح نزمة الخاطر ۰8۰۳/۲ ۰۶ . 

(۳) المستصفی ۳۹۱/۲ والایهاج ۲۵۵/۳ . 

(6) الاحکام ۱۲8/۱وقواعد الاحکام لابن عبد السلام 1/۲ ۲وروضة الناظر 
تحقیق : د : عبد العزیز السعید(ص ۱۵۵). 


CC = 一 
استصحاب ذلك؛ ولهذا نجد أن طائفة من الأصوليين نصَّتْ على أن‎ 
النفى الأصلى أو البراءة الأصلية مما يحتج به إن لم يرد سمع‎ 


وم بو و(۱) 


یعبره » ون معرفته من شروط الاجتهاد. 
أما القياس فلا يدل في هذا المجال على التحقيق؛ لأنه طريقة 





المجال الثاني: العلم بكيفية استثمار الأدلة: 
والمجال الثاني أن يعلم بكيفية استثمار الأدلة» واستنباط 

الأحكام منهاء ويتحقق ذلك بالدراية بالآمور الآتية : 

-١‏ كيفية نصب الدلیل؛ ووجه دلالته على المطلوب. 

۲- معرفة شيء من النحو واللغة یمکنه من فهم الخطاب. ولا 
یشترط أن یبلغ درجة الخلیل (ت ۰ ۱۷اه أو الأصمعي 
(ت۲۱۲ه) آو المبرد (ت۲۸۵ه) - - ویتعمق بالنحو 
واللغة» بل يكفيه ما طبه به قهم الطاب 2 ذکرنا. 

2-3 معرفة ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره؛ ومجمله وحقيقته 
ومجازه» وَعَامّه وخَاصَّهِء ومحكمه ومتشابهه» ومطلقه ومقیده 
ونصه وفحواه» ولحنه ومفهومه'". ) 

.١ط)7/8(ص قاعدة اليقين لایزول بالشك‎ )١( 


(؟) مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول للملا خسرو ۲۷۵/۲ . 
(۳) المستصفى في الموضع السابق» وروضة الناظر بشرح نزهة الخاطر 2508/7 505. 
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-٤‏ أن يعرف كيفية القیاس» وشروطه وعلله؛ من آجل آن یقتدر 
على الحاق المسکوت عنه بالمنطوق. ان اتفقت العلة فیهما؛ 
لأن القياس من آقوی وسائل استثمار التصوص والحاق ما 
وافقها بالعلة بها. 

ه- آن یعرف التعارض وشروطه وكيفية دفعه» ووجوه الترجیح 
بين الأدلة وما تعارض من التصوص. 

ولعل علم آصول الفقه الذي یجمع آغلب الفقرات السابقة هو 

أهم ما ينبغي أن يعلمه المجتهد الذي يحسب في طبقة المجمعین ؛ 

وذلك لأن أصول الفقه؛ كما هو معروف» هو القواعد التي يتوصل 

بها إلى استنباط الأحكام من الأدلة. 
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الإجماع کی ادي (لزوی- 
سس e‏ ت Cw‏ 


اشع ست ] 


شروط مختلف فيها 


وقد ذكر بعض الأصوليين شروطا آخر في المجمعین فیها 


اختلاف بين العلماء نذكر منها الآتى : 


معرفة تفاریم الفقه والراجح عدم الحاجة إليهاء وقد اختلف 
موقف الشیخ ابن قدامة (ت1۲۰ه) فبینما لم یعتد بمن لم 
یعرف الفروع في الاجماع» نجده في مباحث الاجتهاد لا یری 
ذلك شرطاًء ويعلل ذلك بأن تفاریع الفقه مما ولدها 
المجتهدون بعد حيازة منصب الاجتهاد» فكيف تكون شرطا 
لما تقدم وجوده عليها؟”"". 

معرفة أصول الفقه» وهذا شرط وجيه» وقد ذكرنا أنه يغطي 
أغلب متطلبات المجال الثاني؛ لآن أصول الفقه - كما ذكرنا 
- هي القواعد التي يُتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية» 
فبدون هذه القواعد لا يستطيع الفقيه استنباط الأحكام 
الشرعیة؟؟. 


وهذان الشرطان ضروریان للمجتهد. ولکن لو تیسر آحدهما دون 


-١ 


الآخر بأن علم بالفروع ولم يكن عالماً بالاصول» أو علم بالأصول 


. ۰1/۲ ٠۲/١ روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر‎ )١( 
.۳۱۹/۳ (؟) الفائق‎ 


الإجما 
وی 5 


ولم يكن عالماً بالفروع» فهل يُعتدٌ به ویکون من جملة المجمعین 
الذين لا ينعقد الإجماع بمخالفتهم؟ اختلفوا في ذلك فبعضهم أدخل 
الحافظ للفروع في المجمعين» وأخرج الأصولي الذي لا يعرف 
تفاصیل الفروع ولا بحفظها؟. 

ولکن رجح آبو حامد الغزالي (ت۵۰۵ه) دخول الاصولي في 
المجمعین قال : «والصحیح آن الاصولي العارف بمدارك الاحکام 
وكيفية تلقیها من المفهوم والمنظوم وصيغة الامر والنهي والعموم 
وكيفية تفهیم النصوص والتعلیل» آولی بالاعتداد بقوله من الفقیه 
الحافظ للفروع»”". 

وَوَجََهَ رأيه بأن ذا الآلة متمكن من إدراك الأحكام إذا أرادى 
وإن لم يحفظ الفروع والأصولي قادر على ذلك» بخلاف الفقیه 
الحافظ للفروع. فانه لا يَتَمَكَنُ من ذلك» واستشهد لرأيه هذا بالواقع 
العملي» فان العباس (ت۳۲ه) وسعید بن زید بن عمرو بن نميل 
(ت۵۱ه)» والزبیر (ت۳۹ه) وطلحة (ت۳۷۱ه) وسعداً (ت۵۵ه) 
وعبدالرحمن بن عوف (ت۲۲ه) وآبا عبيدة عامر الجراج (۱۸ه) 
وأمثالهم ممن لم ینصب نفسه للفتوی ولم یتظاهر بها؛ کتظاهر 
العبادلة» وعلي بن آبي طالب (8۰2ه) وزید بن ثابت (0ه) 
ومعاذ بن جبل (ت۱۸ه) کانوا یعتدون بخلافهم لو خالفوا۳. 








(۲) المستصفی ۱۸۲/۱ . 
(۳) الستصنی ۱۸۳/۱. 


一 


لكن بعض العلماء لم يروا ذلك» قال ابن قدامة (ت١55ه):‏ (إن 
من لا یعرف الاحکام لا یعرف النظیر فیقیس علیه ومن يعرف 
الاستتباط مع عدم معرفته ما ُستنبط منه لا یمکنه الاستنباط ؛ وکذلك 
من یعرف التصوص ولا يدري كيف يتلقى الأحكام منهاء كيف يمكنه 
تعرف الأحكام)”". 

والذي يبدو أن هذا كلام نظري افتراضي» لايؤيده واقع العلمای 
إذ المعلوم مما نراه ونعلمه من سيرة العلماء على مر العصور أنه لا 
يوجد عالم بالأصول وهو يجهل الفروع ولا عالم بالفروع وهو يجهل 
الأصول. وكثير منهم كتبوا في العلمين المذكورين ماهو من المراجع 
الأساسية في مذاهبهم.وقد يوجد من له تميز في الأصول أكثر من 
تميزه في الفقه ومن له تميز في الفقه أكثر منه في الأصول. 
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(۱) روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر ۰۳۵۲/۱ ۳۵۳. 


الإجما 
5 ل _ “سخ 


المطلب الثاني 


شروط المجمع عليه 


ذكرنا فيما اخترناه من تعريفات الإجماع أنه اتفاق المجتهدين من 

فالحكم إذاً لابد أن يكون حكماً شرعياً يدخل في ضمن ما هو 
معروف من الأحكام التكليفية أو الوضعية؛ كبيان حكم فوائد البنوك 
- مثلاً - وهل هي من الربا المحرم» فتكون حراما؟ أو إنها ليست 
كذلك» فلا تكون محرمة» فإذا اتفق المجتهدون على تحريمها - مثلاً 
- كان ذلك إجماعاً على حكم شرعي؛ وكذلك حكم الإجارة المنتهية 
بالتمليك» فهل هي موافقة للشرع وليس فيها معارضة لنصوصه أو 
قواعده» فتكون مباحت أو أنها مخالفة لها فتكون حراماً. 

إذاً فالمجمع عليه هو الحكم الشرعي للواقعة» فهل هو للوجوب 
أو الندب أو الحرمة أو الكراهة أو الإباحة فإن وقع اتفاق المجتهدين 
على واحد منها كان ذلك إجماعاً؛ وكان الحكم الذي تَوَصَّلُوا إليه 


۳ 


العلماء وَسَّعُوا في نطاق المجمع عليه وأدخلوا الأحكام اللغوية؛ 


الإجماع 





ككون الفاء للتعقیب. وادعوا آنه لا نزاع في ذلك(» على أن 
الا ختلاف في ذلك تابع للاختلاف في محل الاجماع؛ لانه فرع أنه 
معتبر فیها آو لا. 
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() الابهاج (۳/ ۳:۹). 
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ج ی ی جر 
CD 一‏ ھے ن کروی الإجماع 


المطلب الثالث )أ 


شروط محل الإجماع 
أي الواقعة المجمع عليها 

شروط محل الإجماع - أي الواقعة المجمع علی حکمها -: 

أهمل كثير من الأصوليين الكلام عن ذلك مكتفين بذكر المجمع 
علیه الذي هو الحکم وجعل ذلك تابعا له.لکن الذي ظهر لنا أن 
الكلام عن محل الإجماع هو غير الحكم وأنه ركن في الاجماع 
أيضاً؛ ولهذا فإن بيان شروطه يحدد نطاق عملية اجتهاد الفقهاء. 
ويبعدهم عن الدخول في مجالات قد يترتب على الدخول فيها الخطأ 
الكبير. ' 

ومن الممكن أن نحدّد مبدثياً الشروط الآتية: 

-١‏ أن لا يوجد نص شرعي؛ قطعي ثبوتاً ودلالة یتناول 

حكمها. 

؟- أن لا يوجد إجماع سابق بشأنهاء أو خلاف مستقر. 

*- أن يكون حكم الواقعة من اختصاص علماء الشرع. 

وفيما ياتي بيان لهذه الشروط: 

-١‏ أن لا يوجد نص شرعي قطعي ثبوتاً ودلالة يتناول حكمها. 

وذلك؛ لأنه إذا وجد نص من القرآن أو السنة المتواترة» وهما 
قطعيا الثبوت» وكانت دلالتهما على المعنى قطعية أيضاً فإنه - حينئذ 


一 一 


- لا توجد فائدة من الاجماع إلا أن يكون تأكيداً لذلك؛ ویعتبر من 
باب تضافر الادلة» ونجد العلماء یستدلون علی الأحكام الثابتة 
بالکتاب والسنة بالاجماع. 

وقد تكلم بعض الأصوليين عن التعارض الذي يقع بين الإجماع 
والنص من الكتاب والسنةء فقالوا: إنه إذا كان أحدهما قابلاً للتأويل 
بوجه من الوجوه. فانه یَُوّل سواء كان القابل للتأويل النص أو 
الإجماع جمعاً بين الأدلة» وإن لم يكن أحدهما قابلاً للتأويل 
تساقطا؛ لأن العمل بهما غير ممكن للتعارض» والعمل بأحدهما دون 
الآخر ترجيح من غير مرجح» وهو مرفوض» وهذا كله في حالة ما 
إذا كانا ظنيين”؛ إذ لا تعارض بين القطعيين» ولا تعارض بين 
القطعي والظني لعدم التساوي بينهما"". 

؟- أن لا يوجد إجماع سابق بشأنهاء أو خلاف مستقر. 


ووجه ذلك أنه لو وجد إجماع سابق لم تجز مخالفته» بل ليس 
لمجتهد أن يجتهد في مسألة من هذا القبيل؛ كما هو معروف في 
شروط الاجتهاد. 

وأما مسألة الاجماع علی مسألة فیها خلاف سابق مستقر بین 
العلماء فإن هذه المسألة سيرد مزيد من الكلام عنها في شروط 


)١(‏ ويكون الإجماع ظنياً لأمور عدة منها: أن يكون سكوتياً» أو أن ينقل إلينا 
بطريق الآحاد أو غير ذلك. مما سيرد في الكلام عن أحكام الإجماع وحجيته . 
(۲) نهاية السول ۳۱۹/۲. 





الإجماع 
و« سل 
الاجماع» أي الاتفاق نفسه إن شاء الله. 

۳- أن تكون المسألة من اختصاصات علماء الشرع. 

وذلك لأن المقصود بالإجماع هنا هو إجماع المجتهدين من أمة 
محمد َة علی حکم شرعي» وهذا لا یحصل بل ولا یقبل من 
غیرهم. 

نعم» إن الإجماع معنى من المعاني يمكن أن يتحقق من کل 
طائفة» ولعلماء كل فن أن يجمعوا على مسألة تتعلق باختصاصهم؛ 
ک(جماع المهندسین. آو الاطبای أو التجارء أو الحرفيين» أو غيرهم 
على مسألة تتعلق بشؤونهم وأمورهم. 

لكن الإفادة من هؤلاء العلماء ضرورية فيما لو كانت المسألة 
المراد بيان حكمها الشرعي لها علاقة باختصاصاتهم؛ كأن تكون 
القضية المراد بيان حكمها الشرعي طبية لا يعلم حقيقتها أو كنهها إلا 
الاأطبای أو اقتصادية لا يدرك بواطنها وحقيقتها غير الاقتصاديين» 
ولكنهم يدخلون خبراء يُستفاد من معلوماتهم ولا يعتد بهم في 
الٍجماع الشرعي» وهذا ما عملت به المجامع الفقهية» وهيئات كبار 
العلماء في البلدان الاسلامية في هذا العصر» على أن ما ذكرناه إنما 
هو لغير من بلغ رتبة الاجتهاد من هولای لكنه إذا استوفى الشروط 
الشخصية والعلمية المطلوبة في المجمعين إلى جانب تخصصه 
الآخر ؛ فإنه يدخل في المجمعین؛ کما سبق ذلك في شروطهم. 

وننبه هنا: إلى أن العلماء اختلفوا في مسألتين: 


CC 一 一 


المسألة الأولى: الأمور العقلية» فهل يكون الإجماع فيها معتبراً 
للحجیة؟ وقد ذکر القاضي آبو بکر الباقلاني (ت4۰۳ه) والشيخ 
آبو اسحاق الشيرازي (ت4۷۲ه) في شرح اللمع'"» وأبو المظفر 
السمعاني (ت584ه)في قواطع الأدلة”"» إن الإجماع إنما يكون 
حجة في جميع الأحكام الشرعية أما العقلية فعلى ضربين: 

أحدهما: ما يجب تقديم العمل به على العلم بصحة السمع؛ ‏ 
كحدوث العالم» وإثبات الصانع» وإثبات صفتهء فلا يكون الإجماع 
فيها حجة؛ لكونها ليست محلاً للإجماع؛ كما لا يثبت الكتاب 
بالسنة» والكتاب يجب العمل به قبل السنة. 


الرؤية» وغفران الذنوب» والتعبد بخبر الواحد فالاجماع فیه حجة*. 


المسألة الثانية : الاآمور الدنيوية مما هي ليست من اختصاصات 
علماء الشرع» وهذه الامور تشمل ما يأتي : 


(۱) البحر المحبط ۵۲۱/۶ . 

(؟) ۱۸۷/۲ بتحقيق د.عبدالمجید ترکی . 

(۳) ۲۵۸/۳ بتحقیق د. عبداله الحكمي ۱ ۸۱۱۸ ۱۹۹۸م . 

(۶) البحر المحیط ۵۲۱/۶ وانظر: المصادر الأخر فى هذا الشأن» ونشير هنا إلى 
آن الزرکشي (ت۷۹4ه) ذکر في البحر المحيط ثلاثة مذاهب في هذا الشأن: 
أي جریان الاجماع في العقلیات» هي: 
« الجواز مطلقا. 
۰ المنع مطلقاً. 
ه التفصیل بین کلیات أصول الدین؛ کحدوث العالم؛ فلا تثبت بالاجماع, 

وبين جزئياته؛ کجواز الرژية فتشت به. [البحر المحیط / ۵۲۲]. 


۱ الإجما 
دا سس 


۱- العادیات"*» وهي تشمل ما اعتاده الناس في حیاتهم 
العادية» أو التجارية» أو الصناعية» أو الزراعية» أو غيرها. 





وتوضيحاً لذلك نذكر الأمور الزراعية - مثلاً - ففيها عادات 
سواء كانت مرتبطة بأوقات. آو لم تکن ففي هذا المجال جرت 
العادة بحرث الأرض» ووضع البذور» وتسميد الأرضء وغرس 
ا من حصا أو جني ثمارء أو ما 
بالأشجار أو الثم ؛ فمثل هذه الأمور ليست من اختصاصات علماء 
الشرع» فلیس لهم أن يجمعوا على عدم الحاجة إلى تأبير النخل» أو 
عدم الحاجة إلى تسميد الأرض» أو تعيين وقت للبذر والغرس | 
عدم ذلك.ولكن لهم أن يجمعوا على / منع میرب علیه ضرر؛ 
والتمائیل وغیرها سداً للذرائم. 


۲- السیاسیات. وهي ما یتعلق بادارة آمور الناس وتنظیم 
شوونهم ؛ كتعبئة الجیوش» واعلان الحرب؛ وتوفير المؤن» وتدبير 
العتاد» آو تنظیم المواصلات» وتطویر الزراعة» وترقية الصناعة, 

CY) 
。 وغير ذلك من الأموز‎ 


(۱) الإجماع بين النظرية والتطبيق للدكتور آحمد حمد (ص ۰۱۱۳ )١١5‏ . 
(؟) المصدر السابق» وميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي (ص ۵۳۲). 





CD الماع‎ 


ومذه الامور - أي: السياسيات - كسابقتها - أي العاديات - 
ولكن مع ذلك فقد اختلف العلماء بشأنهاء فأبو إسحاق الشيرازي 
(ت4۷1ه) وآبو حامد الغزالي (ت۵۰9ه) یریان آنها لیست من 
مواضع الاجماع» وبالتالي فان الاجماع فیها لیس بحجة. وصحح 
ذلك ابن السمعاني (ت589ه)., وعمدتهم في ذلك؛ كما يقول 
الزركشي (ت۷۹۶ه): «زن المصالح تختلف باختلاف الآزمان» فلو 
قیل بحجیته فربما اختلفت تلك المصلحة في زمن» وصارت في غیره 
فیلزم ترك المصلحة» و إثبات ما لا مصلحة فيه وهو محذور»'. 

ومن العلماء من رأى أنه حجة» ومنهم من فصل بين ما يكون 
بعد استقرار الرأي» وبين ما يكون قبله» فقال بحجية الإجماع الأول 
دون الثاني وهذا يعني أن هذه الأمور ليست محلاً للإجماعء 
وإلا فلو كانت محلاً له لم يصح القول بعدم حبجية الإجماع فيها"". 


BEHERE! 


. 577/4 البحر المحيط‎ )١( 
. المصدر السابق» ومیزان الااصول في نتائج العقول (ص۵۳۳)‎ )۲( 
.۵۳۲ انظر : آقوال العلماء واأدلة کل منهم في (میزان الاصول) ص‎ )۳( 
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شروط الإجماع أى الاتضاق 


كلية المجمعين 


اتفاق الأكثر. 
الحد الأدنى للمجمعين. 


الإجماعات الخاصة؛ وهي نوعان: 
الإجماعات المتعلقة بالأشخاص. 
الإجماعات المتعلقة بالمكان. 


حيفية الاتفاق أو صور الإجماع. 


في بيان كيفيات الاتفاق وأنواعها. 
الإجماع السكوتي. 
الإجماع الضمني أو المركب. 


وفيه فرعان : 


وفيه ثلانة أهور: 
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يؤخذ من تعريف الإجماع أن الاتفاق ينبغي أن يكون من كل 
المجتهدين؛ ولهذا فإن شرط الإجماع هو كلية المجمعين» أي 
يكون المجمعون هم كل مجتهدي أمة محمد ياء وهذا الشرط 
يقتضي البحث في أمرين : 

الأمر الأول: كلية المجمعين وما قيل فيها. 


名 


الأمر الثاني : كيفية تة نحقق الا تفاق» وأقوال العلماء ع في ذلك. 


وسنتكلم عن هذين الأمرين في الفرعين الا تيين : 


وهذا الشرط يستدعي البحث في الأمور الآتية : 
-١‏ اتفاق الأكثرء وهل يُعَذّ إجماعاً أو حيّة أو لا يُعَذُ كذلك. 
؟5- هل لِعَدَدٍ المجتهدين سقف أدنى» بحيث لا يجوز أن يقل 
عددهم عنه ؟ 
وهي المسألة المبحوثة عند الأصوليين تحت عنوان: هل يُشترط 
أن يبلغ عدد المجمعين - أي المجتهدين - عدد التواتر أو لا؟ 
۳- الاعتداد بالإجماعات الخاصة أو عدمه. 
وفيما يأتي الكلام عن هذه الأمور. 


الإجماع 
w=‏ 

الأ مر الأول: اتفاق الأكثر. 

اشترط جمهور الأصوليين أن يكون الاتفاق في الإجماع. واقعا 
من كل المجتهدين؛ إذا كان المقصود بيان الحكم الشرعي لمسألة 
ماء أو اتفاق كل علماء الفن الذي وقع فيه الإجماعء ومعنى ذلك أنه 
إذا خالف في الحكم واحد أو أكثر فإن الإجماع لا ينعقد وإن كان 
القائلون هم الأكثر"". وخالف في ذلك بعض العلماءء وقد ذکر 
الزركشي (ت ۷۹6ه) في البحر المحیط عشرة مذاهب في هذا 

الشأن ۰۳ نذکر فیما يأتي أهمها: 

-١‏ أن قول الأكثر لا يكون إجماعاًء ولا حجة» وهو قول جمهور 
العلماء!۳ وحکاه آبو بکر الرازي (ت۳۷۰ه) عن الكرخي 
(ت۳۶۰۱ه) من أصحاب أبي حنيفة (ت۱۵۰ه). 

۲- رن قول الاکثر (جماع وحجّت وهو قول آبي الحسین الخیاط 
(ت۳۰۰۱ه) ۰ واین جریر الطبري (ت۳۱۰ه) وأبي بكر 








(۱) البحر المحط 1۷1/۶ . 

(۲) المصدر السابق 6۷۹/۶ 1۷۸ 

(۳) المصدر السابق؛ الاحکام ۰۲۳۵/۱ والفائق ۰۳۰6/۳ ونهاية السول ۰۳۰۹/۲ 
وارشاد النحول ص۸۸ . 

(۶) المصادر السابقة . 

(4) هو عبدالرحيم بن محمد بن عثمان آبو الحسین الخیاط من شیوخ المعتزلة 
ببغداد» نسبت الیه فرقة منهم تسمي الخياطية توفي حوالي << 
ومن مولفاته : الانتصار 5 في الرد علی ابن الراوندي؛ والاستدلال ونقض نعت 
الحكمة؛ راجم في ترجمته الأعلام ۰۳6۷/۷ ومعجم المزلفین ۲۱۳/۵ 


الإجماع 
الرازي (ت٠۳۷ه)‏ ورواية عن الإمام أحمد (ت١٤۲ه)'.‏ 

۳- إن كان عدد الأقل يبلغ حد التواتر فلا اعتداد بالإجماع» وان 
كان أقل من ذلك اعتد به”". 

- إن قول الأكثر حجة وليس بإجماع”". 

ه- إن قول الأكثر بحكم عليه بالنظر إلى مذهب المخالف» فان 
سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهبه» كان خلافه معتداً به ؛ 
كخلاف ابن عباس (ت18ه) في مسألة العرل» وإن لم يسوغ 
الجماعة الاجتهاد فيه؛ كخلاف ابن عباس في المتعة والمنع 
من ربا الفضل» فلا اعتداد بخلافه وهو مذهب أبى عبدالله 
الجرجاني ات۵۸ ۲ هی( 2 

والراجح عند المحققین من العلماء هو القول الاو واستدل له 

بأمرين : 

-١‏ إن الأدلة الدالة على حجية الإجماع جاءت بألفاظ دالة على 
العموم والاستغراق؛ كلفظ المؤمنين في قوله تعالى: «#إوَِتَيعْ عر سيل 





(۱) الاحکام ۰۲۳۵/۱ و.الفائق۳/ ۳۰۶ والابهاج ۰۳۸۳/۲ ونهاية السول ۲/ 
۰ وارشاد الفحول ص٩۸‏ . > 

(۲) الاحکام. والفاتق في الموضعین السابقین» وروضة التاظر بشرخ نزهة الخاطر 
۳۸۵۱ 

(۳) الاحکام ۰۲۳۹/۱ والفائق ۰۳۰۶/۳ والابهاج ۰۳۸۷/۲ وارشاد الفحول 
ص٩۸‏ . 

(8) المصادر السابقف وانظر: المذاهب الاآخر في البحر المحیط وارشاد الفحول 
في المواضم السابقة. 


الإجما 
(一‏ 


رت وییت..: ورع» والأمة (لا تجتمع rn‏ 
وإذا استعملا في الأكثر فذلك بطريق التَّجَوّزِءِ ولا يُصار إلى ذلك من 
دون قرينة» ولا قرينة مع هذه النصوص”"". 

؟- إنه قد جرى مثل ذلك - أي اتفاق الأكثر ومخالفة البعض - 
ولم ينكروا على المخالف. بل سَوَّعُوا اجتهاده» ولو كان اتفاق 
الأكثر حجة ملزمة للفقيه لما سوغوا المخالفة؛ ولأنكروا على 
المخالف قوله. 





مثال ذلك : اتفاق آکثر الصحابة علی العول وانفراد ابن عباس 
(«ت58ه) في عدم الأخذ به» ومن ذلك اتفاق الاکثر على تحريم 
المتعة» وربا الفضل» وخالف في ذلك ابن عباس (ت18ه) ولو كان 
قول الأكثر إجماعاً وحجة لما سوغوا له ذلك؛ ولأنكروا عليه. 

وقد وقعت مخالفة الأكثر من عدد آخر من الصحابة؛ كاتفراد ابن 
مسعود (ت۳۳ه) في مسائل الفرائض» وزید بن آرقم (۱۸ه) في 
مسألة العينة» وأبي موسى الأشعري (ت55ه) في آن النوم لا ینقض 
الوضوء وغیرهم(۳. 

وآما القاتلون : ان قول الاکثر (جماع وحجة فقد استدلوا بطائفة 


(1) روي بألفاظ متقارية» رواه الترمذي عن ابن عمر وقال في بعضها: غرابت 
ورواه آبو نعيم في الحلية واللالكاتي في السنة. [انظر: کشف الخفاء ومزیل 
الإلباس 4۷۰/۲].وسیرد عنه کلام آکثر في الادلة على حجية الإجماع . 

(۲) المحصول ۰٩۱/۲‏ ونهاية السول ۳۰۹/۲. المعتمد ۲/ 4۸۷ 

(۳) الاحکام ۰۲۳۹/۱ والفاتق ۰۳۰۵/۳ والابهاج ۰۳۸۸/۲ المعتمد4۸۷/۳. 


الإجماع 


一 < 








من الأمور» منها: 

۱- التصوص الدالة على عصمة الأمة عن الخطأء ولفظ (الأمة) 
يصح إطلاقه على أهل العصر وإن شذ منهم الواحد والاثنان؛ كما 
يُّقال: بنو تميم يحمون الجار ويكرمون الضيف. والمراد أكثرهه'") 

؟- قوله يك «عليكم بالسواد الاعظم» وقوله: «وعليكم 
بالجماعة ويد الله على الجماعة)”"". 

وأجيب: عن ذلك بحمل السواد الأعظم» أو الجماعة على الكل 
حقيقة» والذي يرخحج ذلك هو ما ورد في الحديث: «ومن شذ شذ 
إلى النار) أي من خرج عن رأي الكل» ولو لم يكن إجماعاً وحجة 
لما استحق المخالف لذلك النار؛ لأن الاتفاق واقع على أن المجتهد 
مأجور وليس مأزورا” ". 

١ -_‏ واستدارا على حجية قول الأكثر» وأنه إجماع بخلافة أبي 
بكر له (۱۲ه) فقد اتفق علیه الاکثرون: وخالف في ذلك 
جماعة؛ كعلي بن آبي طالب له (ت4۰ه)؛ وسعد بن عبادة 
(ت4١هاء‏ ولو لا أن قول الأكثر حجة مع مخالفة الأقل لما كانت 
إمامة أبي بكر (ت۳١ه)‏ ثابتة بالإجماع. 


(۱) المعتمد ۸۷/۲ . 

(۲) الاحکام ۷۱ الفائق ۰۳۰۲/۳ ۰۳۰۷ ونهاية السول ۳۱۰/۲. المعتمد۲/ 
1۸۸ 

(۲) حجية الاجماع ص ۳۱۰. المعتمد(في بعض الجواب)۲/ 1۸۸. 

(4) الاحکام ۰۲۳۷/۱ والفاتق ۳۰۷/۳. 


الإجما 
-# 6 ل س 


الإمامة» بل البيعة بمحضر العدلین کافية"" فضلاً عن أنه لا يُسلم 
الببعة كان لعذرء أو طروء أمرء مع ظهور الموافقة منه بعد ذلك. 





أما القائلون بعدم الاعتداد بالإجماع؛ إذا كان عدد الأقل 
المخالف يبلغ التواتر» فلعله يرجع إلى أن التواتر يفيد العلم في 
الأخبار» ولم يكن ذلك إلا لقوته» ومثل ذلك لا ينبغي إهماله وادعاء 
أن من عداهم يمثلون الإجماع. 

وأما القائلون بأنه حجة وليس بإجماع فلآن الظاهر يدل على 
وجود راجح آو قاطع؛ لأنه لو قدر کون ما يتمسك به المخالف 
النادر راجحاً والكثيرون لم یطلقوا علیه. آو اطلعوا علیه أو خالفوه 
غلطاً أو عمداً لكان فى غاية البعد". 

وأما من قال: بأن الجماعة إن سورّغت الاجتهاد كان خلافه 
معتداً به» وإن لم يكن كذلك لم يعتد به» فاستدل بالوقائع المادية 
التى ذكرها عند عرض مذهبه. 

وعند النظر فی هذه الاقوال لا نجد فیها آمراً قاطعاً والتمسك 
بظواهر الالفاظ المفيدة للاستغراق لا یرفعها إلى درجة القطعية؛ إذ 


(۱) الاحکام ۲۳۸/۱ . 
(۲) مختصر المنتهی بشرح العضد ۰۳/۲ ۲۵. 


o 一 
هي تحتمل ذلك مع احتمال التخصيص وهو احتمال قوي» فضلاً عن‎ 
آن الواقع العملي یجعل الاطلاع علی اتفاق کل المجتهدین آمراً في‎ 
غاية الصعوبة؛ إن لم يكن متعذراً فالظاهر أنه ليس بإجماع» ولکنه‎ 
مما يحتج به؛ إذ الحاجة تدعو إلى مثل ذلك الاستدلال» لكنه حجة‎ 
ظنية؛ لأنه لا يلزم منه خطأ المخالف؛ لاحتمال وقوعه على‎ 
الصواب. وال أعلم.‎ 
الأمر الثاني: الحد الأدنى للمجمعين.‎ 

إن الإجماع بمعناه اللغوي والاصطلاحي يمكن أن يتحقق من 
اثنين؛ إذ يمكن أن يحصل بينها اتفاق على أمر من الأمور» لكن 
الإجماع الشرعي يدل بحسب تعريفه على أن الإجماع لا يتحقق إلا 
باتفاق جميع المجتهدين الموجودين عند بيان حکم الحادة الواقع 
ولكن لو لم يكن هناك عدد کثیر من المجتهدين» فما هو العدد الذي 
يتحقق به الإجماع؟ 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه يُشترط لحجية الإجماع بلوغ المجمعين حد 
التواتر”'". | 0 

والتواتر: هو التتابع» والمتواتر: هو ما نقله من يحصل العلم 
بصدقهم ضرورة بأن یکونوا جمعاً لا یمکن تواطوهم علی الکذب من 


( الفاتق ۳۲۰/۳ 


一 CD 
أوله إلى آخره"" وليس لهم عدد معين» بل كل ما أوصل إلى العلم‎ 


کان کافاً. 








القول الثاني : إنه لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد 
المجمعين حد التواتر”". 

وقد رجحه الامدي (۱۳۱ه) وقال: «انه الحق»*۰ وذکر 
البهاری (ت۱۱۱۹ه): «أنه مختار الأکثر». 


وقد رد فخر الدین الرازی (ت1۰۲ه) والامدي (ت۱۳۱ه) سبب 
الاختلاف في ذلك إلى نوع الدليل الذي أقيم على حجية الاجماع 
تواطؤهم على الخطأً؛ كإمام الحرمين (ت5!8ه) وغيره فلابد من 
اشتراط ذلك عنده؛ لتصور الخطأ على من هم أقل من عدد 
ال ا" 1( 
لتواتر". 


)١(‏ تقريب النواوي بشرح تدریب الراوي ۰۱۷۱/۲ تحقيق :عبد الوهاب عبد 
اللطیف ط۲ ستة۱۳۹۹ه/ 2۹۹ دار احیاء السنة . 

(۲) مصطلح الحدیث للشیخ عبدالغني محمود ص۰۷ ۰۸ مطبعة الفتوح الادبية - 
مصر ۸۱۳۳۱/ ۸۱۹۱۳ وانظر: فيه آراء العلماء المختلفة في أعداد من يَتَسَمَّقُْ 
بهم التواتر . 

(۳) الاحکام ۱ والفائق ۰۳۲۰/۳ وسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۲/ 
۱ 

(6) الإحكام في الموضع السابق . 

(©) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۲۲۱/۲ . 

(7) المحصول ۲/ ۰۹۳ والإحكاء 5۰۰/۱ 


一 


ومن استدل على حجية الإجماع بالأدلة السمعية اختلفواء فمنهم 
من شرط عدد التواتر حداً للمجمعين» ومنهم من لم يشترط ذلك» 
والحق عند الامدي (ت۱۳۱ه) آنه لا یشترط". 

واسئدل للقول الاول بأن الجمع الکثیر البالغ حد التواتر لا 
یتصور تواطوهم على الخطاً؛ لأن العادة تحیل ذلك. واتفاقهم 
یکشف عن وجود الدلیل"" ولا نحکم بالقطع في غیره۳. 

وأجيب عنه: بآن الجمع الکثیر البالغ حد التواتر لا یصدق عليه 
أنه كل الأمة» أو كل مجتهدیها والعصمة انما تثبت للکل لا 
للبعض. ولا تلازم بین احالة العادة تواطوهم علی الکذب وبين 
احالة تواطتهم على الخطاً المستفاد من الاجماع» حیث لم یکونوا 
کل مجتهدي الامة. والعصمة نما تثبت للکل بشهادة النصوص 
تكريماً لهذه الامة. 

واستّدل للقول الثاني بأن الادلة السمعية الدالة علی حجية 
الاجماع لا توجب عدد التواتر ؛ بل تتناول اتفاق مجتهدي الامت 
ولم تُحَدَّدْ عدداً معین وعلى هذا فهي تشمل ما هو أقل من عدد 
التواتر ما داموا كل مجتهدي الأمة» فاشتراط التواتر زيادة على ما 





(۱) الاحکام ۲۶۰/۱ . 

. ٩۳/۲ المحصول‎ )۲( 

() حجية الاجماع ص ۳۰۲ . 

. ۲۲۱/۲ مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت‎ )٤( 

(0) وسلم الثوت بشرح فواتح الرحموت ۰۲۲۱/۲ حجية الاجماع ص ۳۰۲. 








一 CD 
: هذا وننبه هنا إلى ما يأتي‎ 

-١‏ إذا لم يوجد في الأمة إلا اثنان من المجتهدين» فهل يعد ذلك 
إجماعاً؟ الذي يبدو أن معنى الإجماع مُتَحَشَّقُ في ذلك؛ لأن 
الاتفاق يمكن أن يكون من اثنين وهو حجة؛ لأنه لو لم يكن 
الحق من الامت وهو الأمر الذي قامت الادلة بنفیه. 

一 了‏ وأما إذا كان الموجود مجتهداً واحداًء فالظاهر عدم عله 
إجماعاً؛ لعدم انطباق مفهومه عليه» ولکنه حجة؛ لثلا يودي 


BEHERE 


CGD ) الإجماع‎ 


الأمر الثالث: الإجماعات الخاصة 

ومما يتصل بكلية المجمعين الإجماعات الخاصة وهي اتفاقات 
معينة لا ينطبق عليها معنى الإجماع الشامل لجميع مجتهدي العصرء 
وإنما هي اتفاق أشخاص معينين أو علماء بلدان أو مدن معينة» وهي 
تختلف عن إجماع الأكثر؛ لأنها دون هذا العدد وهذه الإجماعات 


متعددة» قال بكل منها جماعة» وهي نوعان سنتكلم عنهما فيما 
ياتي : 


النوع الأول: الإجماعات المتعلقة بالأشخاص. ومنها: 
© أولاً: إجماع الصحابة. 
© ثانياً: إجماع أهل البيت أو العترة . 
© ثالثاً: إجماع الخلفاء الأربعة. 
© رابعاً: إجماع الشيخين: أبي بكر وعمر. 

النوع الثاني: الإجماعات المتعلقة بالمكان. ومنها: 
© أولاً: إجماع أهل المدينة 
© ثأنياً: إجماع أهل الحرمين وأهل المصرين. 


ا 
从‏ 


چ ی 
دن زونہ 


] النوع الأول 
الإجماعات المتعلقة بالأشخاص 
وسنتناول في هذا النوع الكلام عن الإجماعات الآتية : 
© ثانياً: إجماع أهل البيت أو العترة . 
© ثالثاً: إجماع الخلفاء الأربعة. 


© رابعاً: إجماع الشيخين: أبي بكر وعمر. 


ثم 
رم ری 
9 ی 


5 


ق 


CRYvz 
الإجماع کے دی لازو یی دوع‎ 





أولً: إجماع الصحابة: 

لا نزاع بین العلماء القائلین بحجية الاجماع» ان (جماع الصحابة 
حجة'''. لتحقق معنى الإجماع بأركانه وشروطه فيهم؛ إذ هو اتفاق 
المجتهدين من أمة محمد بيا ولكن الخلاف بينهم يتعلق بقصر 
الاجماع علی عصرهم. أي هل الإجماع لا يكون حجة إلا إذا كان 
اتفاقاً من قبل الصحابة فقط. آو ان الاجماع یتناول اتفاق المجتهدین 
في کل عصر ومنهم الصحابة؟ فذهب جمهور العلماء الی آن الاجماع 
vod‏ بعصر الصحابت وذهب آکثر الظاهرية الی آن الاجماع 
اللازم مو (جماع الصحابة ۰ ومو ظاهر کلام ابن حبان البْسْتي 
(ت۳۵4ه) في صحیحه وأحمد (ت151ه) كله في إحدى الروايتين 


WM, 
۰ کته‎ 


والقول الاول هو مختار المحققین من العلما 


(۱) البحر المحیط ۰4۸۲/6 وارشاد الفحول ص۰۸۱ وجاء فیهما آن القاضی 
عبدالوهاب(ت 4۲۲هانقل عن بعض المبتدعة أنه ليس بحجة . 1 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ص ۰۵۰۸ والاحکام للامديی۱/ ۲۳۰. 

(۳) نزهة الخاطر العاطر۱/ ۰۳۷۲ والاحکام للامدي ۲۳۰/۱ والبحر المحيط 5/ 
۲ والتقریر والتحبیر ۳/ ۹۷. 
ومما يجدر ذكره أن الأسنوي(ت۷۷۲ه)نقل عن القراقي(ت۱۸4ه) : فى الملخص 
3 الخوارج يرون إجماع الصحابة حجه قبل حدوث الفرقة؛ وأما بعدها فقالوأ 
الحجة في إجماع طائفتهم» لأن العبرة بقول المؤمنين» ولامؤمن غيرهم» ونقل 
ذلك عنه آخرون. وبالاطلاع على بعض كتب الخوارج كالسالمي لم أجد ذلك. 
انظر: نهاية السول 258٠/7‏ وهداية العقول إلى غاية السول .٤۹۸/١‏ 








DO‏ الإجماع 


استدل للقائلين بأن الإجماع الحجة محص بعصر الصحابة: ولا 
إجماع إِلّا إجماعهم» بطائفة من الأدلة» منها : 

-١‏ طائفة من الآيات التي أثنت على الصحابة» وَبَينَتْ مزاياهم 
الحسنة» والثناء عليهم يدل على أَنَّ أقوالهم معتبرة» فدل على أَنَّ 
إجماعهم حجة» ومن هذه الآيات: 

أ- قوله تعالى: « تُمَبَدٌ يَسُولُ آله وَالَيِنَ مَعَهُء ليده عل لئار ما 
م رهم رک تون ضلا م أل 。 سوت 4 [المَمْح : 

ب- وقوله تعالى: اليف الکو من لمرن والاصار والب 
اتوم اخسن رضت اله عنم ورصوا عه ود ي ج 


واد جت 
تی تھا لامر حَبِينَ فا أا كرك اند انعم چیه 


[التوبّة : 1[ 
ج- وقوله تعالی: و دب ر الک وله 4 كنطو 4 
[الحجر : ۰۲٩‏ 


ونوقة 5 الد لاله من الآيتين الأوليين بأن الثناء للا يدل على أن 
أعمالهم > فقد ورد الثناء علیهم وعلی غیرهم» وعلى أفراد 


صو 


معيّنين ؛ ؛ بل إن قوله -تعالی-: وان أتبعوهم بحسن [التوبة: ۰ ۱۰۰] 
ثناء على من جاء بعدهم فيلزم على قولهم أن يكون قوله حجف 
فضلاً عن أَنَّ هذا النص ينفي اختصاص الثناء بهم. 


3 أن 


وأما الآية الثالثة فقد ذکروا ن وجه دلالتها هو أَنَّ الله - تعالی 
- حفظ القرآن بحفظ الصحابة لب تیم ایام ۳ عليه» 


Cm 一 


وهي دالة على صدق er‏ حفظ القرآن ونقله. 





ونوقش ما ذكر من الاستدلال بهذه الآية بأنه لا يوجد تخصيص 
ذلك بالصحابة» بل هو يشمل كُلّ الحافظين والكاتبين والناقلين 
لكتاب الله» وهؤلاء لم يكونوا فى عصر الصحاية 9 .ov‏ 

؟- طائفة من الأحاديث التى أثنت على أصحاب رسول الله عَلنِ 
وامتدحت سيرتهم ) ومنها: 
يا آنه قال : يي عَلَى الاس رَمَانْ یغرو ام من الاس يقال م 
د کم مَنْ رَأَى رَسْولَ الله 935 كِيَقُولُونَ: : نم فیح له نم ینزو 
ام مِنّ النَاسٍ قیال له فِيِكُمْ مَنْ رَأى مَنْ صَحبٌ رَسُوَلَ الله كلة؟ 
تقو : فیفخ . یتح هم ما له : هَل فیکم من صَحِبَ أَصَحِابَ 
رَسُولٍ الله ع ؟ ون نکم ديفح 4 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: الثناء على أصحاب رسول الله 
جیار فد جعل الفتح له ولمن صحبهم» ولمن صحب من صحبهم 
وهذا إكرام لهم وتقديرء ومن الإكرام اعتبار أقوالهم وأفعالهم حجة. 

وهذا الاحتجاج لیس بوجیه. ان الثناء كما وقع ce‏ 


(۱) حجية الاجماع ص ۰۱۹۵-۱۹۲ 
(۲) رواه البخاري وسلم واللقظ لمسلم البخاري في کتاب فضائل الصحابة فتح 


الباري ۰۳/۷ ومسلم في کتاب فضائل الصحابك» صحیح مسلم بشرح النووي 
20135 والفتام : الحماعة. 


الإجما 
سرت = 


علی من بعدهم من التابعین وأتباع التابعین. آیضا"". والمزية 
المذكورة لا تقتضي الأفضلية في كل شيء لتدخل في ذلك الأحكام 








الاجتهادية. 
سوی البيين». 


ج“ قول الرسول : « الله ل في نابي لا خو رصا 
بَعُدِي» فَمَنْ من أيهم بو خی 和‏ مه 
ومن آذاهم فقذ آداني ومن آذاني فَقَدْ آدی الله» وَمَنْ أذى الله 4 رش 
(s72 ef‏ 


أن تاخلة» 


إلى غير ذلك من الأحاديث التي شهدت لهم» وأثنت عليهم 
بالعدالة وأنهم المختارون» قَدَنََّ ذلك على أن : 

وليس في هذا الحديث ولا الذي قبله مايصلح مستنداً في قصر 
حجية الإجماع عليهم؛ لأن الثناء كما وقع على الصحابة وقع على 
من (as‏ 


اَن ! 


۳۱۳/۱ آصول السرخسی‎ )١( 

(۲) رواه البزار والديليي» حجية الاجماع ص۱۹۹ عن کتاب تخریج أحادیث الشفا : 
لجلال الدین سید طه (مخطوط) . 

) رواه أحمد والترمذي عن عبدالله بن مغفل» :١حَدِيتٌ‏ حَسّنٌ)الجامع الصغير 
۱ . 

(8) أصول السرخسي ۲۱۳/۱ . 


= 
قال ية : را هه َير الناس قرنی : 
الأدلة من المعقول: 
ومما استدل لهم به من المعقول: إِنَّ الإجماع لا يمكن الاطلاع 
عليه إلا بالسماع من المجمعین » أو بالنقل المتواتر عنهم وهذا لا 
يتحقق إِلَّا في عصر الصحابة» ولا حجة للإجماع إِلّا بعد العلم به 


رر ر ۲ 
وسماعهی وهما مَتَعَلْ ران ٤‏ 





وأجيب عن ذلك: بأن هذا يتعلق بإمكان الإجماع» وامکان العلم 
بهء وإمكان نقله» وقد تقرر إمكان ذلك بالأدلة على ما سيرد فيما بعد 
في الأدلة علی حجية الاجماع وٍمکان العلم به ونقله. 


رما القاتلون بعدم قصر الاجماع على عصر الصحابة فاستدلوا 
بطائفة من الامور منها : 

-١‏ إِنَّ عموم الأدلة على حُجيِّةِ الإجماع من الكتاب وَالسُنَة 
والمعقول لم تُقَرّقُ بين أهل عصر وعصرء فلا موجب لتخصيص ذلك 
بعصر الصحایة(". 


۲- إِنَّ الإجماع إِنَّمَا يكون عن أصل» وهو شامل یلک 


)\( حديث متفق عليه عن ابن مسعود وي مرفوعاً؛ وکذا عن عمران بن حصين 
ولكن بلفظ : «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونهم» والحدیث ورد 
بروايات أخر. انظر: کشف الخفاء 1۷۵/۱ . 

(۲) تیسیر التحریر ۲۲۷/۳ . 

(۳) الاحکام للامدي ۰۲۳۰/۱ وشرح مختصر الروضة ۰8۷/۳ والتقریر والتحبیر 
۳ ۷ المعتمد ۲/ ۰۶۸۳ 








الإجما 
一‏ رت - 


وبالشهادة بالعصمت ودلیلها عای فتخصیصه بعصر مین تک 
وهو کقول القائل : لا حجة الا في قياس الصحابة”"". 

ویقول آبو حامد الغزالي (ت ۰۱۵ ۵ه) : «وعلی الجملة فلا یفضل 
الصحابي التابعي الا بفضيلة الصحبة. ولو کانت هذه الفضيلة 
تخصص الاجماع لسقط قول الأنصار بقول المهاجرین» وقول 
المهاجرین بقول العشرة» وقول العشرة بقول الخلفاء الاربعق وقولهم 
بقول أبي بكر (ت۱۳ه) وعمر (ت۲۳ه) رضي الله عنهما»”". 


وس ماو 


وهذا هو الق المتوجه في هذه المسألة؛ لان الإجماع هو اتفاق 
المجتهدين من أ محمد بي ولو قصر على عصر الصحابة لأفاد عدم 
عصمة مجتهدي الأمَّة فیما عدا عصر الصحابت وهو أمر لا فق مع 
حيوية الشريعة» واستمراريتهاء وتلبيتها لِمْتَطلَبَاتِ الحياة على مر 
العصور. 

ونْنَبّهُ هنا إلى أن إدخال هذا الإجماع في مجال الإجماعات 
الخاصّة فيه نوع تجوز؛ لاته (جماع ِكَل مجتهدي الأمّة في عصر من 
العصورء وهو عصرهم. آي: عصر لمیر 


فأركان وشروط الإجماع المتفق عليها مُتَسَفَفَةٌ فيه. 


(۱) البحر المحيط 587/5 . 
(۲) الستصفی ۱۸۵/۱ 





الإجماع GD‏ 
ثانا: إجماع أهل البيت: 

من الإجماعات الخاصة: اتفاق أهل البيت مع مخالفة غيرهم 
لهمء وقد اختلف العلماء في عدَّ ذلك (جماعا آو حجت فذهب 
الشيعة الامامية والزيدية وآبو علي الجبائي (ت۳۰۳ه) وابنه آبو هاشم 
(ت۳۲۰ه)» وأبو عبدال البصري المعروف بالجعل (ت۲۹۱۹م) 
والقاضي عبد الجبار (ت4۱۵ه) في رواية عنه الی آن اجماعهم 
حجة"''. سواء كان مع مخالفة غيرهم أو عدم الموافقة آو المخالفف 
بان علم منهم العوقف. آو عدم سماع الحکم وإلا كان إجماعًا 
سکو تا . 

وذهب الأكثرون إلى أنه ليس بحجة ٠"‏ وفسر الشيعة الإمامية 
المراد من أهل البيت فقالوا: إن المراد منهم في عهد الرسول كَل 
هم: النبي يي وعلي بن أبي طالب (ت٠5ه)»‏ وفاطمة بنت محمد 
َة (ت١١ه)»‏ والحسن (ت۹٥ه)»‏ والحسین (ت۱۱ه) ابنا علی بن 
آبي طالب (ت4۰ه)» وبعد عهد الرسالة آصبح هل البیت لقباً لكل 
من تسلسل من نسل علي (ت4۰ه)؛ وفاطمة (ت۱۱ه)"*. 

وتفسیر آهل البیت في عهد الرسالة بما ذکره الامامية لیس محل 


E 


(۱) هداية العقول إلى غاية السول للحسين بن المتصور بالله القاسم بن محمد 
4/1 . 

(۲) نهاية السول ۲۸۸/۲ . 

(۳) هداية العقول 0٨4۹/١‏ . 

() الإجماع في التشريع الإسلامي لمحمد صادق الصدر (ص٤٦› .)٦١‏ 


الإجما 
)س 


خلاف؛ لأنه ما دام النبي بيه معهم فما قالوه حجة؛ لأن المعصوم 
له معهمء فضلاً عن أنه لا أهمية لأقوالهم لو خالفت النبي 
المعصوم. والحجة آتية من أن النبي له معهم لا في اتفاقهم. 

وتفسير أهل البيت بما ذكر يسندونه إلى الحديث الوارد عن النبي 


ر و ک2 


يك بعد نزول آية التطهير: انما برد آله ذهب عنم ارحس 





二 
جص مدرو‎ 


3 سو ل سم 一‏ > 39 0 ۹ ال 
آهل ابیت ود :SU 过 以 4 这‏ ۰۳۳۳۲ والمفید أن النبي يو لما 
نزلت هذه الآية أدار الكساء على علی (ت4۰ه) وفاطمة (ت۱۱ه) 
والحسن (ت۵۰ه) والحسين (1كه) وقال: «مَؤُلَاءِ Li‏ 
وخاصتي اللهم ii‏ نهم الر جس وطهرهم تظهیرا ۰ 

أما أدلتهم من الكتاب فهي عدد من الآيات» نذكر منها ما يأتي: 

۱- قوله تعالی: «ِنَما برد له يذهب عم الرس اهل 
ص عرد سو 也 了 2A‏ 
لیب ود 5 تطه باه زرزشیزی: ۰۳۳ 

ووجه الدلالة من هذه الآية: إن الخطأ من الرجسء. فيكون منفيًا 

ل بس ء. ل ل (O‏ 

عنهم بنفي الرجس » فيكون إجماعهم حبجه ؟ لانتفاء الخطأ عنهم . 


وإذهاب الرجس عنهم مما آراده ال وما أراده الله واقع". 


() المصدر السابق والحدیث رواه الترمذي عن عمر بن أم سلمة» ورواء 
آحمد والحاکم وصححه واپن جریر الطبري عن آم سلم» ورواه مسلم عن 

(۷) التقریر والتحیر ۹۸/۳. 

(۳) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ۲۲۹/۲. 


الإجماع 








وأعترض على هذا الدليل بأمور منها: 

-١‏ إن المراد من أهل البيت هم أزواج النبي كله بدليل أن أول 
الآية كان فيهنء وأن الآية التالية لهذه الآية كانت فيهن آأیضصّا 
فالسياق يدل على ذلك قال تعالى: ية یی لد کار من 


CC 
Ar a 


شاه ان ان یل فلا 2 人‏ ضع بالقول فطم لِك فى تلد مر س َف ر 
ی ف ویک < 65 和‏ الأو وَأَقِمَنَ 
لصو ریب لركَرهَ وطن الله وسو نما بر أله هب 
نم اليس أل الت ی لیم © ,كرد ما بل ی 
وڪ من دب اله رکه بو له کات ًا ما 406 
[لأحرّاب: ۱۳۶۰۲۷ ومن المستبعد آن یفهم من کلام لا صلة له بنساء 
النبي و بين هذا الکم من الکلام عنهم وی 
هذا هو الظاهی ولکن اختلفت وجهات نظر من فسروا الای 
وکانت وجهة نظر الشيعة حملهم علی من ذکرناه عنهم من هل 
البيت» واعتمدوا على الحديث الذي ورد بشأن تغطيته يَِتِةِ عليًا 
مت٠5ه)»‏ وفاطمة (۱۱ه) والحسن (ت9۰ه)» والحسين 
(ت١1ه)‏ بالرداء» على أن الآية جاءت بصيغة جمع الذكور (عنكم). 
ولو كانت في نساء النبي كَْةِ لقال: (عنكن"". 
وأجيب عن ذلك : 


؟- بأنه يجوز فى اللغة من باب التغليب ونجد آن بعض علماء 


۱۸( الإجماع في التشريع الإسلامي (ص196). 


ظ الإجماع 

س زین 
الشيعة کالسید محمد صادق الصدر بالغوا في نقد مُنْ حَمّل آمل 
البیت في الأية علی نساء النبي یل وانتقد عکرمة (ت۱۰۵ه) 
ومقاتل بن سلیمان (ت۱۵۰ه) بما ینبو عنه الذوق العلمي» وبما هو 
آشبه بالسباب منه بالنقد قال: (وأى لعكرمة - وهو مونث لفضّا 
وأنثى الحمام معنى - أن يفهم التذكير في الميم من لفظي تك 
روطو فی قرلہ تالی: إا د ان 2 ڏهب عڪم الرس 
اهل لیب EES‏ الاحراب: ٣ج‏ وقال عن مقاتل: (وأنى 
لمقاتل - وهو راجل - أن تشبت له قدم في العلم» وهل يتبعهما في 
رأيهما إلا من كان مثلهما في الانحراف). 

وهذه شتائم لا تلیق بالعلمای وعكرمة ومقاتل ليسا نكرتين أو 
شاذين كما زعم» بل هما علمان معروفان عند أهل العلم . 

ومهما يكن من أمر فإن ظاهر الآيات وسياقاتها تدل على أن 
الکلام داثر حول نساء النبي و وأن ما يورث هذه الدلالة شبهة هو 
حديث الكساء. 


ب. وعلى فرض التسليم بأن المراد ما ذكروه» وليس نساء النبي كَل 


فإنه لا يسلم لهم أن ما ذكروه من التطهير وإذهاب الرجس يحمل على 
السلامة من الخطأ في الرأي» والعصمة في الاجتهاد» بل المتبادر في 


ذلك هو إذهاب الذنب المدنس للعرض» والتطهير من المعاصي”". 


قال البيضاوي (ت5860ه) بعد أن ذكر المراد من إذهاب الرجس 








(۱) المصدر السابق(ص ۲۵) . 
《Y)‏ التقرير والتحبير لد ونهایه السول ۳۹۰/۳۲ 





< 一 


والتطهير: «والاحتجاج بذلك على عصمتهم - أي أهل البيت - 
وكون إجماعهم حجة ضعيف؛ لأن التخصيص بهم لا يناسب ما قبل 
الآية وما بعدهاء والحديث يقتضي أنهم من أهل البيت» لا أنه ليس 
غیره». 

وقال أبو بكر بن العربي (ت۴٤٠ه)‏ في بيان معنى (الرجس): 
(إنها أربعة أقوال: ۱ ۱ 

القول الأول: الإثم. 

القول الثاني : الشرك. 

الثالث : الشیطان. 

الرابع : الافعال الخبيثة والاخلاق الذميمة فالأفعال الخبيثة 
کالفواحش ما ظهر منها وما بطن» والأخلاق الذميمة کالشح والبخل 
والحسد وقطع الرحم)". 

وعلى هذا فحمل ما ذکر من الوصف علی العصمة من الخطاً 
یعتبر ترجیخا من غير مرجح» وتحکما في حمل اللفظ على هوى 
الإنسان» وليس على ما یقتضیه الوضع اللغوي. 

قال الشوكاني (ت۱۲۵۵ه): ولا یخفاك آن کون الخطاً رجا لا 


(۱) تفسیر البيضاوي آنوار التنزیل ۰۲8۵/۲ نشر دار الکتب العلمیة بيروت» 
AN ۹۸‏ كم . 

(۲) أحكام القرآن القسم الثالث (ص٥٠٠١٠)ء‏ دار إحياء الكتب لعيسى البابي الحلبي 
۱ ۱۹۵۸م. 








الإجما 
وی تسم 


يدل عليه لغة ولا شرع فإن معناه في اللغة القذر» ویطلق في الشرع 
على العذاب)27. 

۲- ومما استدلوا به من الكتاب قوله تعالی : ټل اسل عه 
لا مد فى رن که [الشورئ: ۲۳]. 

ووجه الدلالة منها: أن الآية دلت على أن مودتهم طاعة بل 
واجبة» فيكونون على الحق وإلا حرمت مودتهم ؛ لقوله تعالی : ولا 
د وما يۆمتوت بامّه وَاليْوْرٍ آلاخر توادوت من حادَّ اله ورسواف»ه 
[المجادل: ۲۲] وگونهم علی الحق يقتضي وجوب متابعتهم؛ لعدم 
الواسطة بین الحق والضلال. قال تعالی : مَمَادًا بَحَدَ أَلْحَنْ إلا 


مسر 


الصَللل © زبرنس: ۳۲]. 

وذکر الحسین بن المنصور بال من علماء الزيدية أن الأحاديث 
القاضية بوجوب مودة آهل البیت کثيرة جذا» وأنه ترکها اختصارا 
واستغناء! بما يفيد المطلوب من الأدلة”"". 


واعترض على هذا الدليل: بعدم التسليم بأن القربى هم أهل 
البيت» إذا فسرنا القربى في الآية بقرابة الرحم» فيكون معنى الآية 
آسألکم أن توادوني لقرابتي معكمء وأن تصلوا الرحم التي بيني 
وبینکم» فتحفظوني فتکون (في) للسيبية بمعنی لام التعليل» أي : 
توادوني لقرابتي لکم. 


( ارشاد الفحول (ص ۸۳۲) . 
(۲) هداية العقول 7/۱ ۵۲۶. 








نس 2 


ولو ملم آن المراد آقرباژه لکن لا یسلم آنهم آمل بیته » 
وقصرهم على على (ت۰ه) وفاطمة (۱۱ه) والحسن (ت۵۰ه) 
والحسين (ت١5ه)؛‏ إذ في ذلك تحكم من غير دليل”''. 

ومما استدلوا به من الکتاب قوله تعالی: تما أت ذد ولل 
و هاده [الرعد: ۰-۷ 

وقالوا: إن الآية فيها دلالة على عصمة الأئمة من آهل البیت. 
والهادي» فالمنذر رسول الله 和‏ ولاشك فی عصمنه 4 والهادي - 
وأكدوا ذلك بما رووه عن ابن عباس (ت58ه) أنه قال: 

قال النبى يكئِةِ: «أنا المنذر وعلن الهادي)”". 

واعترض على هذا الدليل : بأن الحديث الذي أكدوا به وجه 
الدلالة رواه التعلبي (ت۲۷ه) ولم يخْرّجه وقد قالوا: لا اعتبار له 
في التفسير» وأنه حاطب ليل » وأنه من الذين لا يعرفون الصحيح من 

۳ 
السقیم . 


وعلى فرض صحة هذا الحدیث وغیره ما هي في معناه فانه لا 


(۱) الإجماع مصدر ثالث للدكتور عبدالفتاح حسيني الشیخ (ص۰۶۸ )4٩‏ دار 
الا تیحاد العربي للطیاعت ط ۰۲ ۱۳۹۹ه/ 1م . 

(؟) حجية الاجماع للدکتور فرغلي ص۸4٥٤‏ . 

(۳) حجية الاجماع للدکتور محمد فرغلي (ص‌۰8۵۸ .)88٩‏ 


الإجما 
دوهی 5 


يُسلم حصر الإمامة في علي (ت٠5ه)وأهل‏ بيته إذ إن ماتفيده الآية 
على ماقالوه في التفسير إن عليا هادء وهذا لا يستلزم الإمامة 
والعصمت وليس في الآية ما يشير إلى أهل البيت» وعلى فرض أن 
الهداية تستلزم الامامة لکن لا یُسَلَمْ أن المراد بالامامة ما آراده 
الشيعة من أنه المعصوم. وانما هو القدوة في الدین قال 
تعالى: #وَحَمَلْنَا مج م یمه دوب بان نا صبروا وان ايتا 
قن 46 اسجت:: ء٠٠‏ أي: جعلنا من بني إسرائيل هداة ودعاة 
إلى الخيرء يأتم بهم الناس ويدعونهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده 
وطاعته وليس فيها ما يفيد عصمة الهداة. 

وأما أدلتهم من السنة فكانت طائفة من الأحاديث منها : 

-١‏ قول النبي كَْةِ: «إني تارك فيكم الثقيلن» ما أن تمسكتم بهما 
لن تضلوا من بعدي أبدًا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» ألا وأنهما لن 
يفترقا حتى يردا عليّ الحوض»'. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث برواياته المختلفة: أنها أفادت أن 
حكم التمسك بالعترة کالتمسك بالکتاب فإذا كان التمسك بالكتاب 
واجیّا لكونه حجة لا تجوز مخالفتها فكذلك التمسك بجماعة أهل 











(۱) مهداية العقول ۰۵۲۵/۱ وذکر آنه رواه الموید با عليه السلام» وفي رواية 
الإمام أبي عبدالله الجرجاني: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل 
بيتى» ولن يفترقا حتی پردا علیق الحوضص" وقال: وهذا خبر مشهور تلقته الامه 
بالقبول» وقد ذکرت له روایات متعددة عند الشيعة» ویعبارات متنوعة تصب في 
المجال المذكور. 








البیت "۰۲ وأفادت من جهة أخرى على عصمة أهل البيت من الخطأ؛ 
لقوله جر : «لن یفترقا» لو جاز الخطاً علیهم لافترقا"". 


واعترض علی دلك : بجواب الزامي مبني علی مذهب اتخصم» 
وهو آن ما ذکرتموه آخبار آحاد» وهي عندكم ليست بحيجة"". 


وهذا الجواب متوجه |لی جمیع ما احتجوا به من السنن 
والاأخبان وفيما يخص الحدیث المذکور یمکن آن یقال : إنه على 
فرض حجيته فيرد عليه أمورء منها : 


أ. إن قصر تفسير أهل البيت على ما ذكروه لا يسلم لهم» فقد 
ورد فى الأخبار ما يفيد دخول نساء النبى يله فى أهل البيت؛ كما 
ورد عن بعض الصحابة تفسير العترة بمن تحرم عليهم الصدقة. فدخل 
فیهم العباس وابنه وغیرهم. 

قفي صحیح مسلم عن زید بن أرقم أنه قال: (قَامَ رَسول الله ل 
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يَوْمَا فِينا خطيبًا بِمَاءِ یدغی خما بین مَحة والمدینف فيحمد الله وائنی 


(۱) المصدر السایق ۰5۲۷/۱ ۵۲۷. 
وقد ذکر صاحب «هداية العقول): آن آحادیث آهل البیت لا یفارقون الکتاب 
ولا یفارقهم آحادیث ثابتة في دواوین الاسلام رواها من التزم الصحة فیما 
یخرّجه کمسلم والحاکم وابن حبان ورواها من لم یلتزم کأحمد والترمذي 
والطبراني والخطیب وابن أَبي شيبة الموصلي والدارمي وأبي یعلی وغیرهم عن 
جماعة من الصحابة منهم: آبو ذر» واین عباس» واین الزبیر» ونقل في العلم 
الشامخ عن اليرزنجي آنهم بلغوا خمسة وعشرین صحابً . 

(۲) الاجماع في التشریم الاسلامي للصدر (ص۷۸) . 

(۳) الرحکام للامدي ۰۲6۸/۱ والفائق ۳/ ۲۹۳. 
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م اى 2 ؟ مگ يي د رلا 全 一 一 Ex‏ عه 12 ۲ وم 
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وان قالوا: لن النساء لا تدخل في آهل بیته. وان آهل بیته هم 
من کانوا من نسبه» فإن قصرهم على من ذكروا فيه حمل للفظ على 
غير عمومه» وتخصیص له ببعض آفراده» وحصرهم في علیّ وابنیه 
وفاطمة ين بناءً على حديث الكساء يدخل في هذا الاطار» فهم من 
أهل بيته» ولكنهم ليسوا كل أهل بيته. 

ب. وعلى فرض التسليم بما قالوا فليس في الحديث ما يدل على 
العصمة بالمعنى الذي ذكروه» بل العصمة تعني اجتناب الكبائر 
والأخلاق الباطلة الذميمة". 


؟. ومما احتجوا به قول النبي ئ4 «مثل أهل بيتي فيكم مثل 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ۱۸۱/۱۵ کتاب الفضائل - فضائل علي بن أبي 
.上‏ 

(۲) انظر: فواتح الرحموت ۰۲۲۸/۲ وقد تعتي معاني آخر بعضها من خصائص 
الانبیای فانظر ما ذکره الانصاري في المصدر المذکور. 
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سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها هلك»". 

ووجه الدلالة منه: آنه صریح في نجاة المتبع لهم» وهلاك 
المخالف لهم. ولو لم تکن جماعتهم معصومة عن الخطاً لما کانوا 
کذلك. 

”. ومما احتجوا به أيضًا قوله ييه : «النجوم أمان لأهل السماءء 
وأهل بينى أمان لأهل الأرضء فإذا ذهب أهل بيتى ذهب أهل 
0۳ ۱ ۱ 
الارض» . 

ووجه الدلالة منه: آن متبعهم في آمان» أي بمنجاة عن الخطأء 
إذ لو كان متبعهم مخطنًا لكان غير أمن» وهو باطل لمخالفته نس 
الحديث. 


وأعترض على هذا الحديث والذي قبله بما أعترض به على 
الحديث الأول من حيث الدلالة على العصمة» أو قصر ذلك عليهم؛ 
لأن الهداية لا تقتصر على الاقتداء بأهل البيت وحدهم. 


(۱) المصدر السابق ۰۵۲۷/۱ والحدیث آخرجه الحاكم في مستدركه عن ابن 
عباس» وعن ابن الزبیر» وعن آبي ذر» وهو حدیث جسن. 
انظر: الجامع الصغیر ۰۱۵۵/۲ وذکر صاحب هداية العقول آن الامام آبا 
عبدالله الجرجانی آورد رواية: «ومن تخلف عنها غرق) . 

)۲( رواه أبو يعلى في مسئده عن سلمة بن الاکوع وهو حديث -Or‏ [الجامع 
الصغیر ۱۸۹/۲]. 
وفي هداية العقول روايات أخر عن علي بن أبي طالب» وعن أنس» وعن ابن 
عباس وعن غيرهم» ذكر أن الحديث مما آخرجه الامام حمد في المناقب. 
[هداية العقول ۲۷/۱ ۵]. 
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وهما معارضان بما يدل على أن الصحاية أمان للأمة أيضًا مما 
سبق ذكره في إجماع الصحاية. 





قال الشوكاني (ت۱۲۵۵ه) بعد آن ذکر آنه قد استدل على ذلك 
«بأحاديث كثيرة جدًا تشتمل علی مزید شرفهم» وعظيم فضلهم › 
دلالة فيها على حجية قولهم» وقد آبعد من استدل بها علی ذلك»۱. 

وأما دلیلهم من المعقول فهو إن أهل البيت مهبط الوحي؛ والنبي 
هی منهم وفيهم» فالخطاً علیهم آبعد". 

وهو دليل غير مفيد؛ لأن الوحي كان بهبط في بيت النبي 4ل 
وفيه نساؤه أيضّاء فيلزم على قولهم عصمتهن وتبرئتهن من الخطأء 
وهم لا يرون ذلك. 

وأما جمهور العلماء القائلون بأن إجماع العترة» أو أهل البيت 

أما ليلهم من الكتاب فهر قو تعالى : فان رع فى سىء ردو 
5 ل له سول إن كم منود بل ولو الک ذلك سر واحسن تیاه 
[التّساء: ۰.9۹4 

ووجه الدلالة من هذا النص على المطلوب أنه خطاب لكل من 
تنازع في حكم من الأحكامء وأهل البيت داخلون فى الخطاب؛ لأنه 





() ارشاد الفحول (ص ۸۳) . 
(۲) المحصول ۰۸۱/۲ والاحکام ۰۳۸۱/۱ ۰۲4۷ والفائق ۲۹۱/۳ 
وانظر في الإحكام تفصيلاً أكثر لهذا الدليل. 
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موجه إلى أمة محمد وَكِةِ ككلهاء ولو كان يُرجع في ذلك لأهل البيت 
لنص عليه في الآية» وقال: (وأهل بيته) ويمكن أن يُقال في 
الاحتجاج بهذه الآية إن إجماع أهل البيت مردود إلى الله والرسول 
وانهم آجمعوا علی ما رد الیهما. 

: وأما دليلهم من السنة فطائفة من الأحاديث» منها‎ .了 

¢ مزال 3 ۴ 7 0 هك )۱( 

۱. فوله کف : (صحابي کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم» 

ووجه الدلالة منه أنه بين أن كُلّ واحد من الصحابة یصلح 
للاقتداء به» وبالتالی لا یکون لقصر ذلك على أهل البيت وجه. 


ب. سائر الأحاديث التي وردت في فضل الصحابة مجتمعين أو 
آفرادّا. وکتب الحدیث مملوءة بذلك» وقد خصص کثیر منها آبوابّا 
آو کتبّا تتعلق بفضل الصحابة وبطلب الاقتداء بهم۳. 


واعترض بان حدیث : «أصحابي کالنجوم» لا يصح عن رسول الله 
بي وأنه لیس في کتب الحدیث المعتمدة" " قال ابن عبد البر 


(۱) رواه البيهقي وآأسنده الديلمي عن ابن عباس بلفظ : «أصحابي بمنزلة النجوم في 
السماء بایهم افتدیتم اهتدیتم». 
کشف الخفاء ۰۱۶۷/۱ 
ورواه أكثر من واحد بعضهم عن نافع عن ابن عمر عن الي له ار وبعضهم عن 
سعيد بن المسيب عن عبدالله ابن عمرء في طريق لا تصح. جامع بيان العلم 
وفضله . 
.YAOYYTYT -58AANe‏ 

(۳) الاحکام ۲۳۲/۱ هامش للشیخ عبدالرزاق عفيفي تم 
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(ت ۱۲ عه) : (انه لا پرویه عن نافع (ت۱۱۷ه) من یحتج به» 

وبأن الأحاديث الْأَخَرٍ لا تَتَعَلّقُ بموضوع عصمة رأيهم عن 
الخطأء وإنما هي في بيان فضائل الصحابة بوجه عام» لا في بيان 
سداد آرائهم وعصمتهم عن الخطأ. 

۳ وآما دلیلهم من المعقول فهو آن کثیرّا من الصحابة خالفوا 
أهل البيت» وعليًا نفسه في مسائل كثيرة» ولم ينكر عليهم أحدء ولو 
كان قول أهل البیت إجماعًا أو حجة وأنهم معصومون عن الخطأ؛ 
لأنكروا مخالفة غیرهم لهم"۳. 

ویبدو آن هذا الدلیل متجه ولعله أقوى ما قَدَّمُوْهُ من الأدلة. 

ومهما يكن من شيء فإن ما قدمناه هو خلاصة مركزة لما فيل في 
حجية إجماع أهل البيت» سواء كان من قبل القائلين بالحجية» أو من 
قبل الجمهور المنكرين لذلك» والذي يمكن أن يُقال في ذلك: 

۱ إذا كان الكلام عن الإجماع بحسب ما تقرر عند الأصوليين» 
فلا يمكن ادعاء أن اتفاق أهل البيت يُعد إجماعًاء فهم بعض الأمة 
بل بعض قلیل منها والحجة هي في اتفاق الکل. 

وينفي الشيعة الامامية آن تکون الأْمة معصومة وانما یکون 
اتفاقها آي: اتفاق مجتهدیها بمنزلة الخبر المتواتر الکاشف بنحو 
(۱) جامع بیان العلم وفضله ۹۰/۲ . 


(ص ۷۱۷). 
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القطع عن قول المعصوء'. 

وعلی هذا فان الاجماع عندهم هو: کل اتفاق یستکشف منه قول 
المعصوم» سواء کان اتفاق الجمیع؛ آو البعض؛ ولهذا فان الجدل 
معهم في آن اتفاق آهل البیت هل هو اجماع آو حجة لا یفید؛ بل 
الشخص الواحد من آهل البیت من علي وأولاده وأحفاده حتى الإمام 
الثاني عشرء یعتبر قولهم حجة آقوی من |جماع غیرهم عندهم. 

؟. إذا كان المقصود من آهل البیت هم من عَطَاهُم الرسول با 
بالکساء وهم: علي (ت۰)ه). وفاطمة (۱۱ه) والحسن 
(ت۵۰ه)» والحسین (ت۱۱ه) فلا یمکن حمل ما وصفوا به على 
العصمة من الخطأء ولا آن اتفاقهم آو آقوالهم حجة مع وجود 
رسول الله بي فالحجة والقول الفصل هو لرسول الله بل الذي لا 
ينطق عن الهوى. 

وبعد وفاة الرسول یی في السنة الحادية عشرة من الهجرة توفیت 
ابنته فاطمة را بعد ستة آشهر من وفاة آبیها فبقي ممن غطوا 
پالکساء ثلائة هم: علي (ت۰ هی والحسن (ت۵۰ه)» والحسین 
(ت1۱ه) وهولاء انتهی عهدهم بعد استشهاد الحسین سنة (۲۱ه) 
وتولی الامامة بعدهم آفراد تناسلوا من ذرية الحسین بن علي كانوا في 
نظر الشيعة معصومين إلى الإمام الثاني عشرالذي هو محمد بن 
الحسن العسكري الذي دخل السرداب في دار أبيه في سامراء ولم 


.٠١١ ء٠٠٠١‎ /۳ أصول الفقه لمحمد رضا المظفر‎ )١( 
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يخرج في حوالي سنة ۲۷۵ه علی آبعد الروایات في الزمن» وكان 
عمره تسم سنین؛ أو عشرا» آو تسم عشرة علی اختلاف في 
الروايات» وهو الذي ینتظر الشيعة ظهرره في آخر الزمان؛ وهو 
المعروف عندهم بالمهدي وصاحب الزمان» والمنتظر» والحجة» 
وصاحب السردات”'؟, وعلى هذا 8 以‏ يوجل رأي معصوم مُحَصَّلَ بعل 
غيبة الإمام المذكور فضلاً عما يسمونه الإجماع”". 

قال محمد رضا المظفر: «والتحقيق أنه يندر حصول القطع بقول 
المعصوم من الإجماع المحصل ندرة لا تبقى معها قيمة لأكثر 
الإجماعات التى نحصلهاء بل لجميعها بالنسبة إلى عصور الغيبة»”". 

وعلى هذا فإن الإمامية لا ترى أن هناك إجماعًا محتجًا به بعد 
عصر غيبة الإمام الثاني عشرء أي أنه لا إجماع مُحَصَّلَ بعد منتصف 
القرن الثالث الهجري» والی یومنا هذا. 
البيت - ينظر فيها إلى فترتين زمنيتين : 

الفترة الأولى : هي فترة وجود الإمام المعصوم» وهي فترة أحد 
عشر إمامًا ابتداء بعلى بن ابی طالب (ت٠قه/‏ وانتهاء بالحسن 








)1١(‏ هو: محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي أبو القاسم آخر الأئمة الاثنى 
عشر عند الإماميةء ولد فى سامراء ومات أبوه وله من العمر نحو خمس سنين» 
کانت ولادته سنة ۲۵۹ه واختفاژه سنة ۲۷۵ه علی الاکثر . 

(۲) أصول الفقه لمحمد رضا المظفر ۱۱۰/۳ . 

(۳ المصدر السابق. 
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العسكري (ت٠11ه)ء‏ وفي هله الفترة لا يمكن الكلام عن الإجماع 
مع وجود الإمام. كما لا يمكن الكلام عن إجماع الصحابة في زمن 
النبي ييا 

والفترة الثانية : هي فترة اختفاء الإمام الثاني عشر والمسماة ب 
(فترة الغيبة) والمستمرة من غيبة الإمام محمد بن الحسن العسكري 
سنة (6/ا5ه) وإلى يومنا هذاء وهي الفترة التي يقولون عنها: إن 
الإجماع يكشف رأي المعصوم فهو حجة لا لكونه إجماعًا بل لكونه 
کاشمّا عن رأي المعصوم" 

6 وعلی ما تقدم لا نری آن الکلام عما یسمی اجماع آهل 
البيت ذو فائدة وفق ما يراه الشيعة من عصمة الائمت والکلام في 
الحجية والاستدلالات مسألة نظرية لا تترتب علیها آثار ذات قیمة» 
والمسألة عقدية تبحث في مواضعها من علم التوحید والکلام» وال 


اعلم. 








( قوانین الاصول لاأبي القاسم القَمّي (ص ۰۳۱۲ ومعالم الاأصول لحسن زین 
الدین الشهید التالي (ص۰)۱۷۵ والرسالة السعدية للعلامة الحلي آبي منصور 
جمال الدین الحسن بن یوسف(ص۰)۸۰ وأصول الفقه للمظفر ۱۰۵/۳. 


الإجما 
一 一‏ 
ثالثا: إجماع الخلفاء الأربعة: 





ومن الاجماعات الخاصة |جماع الخلفاء الاأربعت والمراد بهم: 
الخلفاء الراشدون: آبو بکر الصدیق (۱۳ه)» وعمرین الخطاب 
(ت۲۳ه)۰ وعثمان بن عفان (۳۵ه)۰ وعلي بن آبي طالب (ت*6ه). 
قاتفاق هولاء - الخلفاء - وؤ كان موضوع خلاف بين العلماء؛ إذ 
عذّه بعضهم إجماعًاء وأنكره آخرون» وقد ذكرت في هذه المسألة 
ثلائة آقوال""؟» وهي: 

القول الاول: ان اتفاق الخلفاء الاربعة (جماع» ویلزم من ذلك 
أن یکون حجة» وهو اختیار القاضي آبي خازم (ت۲۹۲ه) من علماء 
الحنفیة(۲؟ وقد روي عن الامام آحمد (ت۲۶۱ه)آنه لا یخرج عن 
قولهم الی قول غیرهم ۰ وقد اختار ذلك ابن البنا (4۷۱ه) من 
علماء الحنابلة"*. وقد قضى أبو خازم (ت۲۹۲ه) بموجب رأيه هذا 
في زمن المعتضد (۲۸۹2ه) اٍذ قضی بتوریث ذوي الأرحام» وكتب 
به إلى الآفاق» ولم یعتبر خلاف زيد (ت55ه) في ذلك بناءً على أن 


(۱) السودة (ص ۳۶۰) . 

(۲) المحصول ۰۸۳/۲ والاحکام للامدي ۰۲4۹/۱ الابهاج ۰۲۱۷/۲ والغیت 
الهامع ۰۵۸۱/۲ ولرشاد الفحول (ص۱۵۱) . 

(۴) روضة الناظر بتحقیق د. السعيد (ص 22١56‏ والاحکام في الموضع 
السابق» وشرح مختصر الروضة ۰۹۹/۴ والتمهید ۰۲۸۰/۳ والابهاج في 
الموضع الساپق . 

(8) شرح الکوکب المنیر ۲۳۹/۲. 


一 


الخلفاء الأربعة یورئونهم". 








القول الثاني: ان اتفاق الخلفاء الاربعة لیس بإجماع» ولكنه 
حجة, وقد نقل ذلك في المسود: "۰ ونسبه بعض العلماء الی 
الظاهرية”". 

القول الثالث: إن اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة» 
وهو رأي جمهور العلماء* . 

ونذکر فیما يأتي بعض ما یستدل به علی هذه المذاهب: 

استدل للقول الأول بأنه إجماع وحجة بما يأتي: 


بعدي" ۰۳ عضوا علیها بالنواجذ)”". 

ووحه الاستدلال من الحديث: | پاتباع سئته والامر 
للو جوب» وفرن بذلك اتباع سنة الخلفاء الراشدین من بعده فیکون 
اتباع سنتهم واجپّا؛ وبمعنی آخر ان المخالف لستته و لا يُعتد 


(۱) المصدر السابق ۲4۶/۲ . 

(۲) المسودة (ص۳۰) . 

)€3 ارشاد الفحول (ص ۱۵۱) . 

AT /Y والإحكام ۱ والفائق / 4£« والمحصول‎ AAA/ العدة‎ )٥( 
وشرح مختصر الروضة ۳ والابهاج ۰۳۹۷/۲ ومسلم الثبوت بشرح فواتح‎ 

.۲6۹/۱ الاحکام‎ CD 


一 一 
بقوله؛ فكذلك المخالف لسنة الخلفاء الأريعة.‎ 


وصاغ الطوفي (ت۷۱۲ه) ذلك بقوله: «لو لم تقم الحجة بقولهم 
لما آمرنا باتباعهم». لکن التالي باطل؛ لانتا أمرنا باتباعهم فبطل 
ما أدى إليه وهو عدم قيام الحجة بقولهم. 
ونوقش هذا الدليل بوجوه منها : 
أ-. إن الخبر عام في كل الخلفاء الراشدين» ولا دلالة فيه 
على الحصر بالخلفاء الأربعة الذين جاؤوا بعده كلل 
مباشرة» ولو دل على ذلك فإنه معارض بقوله كَةْ: 
«أصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم»"" وليس العمل 
باحد الخبرین آولی من العمل بالآخرء وبها یبطل 
الاستدلال بالحدیث(**. 
ب- إن الحديث لا يدل على أكثر من صلاحيتهم للاقتداء بهم 
وليس فيه دليل على أن قولهم حجة علی غیرهم *. 
ج- إن الحديث يمكن حمل معناه على اتباع سنتهمء إذا لم 
يظهر مخالف لهم في الصحابة" . 





. 749/١ الإحكام‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة ۱۰۰/۳ . 

۳2( حديث ضعیف. قال البزار: «هذا حدیث لا یصح عن رسول ال ی ولیس هو 
في کتب الحدیث المعتمدة» . 

(5) العدة ع/ ۰۱۲۰۱ والمحصول ۰۸۳/۲ والاحکام ۰۲۹/۱ والفاتق ۲۹۰/۳ . 

(9) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۰۲۳۱/۲ وارشاد الفحول (ص۱۵۱) . 

(7) العدة ۰۱۳۲۰۱۱/۶ والتمهید ۳/ ۲۸۲. 


一 

ولكنه في هذه الحالة لا يكون حجة؛ لأنه اتفاق الأربعة؛ بل 
لانه اتفاق المجتهدين جميعًاء أي: من قبيل الإجماع السكوتي. 

؟. واستّدل للقول الثاني - أي: أنه ليس بإجماع ولكنه حجة - 
بأن الإجماع هو: اتفاق مجتهدي الأمة كافة» وأن العصمة ثابتة 
للآمة» وهؤلاء الأربعة ليسوا كل مجتهدي الأمة بل بعضهم فلا 
يكون اتفاقهم إجماعًاء إلا إذا لم يظهر لهم مخالف» فيكون ذلك 
إجماعًا سكوتيّاء وأما أن اتفاقهم يكون حجة فلأن كل واحد من 
الصحابة أهل للاقتداء» فإذا اتفق الأربعة على أمر كان رأيهم أولى 
من رأي 的‏ 

وهذا الدليل غير منقول عن أصحاب هذا الرأي» ولكنه استظهار 
واستنتاج من قبل بعض الباحثين”". 

۳- ومما استدل به للقول الثالث الذاهب إلى أن اتفاق الخلفاء 
الأربعة ليس باجماع ولا حجة وهو الرأي الذي ذهب إليه جمهور 
العلمای ما يأتي : 





ع 


أ- إن الخلفاء المذكورين ليسوا كل مجتهدي الأمة» بل 
بعضهمء والحجية في قول الكل لا في قول البعض”". 
ب- إن الأربعة يجوز الخطأ في قولهم» كما يجوز ذلك في 


( المصدر السابق. 
(۳) التمهید ۳/ ٩۱‏ وشرح الکوکب المتیر ۲۳۹/۲. 


و س 


حق كل أربعة. 

ج- لو كان اتفاق الأربعة إجماكًا أو حجة لما جازت 
مخالفته » لكن ثبتت مخالفته في طائفة من الأمورء منها أن 
أبن عباس (ت58ه) خالف جميع الصحابة ومنهم الخلفاء 
الأربعة في خمس مسائل في الفرائض» ان ابن مسعود 
(ت۳۲م) خالفهم في آربع مسائل؛ کما ثبتت المخالفة عن 


غيرهما» ومع هذه المخالفات لم يحتج أحد عليهم 
بإجماع الخلفاء الأربعة"'". 





وعند تأمل ما ذكر في هذه المسألة لا نجد أن مثل هذا الاتفاق 
يُعد إجماعًا؛ لأنه لا يتحقق فيه معنى الإجماع الذي تكلموا عن 
حجيته» إذ هو ليس اتفاق جميع مجتهدي الأمة على حكم شرعي 
معين» وحمل اتفاقهم على الحجية ليس وجيهًا مع وجود المخالفين» 
نعم يمكن أن نفترض حجيته عند عدم وجود المخالف» وحيئئلٍ يكون 
إجماعًا سكوتيّاء يُقال فيه ما يقال في الإجماع السكوتي» وال أعلم. 

على أننا نشير هنا إلى أن الشيعة الإمامية وإن كانوا لا يرون أن 
هذا إجماع يرون أنه حجةء وذلك لأنه اشتمل على رأي الإمام علي 
بن أبي طالب (ت45ه) وهو أحد الأئمة المعصومين عندهمء 
ويقولون: «الإمام والحق رفيقان لا یفترقان۲۳ 


. ۱۲۰۰/۶ العدة‎ )١( 
. ۲۶۱/۲ وشرح الکوکب المثیر‎ ۰4٩۱/۶ البحر المحیط‎ )۲( 
.)1۳ الإجماع في التشریع الاسلامي (ص‎ (۳ 





نس 


حكم العقود المبرمة من قبل الخلفاء الأربعة وما حموه : 

وللفائدة نورد هنا ما ذكره العلماء بشأن ما أبرمه الخلفاء الأربعة 
من العقود» وما حموه من الاراضي فقد ذكروا بأنه يلزم. ولا يجوز 
عمر (ت۲۳ه) مع بنى تغلب» وما أقره من خراج السواد» والجزية › 
وما جرى مجرى ذلك على أصح قولي الشافعي والراجح في 
المذهب”''» لكن بعض العلماء كابن عقيل (ت7١0ه)‏ يرى جواز 
ذلك وأن من جاء بعدهم من الخلفاء يجوز لهم أن يغيروه» ويعملوا 
باجتهادهم؛ لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمان "۳ لكن ذكر أبو 
الخطاب (ت۵۱۰ه) آنه لو جاز فسخ عقود الائمة لم تستقر 
الأحكام؛ وأفضى ذلك إلى الهرج"". 


(۱) الواضح لابن عتیل ۰۲۲۵/۵ والمسودة (ص۰)۳4۱ والبحر المحيط 491/4 . 
(۲) الواضح ۰۲۲۹/۵ والمسودة (ص ۰0۳۱ وشرح الکوکب المتیر ۲6/۲ . 
(۳) السهید ۲۸۳/۳ 





= GD 
رابقاء إجماع الشيخين:‎ 


لمراد بالشيخين : أبو بكر الصديق (ت7١ه)»‏ وعمر بن الخطاب 

(ت۲۳ه) رز فقد ذکرت آکثر کتب الاصول آن بعض العلماء ذ 
إلى أن اتفاق هذين الشيخين وحدهما حجة"". 

وقد اسئدل لهم بقوله : «اقتدوا بالذین من بعدي: أبي بكر 
وعمر»" آمر باتباعهم فتکون مخالفتهم حرامًا» لکن هذا الحدیث 
ضعیف لا تقوم به حجة 

كما آجیب عنه بأن المراد منه بیان آهلیتهما لاتباع المقلدین لهم 
لا أن اتفاقهم إجماع أو حجة. 

ولم نجد ذكرًا للذاه هبين إلى هذا الرأي: وجمهور العلماء ء على أن 
اتفاق الشيخين لبس إجماعًا فلا يكون حجة» وذلك لأن الحجية تثبت 
لاتفاق جميع مجتهدي الأمة» وهذان الشيخان هما بعض مجتهدي 
الأمة» فلا تثبت لهما العصمة. 

والقول بتخصيص الإجماع بهما دعوى لم يقم عليها دليل» وإذا 
كان اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعًا ولا حجة تقوم على 


(۱) الفاتق ۰۲۹6/۳ ونهاية السول ۲/ ۰۲۹۲ والابهاج ۳۹۷/۲ . 

(؟) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي من رواية حذيفة» وقال: (حسن) کما صححه 
أبن حبان . 

(۳) الابهاج ۳۹۷/۲ . 

(6) المصدر السابق ۳۹۸/۲ . 

(۵) نهاية السول ۲۹۳/۲ 








Cn， 一 一 
المعارض؛ فلأن لا يكون اتفاق الشيخين وهما بعض الأربعة - حجة‎ 
آخرء وهو الإجماع السكوتي» فيقال فيه ما بقال في هذا الاجماع.‎ 

ونشير هنا إلى أن بعض المعاصرين يرى أن هذا القول يمثل رد 
。 。 . ~ ی (Un‏ 。 
فعل على الافتراءات الموجهة للشیخین من قبل الشيعة" وهو غير 
بعيك 6 ومن الممكن أن يحصل مثل ذلك» ولكن لا يوجد دليل محدد 
يخص ذلك. 


EERE 


 )۱(‏ الاجماع بین النظرية والتطبیق(۱۰4). 
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الإجماعات المتعلقة بالمكان 
وسنتناول في هذا النوع الكلام عن الإجماعات الآتية: 
© أولاً : إجماع أهل المدينة. 
© ثانيًا : إجماع أهل الحرمين (مكة والمدينة) وأهل 
المصريين (البصرة والكوفة) 


ف 
DL‏ 
0 2 


3 
دعا 


رع 


چ یں 9ے اي 
الإجماع کم دن (هروی‌سی _CD‏ 


أولاً: إجماع أهل المدينة. 

اختلف العلماء فى اتفاق أهل المدينة» فذهب الأكثرون من 
العلماء إلى آنه لا يعد إجماعاًء ونقل عن الامام مالك (ت۱۷۹ه) 
یه آنه قال : «ٍن الحجة في (جماع آهل المدينة فقط»۳. 


وذکر الامدي (۱۳۱ه) عن أصحابه بیان لقوله» فمنهم من 
قال: نما آراد بذلك ترجیح روايتهم علی روایة غیرهم؛ ومنهم من 
قال : أراد به أن یکون إجماعهم آولی ؛ ولا تمتنع محالفته: ومنهم 
من قال: أراد بذلك أصحاب رسول الله 16" . 
ووجه ما ذهب إليه الأكثرون إن الأدلة على كون الإجماع حجة 
وعلى عصمة الأمة تتناول الآمة كلهاء وأهل المدينة لیسوا کل الامت 
فلا يكون إجماعهم حجة"". واحتج من انتصر لمذهب مالك بالنص 
والمعقول. 
-١‏ آما النص :فما ورد من النصوص الدالة علی فضل المدينت 
ومنها فوله وق : «إن المدينة طيبة تنفي خبثها؛ كما ينفى الكير 
خبث الحدید»** والخطاً من الخبث فيكون منفياً منها. ۱ 


(۱) الاحکام للامدي ۰۲۶۳/۱ وروضة الناظر بشرح نزهة الخاطر ۳۱۳/۱ . 

(0) الإحكام في الموضم السابق. الفاتق ۰۲۸4/۲ ۲۸۵ . 

(9) الإحكام وروضة الناظر في الموضعين السابقين» وشرح مختصر الروضة 
۳/۳ . 

)£( ورد الحدیث بروایات متعددة» منها ما رواه ه مسلم عن زید ؛ بن ثابت أن النبي 

قال : دنا یه - يَعْنِي الْمَدِيئَةَ - وَإِنَّهَا ني الْحَبَتَ كُمَا تلفي الا بت رد 

الْفِضَّوَف وعن أبي هريرة ذه أن النبي ية قال : الْمَدِبئَُ تنفِي النَّاسَ؛ - 


سوم الإجماع 
ومنها قوله كك «لا يكايد أحد أهل المدينة إلا انماع كما 
ينماع الملح في الماء». 
وأجيب: عن النص الأول أنه وإن دل على خلوص المدينة من 
الخبث لكن ليس فيه ما يدل على أن من كان خارجاً عنها لا يكون 
خالصاً من الخبث» ولا على أن إجماع أهل المديئة حجة دون 
سواهم؛ وتخصیص المدينة بالذکر کان اظهاراً لشرفها وتمييزاً لها عن 
غيرهاء لما اشتملت عليه من الصفات» ويمكن أن يُقال مثل ذلك فى 
النص الآخر”"': فضلاً عن أن الخبث لا يفيد معنى الخطأ في اللخةه 
فلا يُستدل به على نفي الخطأ”". 
۲- الادلة من المعقول: وأما المعقول فقد ورد منه ثلاثة أدلة» 
وهى : 


- 


أ: إن المدينة هي دار الهجرة النَبَويّهَ» ومهبط الوحي» ومستقر 





= كما يَنْفِي الْكيرٌ حَبَتَ الْحَدِيدٍ .انظر ذلك وروايات أخرى في صحيح مسلم 
بشرح النووي ۱۵۳/٩‏ وما بعدما . 

(1) في مسلم روايات متعددة بمعنى هذا الحديث» وما روي عن أبي هريرة له 
وهو بلفظ : «إن من أراد هذا البلد - يعني المدينة - أذابه الله كما يذوب الملح 
في الماء» .صحيح مسلم بشرح النووي ۱۵۷/۹ . 

(۲) الرحکام للامدي ۰۲8۳/۱ وقد ذکر السرخسي (۹۰7م) وهو من علماء القرن 
الخامس الهجري» أن أولئك هم أهل المدينة في عصره ی وحَمْلهًا على ذلك 
في كل عصر فهو باطل؛ لأنه ليس في بقعة من البقاع اليوم في دار الإسلام قوم 
هم أقل علماً وأظهر جهلاً وأبعد عن أسباب الخير من الذين هم بالمدينة» 
أصول السرخسى 315/١‏ . 

(۳) شرح مختصر الروضة ۱۰/۳ 


الإجماع 





一 CD 


الإسلام» ومجمع الصحابة» فلا يجوز أن يخرج الحق عن أهلهاء 
فيكون اتفاقهم إجماعا وحجة. 

وأجيب عن ذلك: بأنه ليس في هذا الدليل سوى اشتمال المدينة 
على صفات تدل على فضلها وليس في ذلك ما يدل على أن غيرها 
بخلافهاء ولا على آن !جماع آهلها حجة ولو كان الأمر كما ذكر 
فان مکة - آیضا - لها من الصفات ما یوجب فضلها علی غیرها؛ 
کالبیت الحرام؛ والمقام» وزمزم» والحجر الأسود والصفا 
والمروة» ومواضع المناسك؛ كما أنها المکان الذي ولد فيه النبي 
يكوه والذي بعث فيه؛ كما أن فيها مولد إسماعيل ومنزل إبراهيم 
عليهما السلام» ولم يقل أحد إن ذلك يوجب الاحتجاج بإجماع 
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أهلها. 

ب: إن أهل المدينة شاهدوا التنزيل» وسمعوا التأويل» وكانوا 
أعرف بأحوال الرسول وك من غيرهم» مما يجعل الحق في أقوالهم: 
ولا يخرج عنهم. 

وأجيب عن ذلك: بأن ما ذكر لا يدل على انحصار العلم فيهاء 
وأن المعتبرين من أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع غير 
مجتمعين فيهاء وإنما هم منتشرون في البلدان المختلفة» وكلهم ممن 
يرجع إليهم في الفتوى» وقال كَل «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتدیتم»۳ ولم يخص أصحابه في موضع دون موضع. 


(۱) آخرجه آبن عبدالبر في (جامع بیان العلم وفضله)» وابن حزم في الاحکام < 








الإجما 
m=‏ 3 


名 


الدليل الثالث: إن رواية أهل المدينة مُقَدَمَةٌ على رواية غيرهم. 
فكان إجماعهم حجة على غيرهم» أي : يقاس الإجماع على الرواية. 
وأجيب عن ذلك: بأنه قياس من غير جامع» بل إن بينهما فرقاًء 

وقد فصلوا في بيان هذا الفرق”. 

وأما جمهور العلماء القائلون بأن اتفاق أهل المدينة لا يكون 

حجة على من خالفهم فاستدل له بما يأتي : 

-١‏ أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع عامة» تتناول آهل المدينة 
والخارج عن آهلها فتخصیصها باأهل المدينة مخالف لها 
ومحض کم 

۲- إن حجية الإجماع ثبتت لكل الامة؛ لکونها المعصومت وأهل 
المدينة ليسوا كل الأمة ولا كل المؤمنين فلا تثبت لهم العصمة 


= 81/6 عن طريق سلام بن سليمء ویقال: ابن سلیمان؛ وهو مجمع على 
ضعفهء وكذبه بعضهمء وأخرجه الخطيب في الكتابة من حديث عمر بن 
الخطابس» وفي سنده نعیم بن ضماذ» وهو سيء الحفظط وفي کشف الخفاء 
رواه البيهقي وأسنده الديلمي عن ابن عباس بلفظ: «أصحابي بمنزلة النجوم في 
السماء بأيهم اقتديتم اهتديتم» ۷/۱ 
وادعی ابن حزم في رسالة (ابطال القیاس) آنه موضوع کذب باطل وکلام 
العلماء یفید آن آسانیده ضعيفة. ولم یثبت واحد منها. انظر: نزهة الخاطر 
. 

(۱) الاحکام للامدي ۱ ۲۳ ۰۲۶ وانظر بعض هذه الاأدلة في الفاتق ۰۲۸۸/۳ 
وتزهة الیخاطر العاطر ۰۳۹۶/۱ ۳۹۵ . 

(۲) الاحکام ۲۳/۱. 


一 一 
الثابتة للكل”"©.‎ 


۳- إن اتفاق أهل المدينة لو كان حجة لكان لدليل غير أدلة 
الإجماع» والأصل عدم . 

والذي يظهر من الأدلة المذكورة للجانبين أن الراجح هو قول 
حجية الإجماع نَضَّتْ على (المؤمنين) و(الأمة) فالعصمة لا تكون إلا 
الدليل» وحمل له على غير ظاهره. وما ذكروه من الدلالة مت 
الإجابة عنها في موضعهاء وِبَيّنَا أنها ليست مما تقوم بها حجةء وال 
أعلم. 

وفی ختام هذه المسألة نشير إلى أمرين يحسن الاطلاع عليهما : 

الأمر الأول: حصر د. محمد محمود فرغلي في رسالته (حجية 

الصورة الآولى: إن أعمالهم مما يرجح بها أحد الأخبار 
المتعارضة. 

الصورة الثانية: إن أعمالهم من طريق الاجتهاد هل هي أرجح 
من اجتهاد غيرهم؛ إذ لم يُعرف لأيهما مستند» فالكلام عنده هو في 
الترجيح فقط. 


. ۲۸۱/۳ والفائق‎ ء٠١‎ /١ المصدر السابق» وشرح مختصر الروضة‎ )١( 
.۲۸۵ /۳ القائق‎ )۲( 


الإجما 
وه« 


وما عدا الصورتین المتقدمین هو - بحسب ما حققه د. فرغلي - 
| المالكية وغیرهم؛ کالعمل المتقدم من الصحابة إلى 
عهد التابعین؛ وما متفق علی عدم القول به» وهذا لیس مذهبا 
للمالكية ولا لغیرهم. انظر حجية الاجماع وموقف العلماء منها ص 
( ۳ ۶)ومابعدها. 


الآمر الثاني: قال الزركشي (ت۷۹4ه) في البحر المحیط عن 
كتاب الإحكام لابن حزم: (إن مالكاً لم يدع إجماع أهل المدينة إلا 
في ثمان وأربعين مسألة» في موطله فقط وقد تتبعنا ذلك فوجدنا 
منها ما هو إجماع» ومنها ما الخلاف فيه موجود في المدينة؛ 
كوجوده في غيرها. وكان ابن عمر وهو عميد أهل المدينة يرى إفراد 
الأذان» والقول فيه حي على خير العمل» وبلال يكرر قد قامت 
الصلاة ومالك لا يرى ذلك» والزهري يرى الزكاة في الخضروات› 
ومالك لا يراها».انظر البحر المحيط (584/5) والإحكام لابن حزم 
(011/1) وما بعدها (ج 5). ْ 


一‏ رد 
ثانمًا: اتفاق أهل الحرمین وأهل المصریین: 
اتفاق مجتهدی هذین الحرمین حجة". 

ظ ومثل ذلك اتفاق آهل المصریین - أي: الکوفة والبصرة - 
انطباق معنى الإجماع عليهما؛ لأن أهل الحرمين وأهل المصريين هم 
بعض الأمة أو مجتهديها وليسوا كلهم» والحجة في اتفاق الكل" ". 

وقد أوجز صفى الدين الهندي (ت۷۱۵ه) نقض مذهب القائلین 
ببحجية إجماع أهل الحرمين بطائفة من الأدلة» منها : 

أ. لو كان اتفاق أهل الحرمين حجة لكان لدليل خاص غير أدلة 
الإجماعء والأصل عدم هذه الأدلة. 

ب. إن أهل هذه البلدان بعض الأمة والمؤمنين فيكونون كغيرهم. 

وذكر إلى جانب ذلك أدلة أخرى أوردها العلماء لنقض هذا 


الرأي» منها : 
e‏ ان آدلة الاجماع لا تشعر بی بل تنفيه بطريق المفهوم» 
وليس البعض في معنى الكل. 00 


ه إنه لا أثر للأماكن في حجية ساكنيهاء استقراءً. 


. ۲۷۱۲/۲ المستصفی ۰۱۸۷/۱ ونفائس الاصول‎ )١( 
المصدران السابقان.‎ )۲( 


(۲) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني 2/۳ 


الإجما 
ل ل ل *« 


ه لو كانت أقوال أهل هذه الأماكن والأمصار حجة فيهاء 
لكانت حجة إذا خرجوا منها أيضّاء کالرسول(؟ فان قوله 
حجة حيثما كان . 
ولم ير الصفي الهندي (تهالاه) الأدلة الثلاثة الأخيرة قوية بل 
هي ضعيفة؛ إذ مفهومها ضعيفه. ولا يسلم به» فالمنطوق أولى 
والوصفان طرديان» وهي في مقابلة اللص. 
على أن بعض العلماء ذکر تبریرا لهذین القولین؛ هو آن هذه 
الامصار كانت موضع انتشار الصحابة ۰ فکأنه یرید آن یردهما الی 
أن ذلك إجماع للصحابة» وکان الامام الغزالي (ت۵۰۵ه) قد برر 
هذه الآراء بمثل ما ذکر قال: «وما آراد المحصلون بهذا إلا أن هذه 
البقاع قد جمعت في زمن الصحابة آهل الحل والعقد»"**. لکن الواقع 
لا يؤيد أن الصحابة كانوا محصورين في مكة والمدينة» ولا آنهم 
محصورون في البصرة والكوفة» بل كانوا منتشرين في كل هذه 
الأمصارء وربما كانوا في أمصار أخر؛ كالشام» والعراق» وفارس» 
ومصر وبلاد المغرب» وربما في غيرها. 
فالتوجيه المذكور لا يرفع هذه الأقوال إلى مرتبة القبول» والله 


أعلم. 





. ۲۸۱/۳ الفائق‎ )١( 

() المصدر السابق . 

(۳) الغیث الهامع شرح جمع الجوامع لولي الدین آبي زرعة العراقي ۹۸/۲ . 
(8) المستصفی ۰۱۹۷/۱ 


Co ص‎ 


وننبه هنا إلى أمرين: 

الأول: إن الكلام المذكور في حجية اتفاق علماء هذه الأمصار 
لا يتناول الأزمنة التى جاءت بعد عصر الصحابة. 

الثاني : إن من قال بحجية إجماع أهل المدينة يلزم من كلامه أنه 
يرى حجية اتفاق علماء الحرمين؛ لأنه يشمل إجماع أو اتفاق أهل 
المدينة وزيادة. 
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ا 
الإجماع هھ حن رو یہی 一 CVD‏ 


۱ الفرع الثاني 


كيفية الاتفاق أو صور الإجماع 


التمهيد: في كيفية الإتفاق: 
ذكرنا أن شرط الإجماع هو اتفاق كل المجتهدين من أمة محمد 

و وبحثنا ذلك في مبحث (كلية المجتهدین) والآن» نبين الصور 

التي ذكرت بشأن كيفية الإجماع أي الاتفاق وصور تحققه فيما يأتي : 

-١‏ أن يبدي كل واحد من المجتهدين رأيه صريحاً في بيان حكم 
المسألة. 

1- أن يبدي بعض المجتهدين رأياً صريحاً وبعضهم عملاً. وهذا 
القسم والذي قبله أطلق عليه الحنفية (عزیمة) 

-٣‏ أن يكون الإجماع عملياً أو فعلياً بأن يفعل كل المجتهدين فعلاً 
بشأن الواقعة يدل على الجواز أو المنع. 

4- أن يصرح البعض أو يعمل بالحكم ويسكت الباقون» وهو ما 
يسمى بالإجماع السكوتي. وأطلق الحنفية عليه أنه رخصة”"©“. 

ه أن يكون الاتفاق ضمنياً وهو ما يتحقق بالقدر المشترك بين 
قولين مختلفين وهي المعبر عنها بقولهم؛ إذا اختلف العلماء 


. ۲۷ المغني للخبازي ص؛‎ )١( 


一 一 |‏ 
على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ 
وقد أطلق بعض العلماء كصدر الشريعة (ت۷۷ه) علی هذا 
النوع من الإجماع مصطلح (الاجماع المرکب)". 
وسنتكلم على أهم هذه الأنواع والتي وقع فيها خلاف بين 
العلماء فی المطالب الاتية : 








۳ 


النوع الاول : الإجماع السکوني: 

الإجماع السكوتي: نسبة إلى السكوت» ضد التصريح والكلام» 
وقد أرادوا بالإجماع السكوتي ما يشمل الحالات الآتية : 

.١‏ أن يقول البعض ويسكت الباقون7". 

۲. أن يفعل البعض ويسكت الباقون”". 

۳ آن یقول البعض ویفعل البعض ویسکت الباقون"*. 


)۱( التوضيح بشرح التلویح ۳/۲ (بتصحیح عمیرات) 
ونذکر هنا أن الخيازي (ت1۹۱ه) أطلق الاجماغ المرکب على أمر آخرء 
یختلف عن الصورة المذکورة ومثل لذلك بانتقاض الطهارة عند وجود القيء 
ومس المرأة عند الحنفية والشافعية لكن بالقيء عند الحنفية» وبمس المرأة عند 
الشافعية» فلو قدر عدم كون القيء ناقضاً فلا يقول الحنفية بالانتقاض» ولو قدر 
عدم كون المس ناقضا فالشافعي لا يقول بالانتقاض حیتتلٍ» وحینئذٍ لا إجماع؛ 
لأن الحکم ينتهي بانتهاء سبه. [المغني ص۰۲۷۹ ۲۲۸۰ . 

(۲) الایات البینات 4۰۵/۳ 

(۲) المصدر السایق. 

(8) المعتمد ۰۶۷۹/۲ 


نسح Co‏ 
وتسمیته بالسكوتي من باب التغلیب. وأطلق الحنفية على هذا 
النوع من الاجماع (رخصة) في مقابلة الاجماع القولي الذي سموه 

(عزیمة)". 

وقد ذکروا لتحقق الٍجماع السكوتي طائفة من الشروط» هي: 

-١‏ أن یکون القول آو الفعل ظاهراً ومنتشراً بحیث لا یکون خافياً 
على من يسكت. 

一‏ تمضي مدة كافية للتأمل والنظر في حكم الحادثة» وهذه 
المدة غير محددة» وتختلف باختلاف الحوادث وضوحا 
وغموضاًء فقد حد بعضهم أدناها إلى آخر مجلس بلوغ الخبرء 
وبعضهم بثلاثة أيام بعد بلوغه» وقيل غير ذلك» وليس لهذا 
التحديد وجه مقبول» وإنما يعتمد في ذلك على ما هو المعتاد 
في هذه الحالات". 

۳- آن یکون القول في مسائل التکلیف» فلو قال قائل: عمّار 
أفضل من حذيفة. فلا يدل السكوت في هذه الحالة على 
شيء؛ لأن ذلك ليس من مسائل التكليف'". 

۶- آن لا تظهر منه علامات تفید انکاره مع القدرة علیه ولا 








(۱) کشف الأسرار للبخاري ۰8۲۱/۳ والتوضیح بشرح التلویح ۰۱/۲ وانظر : 
سائر كتب الحنفية في الأصول . 

(۲) التقرير والتحبیر ٠١١/۳‏ . 

(۳) کشف الأسرار للبخاری 8۲۱/۳ والبحر المحیط ۰۵۰۳/6 والتقرير والتحبير 
۱/۳ 


الإجما 
س زیون = 


2 ， ع 2100 5 
أمارات سخط أو تقد 5 
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۵- أن تكون المسألة اجتهادية فلو أفتى واحد بيخلاف الثابت قطعا 
فلا يكون سكوتهم دليلاً على الموافقة”". 
5- أن يكون السكوت مُتَحَقَّقَاً قبل آن تستقر المذاهب۳. 

فإذا توفرت هذه الشروط فهل يكون ذلك إجماعاً وحجة؟ اختلف 
العلماء في ذلك على مذاهب كثيرة””*'» ولکننا سنقتصر علی ذکر 
أهمها فيما يأتي : 

-١‏ المذهب الأول: وهو قول من اعتبره إجماعاً وحجة؛ وبه 
قال أکثر الحنفية وأحمد (ت۲6۱ه) وبعض الشافعية " وقال الباجي 
(تع 6۷ه) هر قول آکثر آصحابنا المالكية وأکثر الشافعیة". 

۲- المذهب الثاني: انه لیس باجماع ولا حجة. وهو رأي داود 
الظاهري (ت۲۷۰ه) وابنه والشریف المرتضی (ت۳1ه) واختاره 


القاضي الباقلاني (ت4۰۳ه) وعزاه ٍلی الشافعي وقال: نه آخر 


أقواله)”". 


( البحر المحیط ۵۰۵/6 أصول الفقه لمحمد الخضري ص۲۷4 . 

(۲) كشف الأسرار 1۲۷/۲ . 

(۳) البحر المحبط ۵۰۰۵/۱ . 1 

(8) وقد ذکر الزرکشی في البحر المحيط اثنى عشر مذهباً فى ذلك فانظرها فی 
الجزء الرابع منه (ص۹4): وتایعه الشوكاني علی ذلث» ارشاد الفحول 
ص ۸4 . 

(5) الاحکام للامدي ۲۰۲/۱ . 

(5) إحكام الفصول صء 4۷ والبحر المحیط 2۹۵/6 . 

(۷) الاحکام ۰۲۵۲/۱ والبحر المحیط ۰4۹6/6 فواطع الادلة 4/۲. 


الإجماع 


۳ المذهب الثالث: إنه لیس باجماع ولکنه حجه وحكاه أبو 
الحسین البصري (ت4۳۲ه) في المعتمد عن آبي هاشم الجباتي 
(ت ۸۳۲۰ه)۰ وهو أحد قولين عند الشافعية» وهو قول طائفة من 
العلماء منهم أبو بكر الصيرفي (ت۵۳۳۰). 

-٤‏ المذهب لرایع : إنه إن کان حکما من حاکم لم یکن اجماعا 
وان کان فتیا کان (جماعا(۳؟ وهو قول ابن أبى هريرة (ت845ه) من 
اصحاب الشافعى”". 

وقد ذكرت لكل من هذه المذاهب أدلة تؤيد ما ذهب إليه» وفيما 
يلي نذكر أدلة كل مذهب وما قيل فيهاء وما هو الراجح من ذلك. 
أولا: أدلة المذهب الأول: 

وقد استدل أصحاب المذهب الأول بطائفة من الأدلة منها: 

أ: .لو لم يعتد بهذا الإجماع واقتصر على الإجماعات التي ينص 
لنقل إليناء لكن لم ينقل لنا إجماع من هذا القبيل. 

ب : لقد اعتبر الاجماع السكوتي في المسائل العقدية فتقاس علیه 


(۱) الاحکام للامدي ۰۲۵۲/۱ والبحر المحیط ۰4٩۷/4‏ وارشاد الفحول ص ۸4: 
قراطع الادلة 1/۲ . 

(۲) الاحکام ۰۲۵۲/۱ المحصول ۰۷۵/۲ تواطع الآدلة 1/۲ . 

(9*) المصادر السابقة. 


一 CD 
المسائل الاجتهادية» والجامع بينهما أن الحق واحد في كليهما"".‎ 

ج: إن التابعين كانوا إذا أشكلت عليهم مسألة» فنقل إليهم قول 
صحابي منتشر وسكوت الباقين» يعملون به ولا یجیزون العدول 
عنهم » وفي هذا إجماع من التابعين على حجية ما نقل إليهم على 
الصفة المذكورة”". 

د: إن سكوت المجتهدين ظاهر فى الموافقة؛ إذ من المستبعد أن 
يسكت الكل مع اعتقادهم المخالفة في العادة» فيكون هذا السكوت 
حجة لكنه محصل للظن”". 

وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتى: 

أ. منع الملازمة في الدليل الأولء» أي أنه يلزم من ذلك تعذر 
الاجماع» والذي يقوي هذا المنع أنهم عند مناقشتهم للنظام 
(۲۳۱ه) في احالته الاجماع لم یسلموا له تلك الدعوی بعینها؛ 
فکیف پستدلون بما منعوها* 

ب. ومنع قیاس المسائل العملية علی المسائل العقدية في دلیلهم 
الثاني؛ لأنهم اما آن یکون اجماعهم قولیاً آو سکوتیاً الأول 
ممنوع ؛ لأآن أصحاب هذا المذهب بنو دليلهم الأول علی امتناعه؛ 








. ۲۷٤ص كشف الأسرار 4571/7 وأصول الفقه للشيخ محمد الخضري‎ )١( 

(؟) نهاية السول ۳٠۷/١‏ . 

(۳) إحكام الفصول للباجي ص٤١٤»‏ وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 
۲ وارشاد الفحول ص25 . 

(5) أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص> ۲۷. 


Ca 一 一 
وإن كان سكوتيا فهو محل نزاع.‎ 

الاستدلال» وقال: «ومن الغريب أن تكون المقدمات الظنية تنتج 
نتيجة قطعية؛ لأن روح هذا الدليل القياس» وهو حجة ظنية عند من 
یقول به ) فكيف تكون نتيجة حكم الفرع فيه قطعية حجته؟». 

ج‌. وأما الدلیل الثالث» وهو احتجاج التابعین باجماعات 
الاجماع السكوتي حجة؛ إذ هو عين المتنازع فيه» فلو أريد إثبات 
الإجماع به لأثبنت الشىء بنفسة”"2. 

د. وأما الدليل الرابع فلا يسلم أيضاً للاعتبارات التي أثارها 
آصحاب المذهب الثانی القائلین بأنه لا سب الی ساكت قول. 
تانیا: أدلة المذهب الثاني: 

أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم استدلوا بما يأتي : 

١‏ -: إنه لا ينسب إلى ساكت قول إلا أن تدل قرائن الأحوال 
على أنهم سكتوا مضمرين الرضی ومجوزين الأخذ بالقول؛ لآن 
السكوت قد لا يدل على الرضى؛ إذ إن هناك أسباباً متعددة للسكوت 
ما 0 

آ. آن یکون لمانع في باطنه لا یطلع علیه. 


(۱) المصدر السایق. 
(۲) الابهاج ۳۸۱/۲. 


٠‏ الإجما 
一‏ ور 


ب. آن یعتقد آن كل مجتهد مصيب» فلا إنكار على من صرح 
برأيه» أو فعل أمراً من الأمور عن اجتهاد. 

ج. أن لا يرى الإنكار في المجتهدات ويرى ذلك القول سائغاً 
لمن أداه اجتهاده إليه» وإن لم يكن هو موافقاًء وهذا السبب ذو 
علاقة بالسبب السابق. ۱ 





د. آن لا یری في المبادرة الی الانکار مصلحة لعارض من 
العوارض؛ بل یری الانتظار مدة لسبب من الأسباب فيموت قبل 
زوال العارض. ۰ 

ه. أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه» وناله ذل وهوان؛ كما 
قال ابن عباس (ت518ه) حين سكت عن القول بالعول في زمن عمر 
(ت۲۳ه) ول وقال: «کان رجلاً مهیباً فهبته». 

و. أن یسکت؛ لانه متوقف قي المسالة؛ لکونه في مهلة النظر. 

ز. أن يسكت لظنه أن غيره كفاه الإنكارء وأغناه عن إظهاره. 
وهو مخطئ في ظنه”". 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يُعد الإجماع متحققاً. ولا يكون لقول 
من قال حجة. 


(۱) انظر في ذلك : روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر ۰۳۸۲/۱ والاحکام ۲۵۲/۱ 
واحکام الفصول للباجي ص٤۷٤‏ وما بعدها» کشف الأسرار للبخاري 8۲۸/۳ 
والابهاج ۰۳۸۱/۲ والتقریر والتحبیر ۰۱۰۳/۳ والمحصول ۰۷4/۲ ۷۵ 
وقواطم الادلة ۵/۲. 


الإجماع 02 

؟-: طائفة من الآثار أوضحها الاحتجاج بحدیث ذي الیدین۳*؛ 
لد ورد فيه الأقصرت الصلاة أم سیت يا رسول 1, فنظر وی إلى 
أبي بکر (ت: ۱۳ه) وعمر (ت :۲۳) لا وقال: أحق ما يقول ذو 
الیدین ؟»(۲) 


ووجه الدلالة : فيه أنه لو كان السكوت دلیل الموافقة لاکتفی به 
رسول الله جيه ولما استنطقهم في الصلاة من غير حاجة» دل على أن 
السكوت ليس رضىء فلا يكون ما يُسمى بالإجماع السكوتي إجماعاً 
اه (Ds‏ 
و qd‏ . 

ونوقش دليلهم الأول: بأن ما ذكر في الاحتمالين الأول والثاني 
هو خلاف الظاهر؛ لأآن الدواعى متوفرة» والآدلة ظاهرة» وترك النظر 
خلاف عادة العلماء عند حصول التوازل» ثم إن ذلك يفضي إلى خلو 





وقالوا عن الاحتمالين الثالث والرابع: أنهما خلاف الظاهرء 
والقول بهما يفضي إلى خلو العصر عن قائم لله بحجتهء وأما 
الاحتمال الخامس فهو لیس قول آحد من الصحابة؛ ولهذا عاب 


(۱) ذو الیدین هو الخزباق بن عمرو» ولقب بذي البدین لطول کان في یدیه انظر : 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الاحکام للصنعاني  .‏ . 

(؟) حدیث ذي الیدین طویل» له طرق كثيرة وألفاظ عدة» رواه مسلم وغيره وقد 
صحح طرقه الحافظ صلاح الدین العلاتي في جزء‌مفرد. انظر : تلخیص الحبیر 
۳/۲ 

(۳) کشف الأسرار للبخاري ۰8۲۸/۳ وآصول الجصاص ۰۱۲۹/۲ وحجية 
الاجماع وموقف العلماء منها ص۳۹۱ 


الإجما 
وی 5 


بعضهم علی بعض. وآنکر بعضهم عن بعض في مسائل متعددة 
والعادة آن من یتمذهب بمذهب یناظر عنه. ویدعو الیه وآما 
الاحتمال السادس فهو بعيد لما تقدم في الاشکالین السابقین؛ 
وكذلك الاحتمال السابع". 








ونوقش الدلیل الثانی: وهو حدیث ذي اليدين» بأن سكوتهم كان 
لاكتفائهم بكلام ذي اليدين؛ لأنهم مثله في أنهم لا يدرون أيهما 
وقع» نسيانه أو قصر الصلاة» فلما نفى ذلك بقوله: «كل ذلك لم 
يكن» وطلب منهم الجواب تكلموا. 

ال : أدلة المذهب الثالث: أي القائل بأنه حجة وليس إجماعاً. 

وقد استدل لهذا المذهب بأن الاحتمالات المْتَصَوّرَة في سكوتهم 
تنفى كونه إجماعاً. غير أنه لما كان بحسب ظاهره يدل على الموافقة 
بمثل هذا النوع من الإجماع فيما لم يظهر مخالف. 

ونوقش هذا الدليل: بأن الاحتمالات لا اعتداد بها إلا إذا قام 
دليل عليهاء ولم يوجد هذا الدليل”". 

رابعاً: أدلة المذهب الرابع: المفرق بين حكم الحاكم وفتوى 
المجتهد. 


. 1907 /١ وما بعدهاء وانظر الإحكام‎ ۳۸۳/١ روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر‎ )١( 
. ۱۳۰/۲ (؟) حجية الإجماع وموقف العلماء منها ص۰۳۱ آصول الجصاص‎ 
المصدر السابق.‎ )۳( 


وأما ابن أبى هريرة (ت55"ه) فقد ذَكِرَ له دليلان هما: 





أ. إن العادة جارية بأن يحضر العلماء إلى مجالس الحكام 
ويكونوا على بصيرة من مخالفتهم لهم فيما ذهبوا إليه» دون أن 
ينكروا عليهم» لما يترتب على الإنكار من الافتئات عليه . 

ب. إن حكم الحاكم يقطع الخلاف» ويسقط الاعتراض بخلاف 
قول المفتي الذي لا تکون فتواه لازمف ولا مانعة من الاجتهاد". 

ومما نوقش به دلیله الاأول آن ما ذکره من الاحتمالات وان کان 
منقدحاً عقلاً لكنه على خلاف الظاهر من آحوال آرباب الدین وأهل 
الحل والعقد”". 

ونوقش دليله الثاني بأن ذلك يصح بعد استقرار المذاهب آما قبل 
ذلك فلا پُسلم له آن السکوت لا يكون إلا عن رضی"* وأن ما ذكر 
من شروط لاعتبار الإجماع السكوتي» لا يكون معها فرق بين الفتوی 
والحكم ٠‏ فحيث تحققت الشروط ينبغي أن يكون السكوت دليلاً 
على تحقق الإجماع من دون فرق بين حاكم وغيره. 

هذا وقد ذكرت بشأن هذا الإجماع مذاهب كثيرة عدّ متها 


(۱) الاحکام ۰۲۵۳/۱ والمحصول ۷۵/۲ . 

(۲) الاحکام 0/۱ . 

(۳) المصدر السایق . 

(8) المصدر السایق ۰۲۵۶/۱ والمحصول ۷۲۱/۲ . 

(۵) المحصول ۰۷۱/۲ وحجية الاجماع وموقف العلماء منها ص۳۹۸ 


الإجما 
وی ٍ 


الزرکشي (ت۷۹4ه) في البحر المحیط اثنی عشر مذهباً( لکننا 

ذکرنا آهمها وسا دلة کل منهاء وما قيل فیها وسنكتفي بالاشارة 

إلى بعص آخر من هذه المذاهب دون كلام عن استدلالا تهم 

ومناقشاتهم بشأنها. ومنها : 

-١‏ إنه إجماع بشرط انقراض العصر»ء وهو قول أبي علي الجبائي 
رت ۲۰۳۲«ر) وأحمد رت ۶۱ ۲هر) فى روایه شمه 4 ونقل عن أكثر 
أصحاب الشافعی"۲. 








۲- إنه إجماع إن كان الساكتون أقل من الذين أفتوا في المسألة 
وإلا لا يكون إجماعاًء وهو قول أبي بكر الجصاص 
(ت٠لالاهاء‏ على ما قاله الزركشي (ت: 45/اه)”". 

۳- انه إجماع إن كان في عصر الصحابة» والا فلا» وذكر 
الماوردي (ت٠55ه)‏ والروياني (ت05١5ه)‏ في البحر تفصيلاً 
في ذلك على ما نقله في البحر المحيط *. 


. ۸٤ص البحر المحيط 4/ 545» وإرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) کشف الاسرار للبخاري ۰4۲۷/۳ والابهاج ۳۸/۲ والبحر المحیط ۰1۹۸/6 
وارشاد الفحول ص۸4 . 

(۳) البحر المحیط ۰۵۰۱/4 وجمع الجوامع بشرح الجلال المحلي ۱۸۹/۲. 
غير أن القید المذکور لم نجده مصرحا به في کلام الجصاص. فانظر: آصول 
الجصاص ١١8/7‏ ضبط وتعليق محمد محمد تامر» وإرشاد الفحول ص‌۸۵. 

( المصدران السابقان وإرشاد الفحول ص ۸۵. 


الإجماع 


一 CA 
الراجح في المسألة:‎ 


يظهر مما ذكرناه من مذاهب العلماء واستدلالاتهم وما قيل فيهاء 
إنه لا يوجد دليل قاطع وحاسم على أي منهاء ولكن لما كان 
الإجماع يعني تحقّق موافقة العلماء على الحكم وأن العلم بتصريح 
كل واحد من العلماء برأيه في المسألة مما يتعذر تحققه. فلا مناص 
من الاعتماد على الإجماع السكوتي» والقول (بأنه لا ينسب إلى 
ساکت قول) صحیح. ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك» وقد قيل : 
إن السكوت في معرض الحاجة بيان" والحاجة قائمة للتعرف على 
أحكام الشارع» ولا يظن بالمجتهدين؛ بل يحرم عليهم أن يسكتوا 
متى علموا بالفتوى والمعروف من سيرتهم أنهم لا يحجمون عن 
ذلك» وإن لقوا من جرائه الضيق والعنت» والمسألة مطروحة في 
حالة ما إذا لم تكن قرائن تصرف المجتهد عن إبداء رأيه» وفي 
الشروط التي ذكرت لانعقاد هذا الإجماع ما يدفع أمثال تلك القرائن 


والّه آعلم. 


EEE 


(۱) المادة (۷۷) من مجلة الأحكام العدلية. 


الإجماع 

و 
النوع الثاني: ال(جماع الضمني أو المرکب 

وهذه الصورة من الاجماع هي المعروفة عند الاصولیین بعنوان : 
|ذا اختلف علماء العصر علی قولین» هل یمنع ذلك من بعدهم من 
(حداث قول ثالث؟ وأطلق علیها بعضهم مصطلح الاجماع 
المرکب "۰ وصورة ذلك : اٍنه لو قال بعض آهل العصر في ML‏ 
الجد مع الإخوة إن الجد يرث جمیع المال ولا شيء للاخوة؛ وقال 
بعضهم الاخر ان الجد یقاسم الاخوة في المال؛ فهل يجوز لمن 
بعدهم أن يأتي بقول ثالث» هو آن الجد لا یرث» وان المال كله 
للوخوة؟ 

احتلف العلماء في ذلك» وقد ذکرت لهم ثلاثة مذاهب» وهي : 

المذهب الأول: إنه لا يجوز إحداث قول ثالث مطلقاًء وهو 
مذهب جمهور العلماء خلافاً لبعض الشیعت وبعض الحنفية وبعض 
أمل الظاهر ۳ . 

واحتج لذلك بما يأتي : 
۱- ان الامة قد آجمعت. قبل القول الثالث» علی الاخذ بهذا 

القول» أو بهذا القول» فالأخذ بالثالث خارق للإجماع"". 


)١(‏ التوضيح لصدر الشريعة 97/7 بتحقيق عميرات» وجعلها فخر الدين الرازي في 
المحصول تحت عنوان(فيما آخرج من الاجماع وهو منه). ۱۲/۲ . 

(۲) الاحکام ۲۱۸/۱ . 

(۳) شرح تنقیح الفصول ص۳۲۷ ونهاية السول ۰۲۹۱/۲ ومناهج العقول 
للبدخشي ۰۲۹4/۲ المحصول ۱۳/۲ 


= 





۲- لو كان القول الثالث حقاً؛ لكانت الأمة قد ضَيِّعَتْ الحق» ولم 
تکن معصومة. ولخلا العصر عن قائم له بحجته. ومذا باطل ؛ 
لآن الحق لا يفوت الأمة؛ كما تَقَرّرُ ذلك أدلة حجية 
الاجماع فلا يكون القول الثالث حقا”'". 
وأورد على الدليل الأول: إن الإجماع الأول أي الاتفاق على 
القولين مشروط بعدم القول الثالث» فإذا ظهر ذلك القول» فقد 
زال الاجماع بزوال شرطه”". 
وآورد علی الدلیل الثاني عدم التسلیم بتعین الحق في قول 
الأمة» إلا إذا اتفقت كلها على قولء آما مع الاختلاف 
فممنوع”". ۱ 

下‏ واحتج آبو حامد الغزالي (ت۵۰۵ه) لهذا المذهب بأنه لو جاز 
إحداث قول ثالث فلا یخلو: اما آن لا یکون له دلیل» أو 
يكون له دليل لم يطلع عليه الأولون» أو اظلعوا عليه لكنهم 
تركوا العمل به» والأول ممتنع وباطل بالاتفاق» والثاني يلزم 
منه نسبة الأمة إلى الخطأ والغفلة عن ذلك القول. 


)١(‏ شرم تنقيح الفصول: الموضع السابق» الوصول ۰۱۱۲/۲ روضة الناظر بشرح 
نزمة الخاطر ۰۳۷۸/۱ ومناهج العقول ۲۹۵/۲ . 

(۲) مناهج العقول ۲۹۶/۲ . 

(۳) نهاية السول ۰۲۹۷/۲ ومتاهج العقول في الموضع السابق . 

۱۹۰۸ المستصفی ۰۱۹۱/۱ والاحکام‎ (全 








الإجصاع 
Ca 一‏ 

المذهب الثاني: 

جواز إحداث القول الثالث مطلقاً؛ء وقد حكاه ابن برهان 
CaoyAc)‏ 

وابن السمعاني (ت4۸۹ه)" عن بعض الحنفية والظاهرية 
ونسبه جماعة منهم القاضي عیاض (ت۵۱۸ه) ٍلی داود (ت۲۷۰ه) 
وأنكر ابن حزم (ت4۵1ه) نسبته الیه*۳. 


واستدل آصحاب هذا المذهب بما يأتى : 


الدليل الأول: إن اختلاف الأمة على قولين دليل على تسويغ 
الاجتهاد, وأن المسألة اجتهادية» والقول الثالث لا يخرج عن كونه 
اجتهاداً فکان جائزا "۰ وليس فيه مخالفة للإجماع”. 


الدليل الثاني: إن إحداث القول الثالث في أهل العصر التالي لو 
كان غير جائز لاستنكر عند وقوعه؛ لاآن من عادة السلف ترك 
السكوت على الباطل» وهذا اللازم باطل لوقوع ذلك بالفعل» دون 
إنكارء فقد اختلف الصحابة في طائفة من المسائل على قولين» 
فأحدث التابعون فيها قولاً ثالثاًء ففي المسألة التي فيها زوج وأبوان 


(۱) الوصول نی الصول ۰۱۰۸/۲ وقد قال المؤلف ابن برهان: «وقد أجازه قوم 
من المتكلمين» ولم يذكر الحنفية . 

(۲) قواطع الادلة 4۸۸/۱ تحقيق محمد حسن. 

(۳) ارشاد الفحول ص۸. 

(8) الاحکام ۰۲۷۱/۱ ومناهج العقول في الموضع السابق. 

(۵) الوصول ۰۱۱۱/۲ 


一 
اختلف الصحابة فيها على قولين:‎ 

الأول: فقال ابن عباس (ت58ه): اللأم ثلث التركة في 
الحالتین » سواءً كانت الام مع الزوجة» أو مع الزوج». 

الثاني: وقال آخرون: «للام ثلث الباقي بعد فرض آحد 
الزوجین» 

وقد أحدث التابعون قولاً ثالثاًء فقال ابن سیرین (ت۱۱۰ه) 
وغيره» للأم ثلث الكل مع الزوجة وثلث الباقي مع الزوج"". 

الدليل الثالث: إننا أجمعنا على أن الصحابة لو انقرض 
عصرهم وكانوا قد استدلوا في مسألة من المسائل بدليلين» فإنه 
يجوز للتابعى الاستدلال بدليل ثالث» فکذلك القول الثالت"". 

وأورد على الد ليل الآول أن النزاع هو فيما لو اتفقوا على أمر 
يدفعه القول الثالث» وذلك مما لم يختلفوا فيه» فلا تكون المسألة 
اجتهادية ۰۳۳ ویوجه الامدي (ت۱۳۱ه)ذلك بأن تسويغ الاجتهاد لمن 
。 1 )£( 
في عصرهم أو منهم لا من غيرهم ٠‏ 


)۱( الاحکام ۱ شرح مختصر المنتهی للعضد ۰4۰/۲ ومناهج العقول ۲/ 
۳۹1 

(۲) الاحکام في الموضم السابق . 

(۳) مناهج العقول ۰۲۹۰/۲ ۲۹۷ . 

٠‏ (4) الاحکام في الموضم السابق. 


»سس 


ينكرء ومن الجائز آن یکون ]حداث القول الثالث قبل استقرار 
الصحابة علی القولین؛ ولهذا لم ینکر"؟» وهو جواب غير مقنع؛ 
لأن ما ذكر دعوى تحتاج إلى دليل على أن ذلك وقع في الفترة التي 
يذكرونها. 

وأورد على الدليل الثالث بوجود الفرق بين الأمرين» وذلك من 
وجهین ‏ _ 

الأول: أن الاستدلال بدليل ثالث يؤكد ما سبق من الادلت ولا 
يبطلهاء بخلاف القول الثالث. 

الثاني: أن الاتفاق على دليل واحد لا يمنع من إضافة دليل 
آخرء بخلاف الاتفاق على حكم واحدء فإن القول الثالث يكون 
َقْضَاً له» فاختلفا في ذلك فلم يصح القياس”". 





المذهب الثالث: إن القول الثالث إن لم يرفع شيئاً مما أجمع عليه 
القائلان الأولان جاز إحداثه» وإن رفع ما أجمعا عليه لم يجز إحداثه. 
القدر المشترك بين القولين فامتناعه وعدم جوازه لما فيه من مخالفة 
الاجماع الضمتی المتحقق بالقدر المشترك ". 


)۱( الاحکام 1/۱ YY‏ ومتاهج العقول في الموضع السایق ۰ 
(۲) الاحکام ۲۷۱/۱ . 
(۳) شرح مختصر ابن الحاجب للعضد ۰8۰/۲ ونهاية السول ۰۲۹۵/۲ 


الإجماع 





一 Ca 

وقد اختار هذا المذهب الآمدي (ت١"5ه)‏ وابن الحاجب 
(ت161ه)( ۳ وطائفة كثيرة من علماء الأصول. 

وتوضيحاً لهذا المذهب نذكر فيما يأتي طائفة من الأمثلة بعضها 
فيه رفع لما أجمع عليه ضمناً» وبعضها ليس فيه ذلك : 

فمثال ما يرفع مجمعاً عليه ولا يجوز إحداثه: 

أ. مسألة الجدّ مع الإخوة: 

ه فقيل : إنه يستقل بالميراث. 

© وقيل: إنه يُقاسم الإخوة. 

فبين القولين اتفاق على أن الجد وارث» فإحداث قول ثالث 
بحرمان الجد» وجعل المیراث کله للاخوة قول مخالف لما اتفق عليه 
القولان من توريث الجدء فلا يجوز إحداثه”". 

ب. مسألة النية في الطهارة؛ إذ اختلف العلماء فيها على قولين: 

ه فقيل: تعتبر النية في جميع الطهارات. 

« وقيل: تعتبر في البعض دون البعض. 

فقد اتفق القولان علی اعتبارها في البعض. فالقول الثالث 
المحدث بأنها لا تعتبر مطلقاً حرق للاجماع فلا يجوز إحدائه”". 


(۱) الإحكام 2554/١‏ ومختصر المنتهى الأصولي بشرح المعضد 29/7 ٩۰‏ . 


(۲) الإحكام ۲1۹/١‏ شرح تنقيح الفصول (ص255). ونهاية السول ۲/ ۲۹١‏ 
5 . 


(۳) الإحكام الموضع السابق. 





一 一 

مثال ما لا يرفع مجمعاً عليه: ويحوز إحداثه : 

آ. مسألة المذبوح الذي ترکت التسمية علیه. فقیل : لا یژکل 
مطلقاًء وقیل : یوکل مطلقاً سواءً ترکت التسمية عمداً آو سهول 
فالقول الثالث بأنه يؤكل ان ترکت التسمية سهواً ولا یژکل [ن ترکت 
التسمية عمداً» ليس فيه خرق للإجماع فيجوز إحدائه”'". 

ب. مسألة فسخ النكاح بالعيوب الخمسة» الجنون والجب والعنة 
والرتق والقرن» فقيل يفسخ النكاح بأي واحد منهاء وقيل لا يُفسخ 
بشيء منهاء فالقول بأنه يفسخ في البعض دون البعض قول ثالث ليس 
فيه خرق لاإ جما 

والذي يبدو أن مذهبي القائلين بالمنع مطلق والقائلين بالجواز 
مطلقاً إنما كانت آراؤهم مبنية على أنه هل يتركب على هذا الاختلاف 
إجماع فلا تجوز مخالفته بإحداث القول الثالث» أو إنه لا يتركب من 
وضوح في الرؤية» ورأي يستند إلى النظر والتأمل في القولين» وهل 


(۱) نهاية السول ۲۹۵/۲ . 

() شرح مختصر المنتهی للعضد ۰4۰/۲ مناهج العقول ۰۲۹4/۲ وقد اعترض 
البدخشي (ت477ه) على ذلك» وقال: (إنه ليس كما يتبغي للاتفاق على أن 
الائئین منها البرص والجذام» فالمراد خمس في جانب الزوج البرص والجذام 
والجنون والجبٌ والعتة. وخمس في جانب الزوجة: برس والجذام دا والجنون 
والرتق والقرن. 


الإجماع 


一 人 一 
المخالف لهذا القدر المجمع عليه» أو إنه لا يوجد من ذلك؛‎ 
فيجوز إحداث ذلك القول وهو الأقرب إلى الصواب» والله أعلم.‎ 
ملحوظة: من أمثلة الإجماع المركب أو الضمني:‎ 
: اشترى شخص جارية بكراً ثم وجد بها عيباً بعد أن وطنها‎ .١ 
قيل: لا يردها على بائعها.‎ : « 
وقيل: يردها مع آرش البكارة.‎ : « 
القول الثالث: يردها مجاناً.‎ « 





؟. مات وخلف زوجاً مع أبوين : 
« قیل: للم ثلث المال کله» سواءً خلف زوجاً أو زوجة. 
« وقيل: لها ثلث الباقي فيهما. 
« القول الثالث: للأم ثلث الكل في زوج وأبوين» وثلث الباقي 


في زوجة وأبوين. 


BEEBE 8 
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حجية الإجماع 


© المبحث الأول: مقدمات الكلام عن حجية الإجماع. 
© المبحث الثانى: الأدلة على حجية الإجماع. 


© المبحث الثالث: الشروط المتعلقة بحجية الإجماع. 
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و( ری 
مکی( (زوئيس 


| المبحث الأول ٠‏ 


وفيه تمهيد وتلاتة مطالب : 
© تلعلهِيد: 
۰ المطلب الأول : إمكان انعقاد الإجماع أو تصوّره. 


© المطلب الثانی : إمكان العلم بالإجماع. 
© المطلب الثالث : إمحان نقل الإجماع . 





رف 
0 
9 ی 


2 名 区 ur 
CGD الإجماع ھک دی کروی‎ 


| المبحث الأول | 








وفيه تمهيد وثلاتة مطالب: 
التمهيد 


الامور آوردها علماء الاصول في هذا المجال وقد رأينا أن نتكلم 
والشروط المُتَعَلّفَةِ بهاء وما قيل فيهاء في ضمن ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مُقَدمَاتُ الكلام عن حجية الإجماع. 

وهده المقدمات تعد من الأمور الضرورية الممهدة للكلام عن 
الاجماع؛ وسنتناول هذه المقدمات التي تكلم عنها الأصوليون في 
ضمن ثلاثة مطالب : 

« المطلب الأول: إمكان انعقاد الإجماع أو تصوره. 

ه المطلب الثاني : إمكان العلم به. 

« المطلب الثالث : امکان نقله. 








۰ الإجما 
وی 


وفيما يأتي الكلام غن هذه المطالب: 
المطلب الأول 
إمكان انعقاد الإجماع أو تصوره 
والمراد من ذلك أنه هل من الممكن والمتصوّر أن ينعقد الإجماع 


وفق ما صَوَّرَهُ علماء الأصول؟ 

وقبل أن نبين آراء الغلماء في هذا الشأن نذكر محل النزاع فيما 
بينهم» فنقول: لا خلاف بين العلماء في إمكان الإجماع عقلاً؛ لأن 
ذلك ممكن في العقل. ولا یمتنم تصور اتفاق المجتهدین علی حکم 

وانما الکلام في الاستحالة العادية فهل پتصور وقوعه بحسب 
العادة أو يستحيل وقوعه؟ هذا جانب والجانب الآخر في الأمور 
المجمع علیها؛ اذ الخلاف فیما عدا ما ثبت من الدین بالضرورة؛ 
لأن هذا - آي: ما یثبت من الدین بالضرور: - لاخلاف في امکان 
وقوعه وتصوره» ودليله وقوعه» إذن الخلاف في إمكان حمق 
الإجماع عادة فيما لا يعلم من الدين بالضرورة. إذا علمنا ذلك نقول: 
اختلف العلماء في هذا فجمهور العلماء على إمكانه عادة في غير ما 
ثبت من الدين بالضرورة» وبعض الشيعة والنظامية والخوارج على 
امتناعه. 


ويبدو أن جمهور الاصولیین کانوا یرون المسألة واضحة ؛ ولهذا 


CD 一 تن‎ 


لم يذكر أغلبهم دليلاً للقائلين بالإمكان» وإنما ذكروا شبه المخالفين 
القائلين بالمنعء ولكننا سنذكر ما أورده بعض العلماء من أدلة على 
امکان وقوعه وأهم الشبه التى أوردت للمخالفين» 

الفرع الأول: أدلة جمهور العلماء انقائلین بالامکان: 

استدل للجمهور بما يأتي : 

أولاً: استدل الإمام الغزالي كآنه (ت505ه) على إمكان الإجماع 
وَتَصَوّرِ وقوعه بوقوعه قال: «آما الثاني - وهو تصوره - فدليل 
تصوره وجوده»" واستغرب هذا الامام من قول من قال بامتناع 
تصوره» مع آن الامة کلهم متعبدون باتباع النصوص والاأدلة القاطعة 
ومعرضون للعقاب بمخالفتها» فکما لا یمتنع [جماعهم علی الاکل ‏ 
والشراب لتوافق الدواعي فکذلك علی اتباع الحق وانقاء النار"۳" . 

واعترض علی ذلك : بآن کثرة الاأمة واختلاف دواعیها منهم من 
يعترف بالحق» ومنهم من يعاند فيه» مما يمنع الاتفاق ويحيله. 
أكل الزبيب بینما یوجد مثل هذا الباعث علی الاعتراف بالحق» کیف 
وقد نُصُوّر إطباق اليهود مع كثرتهم على الباطل» فلم لا يتصور إطباق 


(۱) المستصفی ۰۱۷۳/۱ روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر ۳۳۲/۱ وما 


(۷) المستصفی في الموضع السابق. 


الإجماع 
سوت 
هل الحق من المسلمین علی الحق؟ 

لکن یلاحظ علی ما ذکره الامام الغزالي (ت۵۰۵ه) أن ما آورده 
من آمثلة وقوع الاجماع آو وجوده» هي من الامور الثابتة بالضرورة؛ 
کالاجماع علی آن الصلوات خمس. وآن صوم رمضان واجب""؟ 
وهذه ليست موضع خلاف» وقد ذکرت آمثلة لامور مجمع علیها لم 
تکن مما علم بالضرورة وبالغ بعضهم في عددها. حتی قال المحب 
البهاري (ت۱۱۱۹ه) في مسلم الثبوت أن الاسفراييني (ت:۱۸ه) 
قال: «ونحن نعلم آن مسائل الاجماع آکثر من عشرین آلف 
。 ال 








ومما أورده بعض العلماء مثالا لذلك : 
-١‏ الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: لونه» أو 
طعمه» آو ریحه» بنجاسة لا یجوز الوضوء به ولا الغسل 
۳( ۱ 
به ء 
一 了‏ الإجماع على أن الوضوء مرة مرة مسبغة فی الوجه والذراعین 
CE)‏ 
والرجلين عزیمة *. 
۳ الإجماع على تقديم الدّين على الوصية". 


(۱) المصدر الساپق؛ وانظر: الاحکام ۱۹۵/۱ . 

() مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۲۱۲/۲ . 

(۳) مراتب الاجماع (ص۰)۱۹ وال جماع لابن المنذر (ص۳۳) . 
(8) مراتب الاجماع (ص‌۱۹) . 

)9( الاجماع (ص ۱۱۰). 


الإجماع 





4- الإجماع على حجب ابن الابن بابنه'"". 
ه- الإجماع على أنه لا زكاة في أعيان الشجر”". 
1- الإجماع على حرمة شحم الخنزير كلحمه' ". 
۷ الإجماع على إباحة ذبيحة الأخرس©. 
۸- الإجماع على أنه لا جزية على المسله”". 
- الإجماع على أن الأم تحجب الجدات"". 
-٠‏ الإجماع على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاقه”". 

إلى غير ذلك مما اذّْعِيَ فيه الإجماع. 

ثانيًا: واستّدل أيضًا بأن الأصل في مثل الحالة التي نحن 
بصددها الإمكان ولا يوجد ما يمنع اتفاق المجتهدين في العادة 
فنستصحب حكم الأصل - أي: إمكان الإجماع - ونسب بعض 
المعاصرين هذا الدليل لشارح أصول البزدوي ويقصد به عبدالعزيز 
البخاري (ت١٠/اه)‏ في كشف الأسرار. 


. المصدر السابق‎ )١( 

( مراتب الاجماع (ص ۳۷) . 

(۳) فصول البدائع ۲۷۳/۲ . 

(8) الاجماع لاين المنذر (ص ۵۷) . 

() .المصدر السابق (ص۵۹) 

الإجماع (ص۹٦)‏ 

(۷) الاجماع (ص ۸۱) 

(۸) حجية الاجماع وموقف العلماء منها د. محمد محمود فرغلي (ص۷۳). 








الإجماع 

سرت 
ذلك صريحًا في الكتابين المذکورین» ومفاد هذا آن المنکر لذلك هو 
المطالب بالدلیل. آما القاثل بالامکان فهو متفق مع الأصل ولا يلزمه 
الدلیل ۳ غير أن دعوى أن الأصل هو الامکان تحتاج ٍلی دلیل فقد 
يُقال: أن الأصل العدم» لما تقتضيه قاعدة اليقين”". 

الفرع الثاني: أدلة نفاة إمكان الإجماع: 

ذكرنا من نسب إليه نفي إمكان الإجماع» ولكننا ننبّه هنا إلى أن 
بعض العلماء المعاصرين انتهى إلى عدم دقة ما ذكره الأصوليون في 
نسبة التفي الی بعض العلمای وبذل جهدًا طيبًا في ذلك ۰۳ ونظرا 
إلى أن هذه المسألة ليست هامة فيما نرى؛ إذ القصد هو عرض آدلة 
أصحاب هذا الفكرء وبيان رأي الجمهور في أدلته فإننا نبدأ بذكر 
الادلة وما قیل فيها: 

أولاً: ان الاجماع ما آن یکرن عن دلیل قاطع لا یحتمل 
التأويل» أو عن دليل .ظني 

أما الاحتمال الأول فليس بجائز؛ لأنه لو كان جائرًا فإن العادة 
تحیل عدم نقله» وتواطؤ الجمع الكثير على إخفاته» وحيث إنه لم 
ينقل فان هذا دلیل علی عدم حصوله ولو تصور نقله فانه يغني عن 
إجماعهم ؛ إذ يكون هو الدليل على الخصم. 
(؟) المصدر السابق (ص١7)‏ . 
(۲) أي: قاعدة اليقين لا يزول بالشك. 


انظر في ذلك كتابنا (قاعدة اليقين لا یزول بالشك) (ص۸۵ وما بعدها) . 
() حجية الإجماع لفرغلي (ص54 - .00١‏ 





سه نوی 

أما الاحتمال الثاني - وهو أن يكون الاتفاق أو الإجماع مستندًا 
إلى دليل ظني - فإن العادة تحيل مثل هذا الاتفاق على حكم واحد؛ 
لأنهم مع كثرتهم على اختلاف مذاهبهم ودواعيهم في الاعتراف 
بالحق أو العناد فيه يستحيل في العادة اتفاقهم على الحكم الواحد؛ 
كاستحالة اتفاقهم على أكل طعام واحد معین في یوم واحد". 

وأجيب عن هذا الدليل بما يأتي : 

إن عدم نقل دلیل الاجماع عن دلیل قاطع نما یکون ممتتعأفي 
العادة لو كانت هناك حاجة تدعو إليه» وهذه الحاجة نما تدعو إلى 
النقل» فيما لو كان الاجماع غير كافٍ في المسألة» وهو محل النزاع. 

وأما إن كان عن دليل ظني فلا نسلم امتناع اتفاق الجمع الکبیر . 
على حکمه. بدلیل اتفاق آمل الشبه والضلال علی آحکام ما ذهبوا 
إليه» مع قیام الادلة القاطعة علی مناقضتها؛ کاتفاق الیهود والنصاری 
علی انکار بعثة محمد يي واتفاق الفلاسفة علی قدم العالم» فإذا كان 
مثل هذا واقعًا مع الآدلة القاطعة. 

فلأن يكون جائرًا وواقعًا وغير ممتنع عادة مع الأدلة الظنية 
الخالية عن معارضة القاطع أولى» وهذا يختلف عن اتفاق الجمع 
الكثير على أكل طعام واحد معين في وقت واحد لعدم وجود 
الصارف والداعي إليه؛ ولآن دواعي الناس مختلفة في المأكول 


(۱) الاحکام (۰۱۹7/۱ کشف الاسرار للبخاري ۰۲۲۷/۳ مختصر المنتهی وشرح 
العضد 4/۲ المحصول 32 والفائق / T14‏ قواطع الأدلة لابن 
السمعاني ۱۹۳/۳ 


الإجما 
一 一 (一‏ 


لاختلافهم في الشهوة والمزاج والطبع؛ فلذلك يمتنع اجتماعهم 
علیه ۳" بخلاف مسألة الحکم الشرعي لأنه تابع للدليل فلا يمتنع 
اجتماعهم عليه» فهذا قياس مع الفارق. 

انيا : إن اتفاق المجتهدين على حكم شرعي متفرّع عن تساويهم 
في نقل ذلك الحکم وهذا ممتنع في العادة؛ لكون المجتهدين 
منتشرين فِي الأقطار المختلفة. وهذا الانتشار يمنع نقل الحكم إليهم 
عادة» وإذا امتنع النقل فكيف يتحقّق الاتفاق؟ إن ذلك ممتنع 
ومستحيل» إذ الموقوف على المحال محال. 

وأجيب عن ذلك بمنع كون الانتشار يمنع من إمكان الاتفاق» مع 
الجدّ في الطلب والبحث عن الادلة. 

ويمكن الإجابة عن استدلالات نفاة إمكان الإجماع بأنه لو كان 
الاجماع غیر متصور آو غیر ممکن لم یقع لکن التالي باطل» لحصول 
[جماعات کثيرة اتفق فیها العلماء المجتهدون على أحكام كثير من 
المسائل» وإذا بطل ذلك صدق نقيضه وهو أن الإجماع متصور وممكن”". 

ودليل الوقوع هو طائفة من الإجماعات الكثيرة التي سبق لنا ذكر 
بعضها في دليل الجمهور على إمكان وقوعه» وهي إجماعات بعضها 
ثابت من الدين بالضرورة وهذه لا نزاع فيهاء والقسم الآخر لا يُسلم 
فيه تحقق الإجماع إذ أكثر المسائل مما ورد فيها خلاف. 


.7777/8 وكشف الأسرار / 25717 ونهاية السول‎ 2197/١ماكحإلا‎ )١( 
.۱۹۷ الاحکام۱/‎ )۲( 


الإجماع 


CD 
ره‎ = 


المطلب الثانى 








وهذا المطلب مبني أو متفرع على رأي الجمهور القائلين بإمكان 
الإجماع وتصور انعقاده ؛ اد اختلف هؤلاء العلماء بعل اتفاقهم على 
تَصَوّرٍ انعقاده في إمكان معرفته والاطلاع عليه على قولين: 

القول الأول: إن معرفة الإجماع والاطلاع عليه ممكنة» وإليه 
ذهب جمهور العلماء. 

واستّدل لاصحاب هذا القول بالوقوع فانه لو کان الاجماع مما 
یتعذر الاطلاع علیه لم یعرف ولم يُنقل» لکن مذا باطل ؛ للاجماعات 
الكثيرة التى تقلت لنا والتى سبق ذکر طائفة منها"". 
والی ذلك ذمبت طائفة من العلماء» آدخل بعضهم الامام آحمد 
(ت۲4۰ه) في ضمنهم بناءٌ؟ علی احدی الروایتین عنه؛ ولهذا فقد 
نقل عنه آنه قال: امن ادّعی وجود الإجماع فهو كاذب»". 

واستدل آصحاب القول الثاني بأن معرفة الاجماع والاطلاع علیه 
متوقفة علی معرفة المجتهدین بأعيانهم ومعرفة ما غلب علی ظنهم 


(۱) الاحکام ۱۹۸/۱ ۰ 
(۲) الاحکام ۱ نهاية السول ۰۲۷۷/۲ والمنقول عن الامام آحمد هو من 
رواية عبدالله عن آبیه آحمد بن حنبل وانظر العدة ۱۰۵۹/۶ 





الإجما 
cp-‏ اسمخ 


ومعرفة اجتماعهم عليه في وقت واحدء والوقوف على هذه الأمور 
الثلائة متعذر. 

آما تعذر الأول فلان العلماء منتشرون شرقا وغریا» ومن 
المستحيل أو المتعذر عادة ضبط آقاویلهم علی کثرتهم وتباعد 
ديارهم» فأهل بغداد لا يعرفون أهل العلم بالمغرب فضلاً آن 
يعرفوا أقوالهم في الحوادث؛ وكذلك من بالمشرق. علمًا بأنه يجوز 
خفاء بعضهم. کما یجوز آن یکون بعضهم خامل الذکر لا يعرف آنه 
من المجتهدین(. ٠‏ 

bb‏ فلاحتمال آن بعضهم یکذب فيفتي على خلاف 


اعتقاده خوفًا من سلطان جائر» أو مجتهد ذي منصب آفتی بخلافه(۳؟ . 


وأما تعذر الثالث فلاحتمال رجوع أحدهم لتغير اجتهاده قبل 
۱ 5 (۲) 
فتوی الاخر . 


أما الأول فإئه مجرد دعوى ؛ لأنه لم يمتنع فی المتواتر کالکتاب 
فان شهرته لا تخفی علی آحد. ولا یمتنع في آوائل الاسلام أيضًا ؛ 


(۱) الاحکام ۰۱۹۸/۱ مختصر المنتهی بشرح العضد ۳۰/۲ نهاية السول ۲/ 
۷ قواطع الادلة ۰۱۹۲/۳ التمهید لايي الخطاب ۲۶۷/۳ . 

(۲) نهاية السول في الموضم السابق» شرح مختصر المنتهی للعضد ۳۰/۲ 
والاحکام ۰۱۹۸/۱ الفاثق ۵/۳ . 

(۳) نهاية السول في الموضع السابق. شرح مختصر المنتهی في الموضم السابق؛ 
والاحکام في الموضم السابق والفائق ۲۱5/۳. 








> 一 
نقل العلم إليهم.‎ 六 لآن الأآئمة المجتهدين كانوا قليلين معروفين‎ 
المطلوب لا يخفى على الطالب الجاد”'".‎ 

وأما الثاني فإن الأصل أن نحكم بالظاهرء وال یتولی السرائر 
فيجب الوقوف عندما بظهر لنا من معتقده. ولا يليق بنا آن نسیء به 
الظن. 0 

وأما الثالث فالأصل بقاء ما كان علی ماکان حتی یثبت الناقل"۲. 


وأما ما ثُقل عن الإمام أحمد (ت٠15ه)‏ تآ فهو محمول على 
انفراد ناقله؛ إذ الأمر أمر عظيم يبعد كل البعد أن يخفى على الكثير 
ويطلع عليه الواحد» أو أنه محمول على نقل الإجماع في زمانه لكثرة 


العلماء وتفرقهم والجهل ببعضهمء مما يجعله متعذرًا ". 


قال في العدَّة: «وظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الاجماع 
وليس ذلك على ظاهره» وإنما قال هذا على طريق الورع» نحو أن 
يكون هناك خلاف لم يبلغه» أو قال هذا في حق من ليس له معرفة 
بخلاف السلف»(*. 


(۱) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۲۱۱/۲ وانظر : نهاية السول ۰۲۷۷/۲ 
وکشف الاسرار للبخاري ۲۷/۳ . 

(۷) انظر في ذلك: الاحکام ۰۱۹۸/۱ الهامشان ۳»وع من تعلیقات الشيخ 
عبدالرزاق عفيفي کلف والفائق ۲۱۲/۳ 

(۲) مسلم اللبوت بشرح فواتح الرحموت ۲۱۲/۲ . 

(ع) العدة ۱۰۲۰/۶ 


٠‏ الإجما 
CD 一‏ 


ر المطاب الثالث ) 


إمكان نقل الإجماع 








منکرو و الإجماع إلى أنه على فرض العلم به فإن نقله إلينا بطريق 
التواتر مُتَعَذْرٌ أو مستحيل في العادة؛ أن الآحاد للا تفیل اد لا يجب 
العمل بها في الإجماع فیت فيتعين التواتر» ولا يتصوّر وجود تواتر في نقل 
الإجماع؛ إذ يجب فيه استواء الطرفين والواسطة ومن البعيد جدًا أن 
يشاهد أهل التواتر جميع المجتهدين شرفا وغربًا ويسمعوا منهم» 
وينقلوا عنهم إلى أهل التواتر وهكذا طبقة بعد طبقة إلى أن یتصا 
Cy‏ 

وأجيب عن ذلك: بيأن هذا تشكيك يصادم الضرورة؛ إذ أننا نعلم 
القاطع علی المظنون وما ذلك الا لثبوته عنهم وبتقله ٍلینا ۰۳ ونعلم 
بإجماع جميع الحنفية على وجوب إخفاء التسمية في الصلاة 
وباجماع جمیع الشافعية علی بطلان النکاح بغیر ولي؛ والوقوع دليل 
الجواز وزیادة!۳) 


)۱( شرح مختصر المنتهی للعضد ۲۰/۲ . 

(۲) المصدر السابق ۰۳۰/۲ ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۰۲۱۲/۲ 
وکشف الاسرار للبخاري ۲۲۷/۳ . 

(۳) کشف الأسرار للبخاري ۲۲۷/۳. 
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وستتكلم عن هذه الأدلة في ثلاثة مطالب» هي: 
© المطلب الأول: الأدلة من الكتاب. 
© المطلب الثاني: الأدلة من السنة. 
© المطلب الثالث: الأدلة العقلية. 


وفيما يأتي نتكلم عن كل من هذه المطالب. 
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جى ديرج جر 
الإجماع کی دی (هزوی‌سی CD‏ _ 
المطلب الأول 
الأدلة من الكتاب 


وفيه تمهيد وأريعة فروع : 


التمهيد: 

استدل العلماء القاتلون بحجية الإجماع - وهم جمهور العلماء - 
بطائفة من الأدلة منها ما هي من الكتاب» ومنها ما هي من السنةء 
ومنها ما هي من جهة المعنى» أو العقل. 
الفرع الأول: الاحتجاج بقوله تعالی: وسن شْنَاقَقٍ الرَسُولَ 
بقدٍ ما ین ۲ 4 اتف تج لد عير | -天‏ 
جَهک وسات مدا 520 [انساء: ۰۲۱۱۵ 

الفرع الثالث: اس بقوله تعالی : و جک امه 
وَسَطا إِنَكُووا شُبَدَآءَ عل الاس ويكوت الرسول 人‏ هید گهیدا € [البَقرة: 
“L1‏ 

الفرع الرابع : الاحتتجاج بقوله تعالى: و حب امَو أرجت 
تاي 2 人‏ و بأد [آل عمرّان: 


[1， 


> 中 一 


<- 处 -2 ول‎ 


EERE 


الإجما 
َك 


المطلب الأول 








الأدلة من الكتاب 
نمهید: 
وقد احتح القاتلون بحجية الاجماع بطائفة من آیات الکتاب وقد 
اختلفوا في ذکر بعض هذه الایات. فالغزالي (ت۵۰۵ه) ورد منها 
سسا والآمدي (۱۳۱2ه) آورد خمسّا" والجصاص (ت۳۷۰) 
آورد ربکا( وفخر الدین الرازي رت ۲۱۰ «ر) آورد ثلانًا! وبعضهم 
اکتفی بایتین كالقاضي البيضاوي (ت۱۸۹ه)"" وبعضهم اکتفی بأية 
کاین قدامة المقدسي (ت۱۲۰ه)" وابن الحاجب (ت5415ه0", 
ثم إن من ذكروا ثلاث آيات أو أكثر لم يتفقوا عليهاء وسنذکر فیما 
يأتي أهم هذه الآيات المستدل بها والتي هي أظهر من غيرها في 
الدلالة على المطلوب في ضمن آربعة فروع : 


. ۱۷۵ ۰۱۷/۱ المستصفی‎ )١( 
. ۲۰۰/۱ الاحکام‎ )۲( 


(۳) الاجماع (ص۱۳۷ - ۱4۵) . 

(8) المحصول (۸/۲- ۳۳) . 

(۵) منهاج الوصول بشرح نهاية السول ۲۷۷/۲- ۲۸۲ . 
(7) روضة الناظر بتحقیق د. عبدالعزیز السعید (ص۱۳۱). 
(۷) مختصر المنتهی بشرح العضد ۳۱/۲. 








الإجماع 
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عر سيل وین ول ما كول ونصلی حَهَنَم وَسَآءَتٌ مَصِيا 9 »4 
[التساء: ۰۲۱۱۵ 

أول مَنْ احتج بهذه الآية هو الامام الشافعي (ت4١5ه)‏ كق 
ولعله كان أول من احتج للرجماع بنص من الکتاب؛ ويذكرون 
لتوصله إلى الاحتجاج بها قصة طریفة"" وبها احتج أكثر علماء 
الأصول. 


)١(‏ نهاية السول 2787/7 ومختصر المنتهى بشرح العضد ۰۳۱/۲ والإحكام 
للمدي ۰۲۰۰/۱ المحصول 8/5 ولم يذكر الشافعي» الابهاج ۳۰۳/۲ . 

(0) ملخص هذه القصة ما ثُقل عن المزني (ت۲۹6ه) والربیم (ت۲۷۰ه) آنهما 
قالا: «كنا يوما عند الشافعي إذ جاء شيخ» فقال له: أسأل؟ قال الشافعي: 
سل. قال: إيش الحجة في دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله. قال: وماذا؟. 
قال: سنة رسول الله مَك قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: ومن أين قلت 
اتفاق الامة من کتاب الّه؟ فتدبر الشافعي کته ساعت فقال الشیخ: آجلتك ثلانة 
أيام. فتغير لون الشافعي» ثم إنه ذهب فلم يخرج أيامًا - قال:. فخرج من البيت 
في اليوم الثالث فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلم فجلس» فقال: حاجتي. 
فقال الشافعي 5: نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء بسْم الله الرحمن 
الرحیم؛ قال الله - عز وجل - طون باق آرسول من بعد ما بين لَه الْمُدَئ 
کی ع سل آلمژیییه تیه ما ول وشیو. جک مات مسا 9 وتبت.: 
م الایق لا یصلیه جهنم علی خلاف سبیل المومنین الا وهو فرض. قال: 
فقال: صدقت. وقام وذهب. قال الشافعي: قرأت القرآن كل يوم وليلة ثلاث 
قراءات حتى وقفت عليه». انتهى. = 


الإجما 
سے 


ووجه الدلالة منها : آنه تعالی توعد باتباع غیر سبیل المومنین 
بضمه إليى مشاقة الرسول التي هي كفر فيحرم؛ إذ لا يضم مباح إلى 
حرام في الوعید"" وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم ؛ 
لأنه لا مخرج عنهماء أي: أنه لا توجد واسطة بينهماء ويلزم من 
وجوب اتباع سبيلهم كون الإجماع حجة' '". 

وقد اعترض على الاحتجاج بهذه الآية بوجوه عدة ذكر الأستوي 
(ت۷۷۲ه) وابن السبكکي (ت۷۷۱ه) تسعة منها وأجابا عنها"" كما 
آورد صاحب (المحصول) عددّا کثیرا منها؟؛ ومثله الامدي 
(۱۳۱ه) في (الاحکام) ۳ وكلاهما قد أجاب عن هذه 





الاعتراضات» وتابعهما جمهور الأصوليين ممن جاء بعدهم» وقد 
وصف إمام الحرمين (ت۷۸٤ه)‏ هذه الاعتراضات بأنها متكلفةء 


= انظر: هامش ١‏ (ص"“"5١)‏ لمحقق كتاب الإجماع للجصاص» تحقيق زهير 
شفيق» وحجيّة الاجماع للشیخ د. محمد محمود فرغلي هامش ۰۳ (ص ۰۱۳۰ 
۱ والابهاج ۲/ ۳۵۳. 
ولكن ذكر الشيرازي في (شرح اللمع): «أنه روي أنه قرأ القرآن ثلاث مرات 
حتى وجد هذه الآية». وهذا لا يتفق مع ما تقدم إلا إذا حمل على أنه قرأه 
ثلاث مرات في کل ليلة. انظر : شرح اللمع ۲ تحقیق عبدالمجید تركي. 

(۱) شرح مختصر المنتهی ۰۳۱/۲ نهاية السول ۰۲۸۱/۲ الابهاج ۰۳۹۶/۲ التمهید 
لأْبی الخطاب ۲۳۰/۳ . 

(۲) نهاية السول ۰۲۸۱/۲ والابهاج ۳۵8/۲ المعتمد ۰8۱۲/۲ ومعراج المتهاج 
۷/۲ 

(۳) نهاية السول (۲۸۱/۲- ۰۲۸۳ الابهاج (۳۵4/۲- ۳۵۸ . 

(8) المحصول (۸/۲- ۲۹) . 

(۵) الاحکام (۱۹9/۱- ۲۱۱). 


cD 一 一 


قال: «وقد أكثر المعترضون» وظني أن معظم تلك الاعتراضات 
الفاسدة تكلّفها المُصَنّفُونَ حتى ينتظم لهم أجوبة عنهاء وَلَّسْتُ 
لأمثالها»'. 
وسنكتفي بإيراد أهم هذه الاعتراضات» وما قالوه في الجواب 
عنها : 

الاعتراض الأول: أن الآية رِنَّبَتُ الوعيد على الکل» أي: على 
المجموع المركب من المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين» فليس اتباع 
سبيل غير المؤمنين محرمًا على الإطلاق» بل إن تحريمه مشروط 
بمشاقة الرسول” ". 

ولا يلزم من تحريم المجموع تحريم كل واحد من أجزائه على 
انفراد؛ كتحريم الأختين"» وعلى هذا فالآية تدل على أن المحرم 
هو الجمع بين المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين لا كل واحد منهما 
على انفراد. 

وأجيب عن ذلك: يعدم التسليم بأن ترتيب الوعيد كان على 
المجموع» بل كل واحد منهما بانفراده متوعد عليه» ولو لم يكن 
الأمر كذلك لكان ذكر مخالفة المؤمنين» آي: اتباع غیر سبیلهم لغوّا 
لا فائدة منه؛ لأن المشاقة مستقلة في ترتيب الوعيد» ومثل هذا لا 





( البرهان (۲۷۷/۱) فقرة (/5713) . 

(۲) المعتمد (۰)۶۲/۲ وشرح اللمع (11۹/۲) بتحقیق عبد المجید ترکي التبصرة 
(ص ۳۵۰) ۰ 

(۳) نهاية السول (۰)۲۸۱/۲ والابهاج (۲/ ۰0۳۹6 الاحکام (۲۰۰/۱). 


一 Mm 
يصح افتراضه في كلام الله - سبحانه وتعالى - الذي يصان عن‎ 
. اللغو‎ 
الاعتراض الثاتي: وهذا مبني علی التسلیم بالجواب عن‎ 
الاعتراض الأول» ومفاده عدم التسلیم بان اتباع غیر سبیل المومتین‎ 
محرم ومتوعد عليه مطلقّاء بل ٍن هذا الوعید مشروط بتبیّن الهدی؛‎ 
لأنْ الله - سبحانه - شرط في مشاقة الرسول ی تبین الهدی. قال:‎ 
نم‎ »]1١١68 ومن باق ارسُولٌ من بعد 2 56 21 لد یه [التيساء:‎ 
عطف علیها متابعة غیر سبیل الممنین» فیجب آن یکون تبین الهدی‎ 
شرطًا فيها أيضًاءٍ لأن ما كان شرطًا في المعطوف عليه يجب أن‎ 
يكون شرظا فی المعطوف والهدى عام لاقترانه بالألف واللام»‎ 
فتكون حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين مشروطة بتبين جميع أنواع‎ 
الهدى» ومن جملة آنواع الهدی دلیل الاجماع وإذا تبين دليل‎ 
الإجماع لم تعد للإجماع فائدة؛ إذ يستغنى بدليل الإجماع عن‎ 
. الإجماع نفسه‎ 








وأجيب عن ذلك بأمرين : 


الأول: بعدم التسليم بأن الشرط في المعطوف عليه شرط في 
المعطوف : بل العطف إنما يقتضي التشريك في بعض الأحكام دون 


(۱) نهاية السول؛ والإبهاج في الموضعين السابقين» شرح اللمع (11۹/۲)؛ 
التبصرة (ص6:0”)» كشف الأسرار شرح المصنف على المنار للنسفي (۲/ 
۹( . 

(۲) المعتمد (۶1۲/۲). 


الإجماع GD‏ 
الثاني: وبأنه على فرض التسليم بأن الشرط في المعطوف عليه 
شرط في المعطوف فإن ذلك غير ضار؛ إذ لا نزاع في أن الهدى 
المشروط في تحريم المشاقة إنما هو دليل التوحيد والنبوة» لا أدلة 

الاحکام الفرعية ۲ . 

الاعتراض الثالث : مبني علی آن لفظي (غیر) و (سبیل) في الاية 
مفردان؛ والمفرد لا عموم له فلا يوجب ذلك تحريم كل ما غاير 
سبیل المومنین» بل یوجب بعض ذلك وهو ما کان کفرا ولا پلزم 
من حرمة بعض ما یغایر سبیلهم حجية الاجماع؛ لجواز آن یکون 
البعض الاخر هو الایمان وشبهه مما لا خلاف في حرمة المخالفة 
فیه !۳ 

واجیب عن ذلك: بعدم التسلیم بأن لفظي (غیر) و (سبیل) لا 
يفيدان العموم؛ وذلك لأنهما وإن كانا مفردين لكنّ كلاً منهما مضاف 
إلى ما بعده وقد تقرّر آن المفرد المضاف یعم ومما يدل على 
عمومه صححة الاستثناء فیقال : الا سبیل کذا وصحة الاستثناء معیار 
العموم. 

ویبدو آن هذا الجواب لم یرتضه بعض العلماء بسبب المنازعة 
في عموم کلمة (غیر) وآمثالها؛ کبعض وجزء إذا أضيفت» مع التسليم 


(۱) نهاية السول (۰)۲۸۱/۷ والابهاج (۳96/۷- ۳۵۵) . 
(TY)‏ الويهاج (۲/ ۰۲۵۵ نهاية السول (۲/ (YAY ~A!‏ 





الإجماع 

ا لے 
بأن المفرد المضاف يى . 

الاعتراض الرابع : لب السبیل في اللغة هو: الطریق الذي یمشی 
فیه. لکن هذا تعذرت إرادته هناء فتعین الحمل على المجاز وهو 
اما آن یراد به قول آهل الاجماع. آو الدلیل الذي لاجله آجمعوا 
وحمله علی الثاني آولی» لما بين الدليل الذي يدل على ثبوت 
الحكم» وبين الطريق الذي يمشي فيه» والموصل إلى المقصود» 
وذلك للمشابهة القوية بينهما؛ إذ إن كل واحد منهما موصل إلى 
المقصود. 

وأجيب عن ذلك: بعدم التسليم بأولوية حمله على الدليل» بل 
حمله على الإجماع أولى» ووجه ذلك: أن أهل اللغة يطلقون السبيل 
على ما يختاره الإنسان لنفسه من قول أو فعل» ومنه قوله تعالى: 
قل هدو سیل (برشف: ۰۲۱۰۸ وقوله: لدع لل سل رن 2 
موه لس [التحل : ۰]۱۲۵ 

واذا کان کذلك فحمله علی الاجماع آولی من غیره من مجازاته؛ 
لظهوره فیه؛ ولعموم فائدته فان الاجماع یعمل به المجتهد والمقلد» 
وآما الدليل فلا يعمل به إلا المجتهد" والحمل على الاغلب آولی 
تكثيرًا للفائدة. 


الاعتراض الخامس: وهو مبني على منع اتباع سبيل المؤمنين في 


() المصدران السابقان . 
(۷) الابهاج (۰)۳۵۱/۲ نهاية السول (۲/ ۲۸۲). 


سب 
المطلوب اتباع سبیلهم الذي صاروا به مؤمنين» وتحريم سبيل غير 
المؤمنين فيما صاروا به کافرین ويقوي ذلك آمران: 








الأول: هو سبب نزول هذه الآية؛ إذ هى نزلت فى طعمة بن 
بیرق الذي سرق درع جار له یُدعی قتادة بن النعمان؛ فارتدٌ ولحق 
۲ ا( 。 。 1 عد ری رم هک 
بالمشرکین "۰ فهو المقصود بقوله تعالی : ون یاف سول من 
ره 2 


1 


بعدٍ ما ین ۸ آلهدی> [الّساء: ۰۲۱۱۵ 

الثاني : آنه لو وجب اتباع سبیلهم في کل الأمور للزم التناقض؛ 
لأنه يجب عليهم فعله من حيث أنهم فعلوه» ولا یجب لحکمهم بعدم 
جوبه. 

وعلی هذا: آي: |ٍذا لم یکن اتباعهم واجبّا في کل شيء يجب 
حمل السبيل على السبيل الذي صاروا به مومتین "۳ 

أجيب عن ذلك: بأنه يترتب على هذا الاعتراض أن تكون 
مخالفة سبيل المؤمنين هي المشاقة فيها؛ لأنه لا معنى لمشاقة 
الرسول ي إلا ترك الإيمانء ويلزم من ذلك التكرار» وهو خلاف 
الأصل”". 


(۱) انظر: تفسیر آیات الأٌحکام (۲/ ۱۸۸)» لکن المعروف أن الآية التي نزلت بشأن 
سرقة طعمة بن آبیرق هي : : ارف ساره انطغواً دییاکگ رس مج 

(۲) الابهاج (۲/ ۳۵ ونهاية السول (۲۸۲/۲) . 

(۳) نهاية السرل (۲/ ۰۲۸۲ والابهاج (۳۵۷/۲). 


الإجما 
وس(« 


الاعتراض السادس: لو سلمت دلالة الاية علی تحریم اتباع غیر 
سبیل المژمنین؛ فلا پُسلم دلالتها علی وجوب اتباع سبیل المومنین. 

والقول بأنه لا مخرج عن ذلك لعدم الواسطة ممنوع؛ لانه بینهما 
واسطة وهي آن یترك الاتباع بالکلیق فلا اتباع لسبیل المومنین» ولا 
اتباع لسبیل غیرهم. 

وأجيب عن ذلك: بأن ترك الاتباع بالكلية هو من اتباع غير سبيل 
المومنین أیضّاء فمن اختاره لنفسه فقد اختار اتباع 由 一‏ 
المومند( 

الاعتراض السابع: ان الوعید نما لحق من ترك سبیل المؤمنين 
بعد علم بالذلیل ؛ لقوله تعالی : من بعد ما ت له لدی وی 
٠‏ ومن ترك سبیل المومنین بعد قیام الدلیل علیه. فزنا نقول بأنه 
مستحق للوعيد على ترك سبیلهم. 

وأجيب بأنه: لا يجوز أن يكون المراد ترك سبيلهم فيما أقاموا 
عليه الدليل؛ لأنه إذا قام الدليل على الحكم ثبت الوعيد بمخالفته» 
وإن لم يكن في ذلك ترك لسبيل المؤمنين". 

تلك بعض الاعتراضات التى افترضها بعض العلماء على 
الاستدلال بالاية : ۱ 





وقد آعرضنا عن کثیر منها اكتفاءٌ بما ذکرنا. وهی اعتراضات کما 


(۱) المصدران السابقان . 
(Y)‏ التبصرة (ص ۳۵۰). 


CD چغ‎ 


قال إمام الحرمين (ت۷۸٤ه)‏ متكلَّفة وفاسدة تكلفها المصنفون حتى 
ینتظم لهم آجوبة عنها ۳ أو أن هذه الاعتراضات ذكروها من أجل 
تهيئة الإجابة عنها فيما لو اعترض بها بالفعل. 

على أنه مهما يكن من أمرء فإن الاستدلال بهذه الآية ليس 
بقاطع كما ذكر ذلك ابن الحاجب (ت145ه) للاحتمالات الواردة 
فيهاء وإذا قام الاحتمال كان غايته الظهور والتمسك بالظاهر لا. 


يفيل القطع”'". 


BEHERE 


. )1۲۵( البرهان (1۷۷/۱) فقرة‎ )١( 
.)۳۲/۲( مختصر المنتهی بشرح العضد‎ )۲( 








一 ww 
الفرع الثاني‎ 


قوله تعالی : ود جعلتکم أمَه وا اتکووا اء عَلَ ألنّاس 
وَين سول کم س عهیدا> 5520: ۲۱6۳ 

ووجه الدلالة من الآية على المقصود من وجهين : 

الأول: أن الله تعالى عدّل أمة محمد کل بقوله : رلك جاك 
أ وسَطاكه [الجَقعرّة: ۲وب] والوسط في اللغة هو العدل ۲ وهذا 
يقتضي قبول قولهم» وصحة مذهبهم . 

الثاني: أن الله تعالى جعلهم شهداء على الناس» أي: على من 
بعدهم. وجعل الرسول ی شهيدًا عليهم» ولا يستحقّون هذا النعت 
إلا إذا كان قولهم وشهادتهم حجة مقبولة"". 

والتعديل ليس مرادًا به تعديل كل واحد فیما ینفرد به» بل 
تعديلهم فيما يجتمعون عليهء وحينئذٍ تجب عصمتهم من الخطأ قولاً 
وفعلا صغيره وكبير0©. 


() وقيل: الخيارء والمعنى واحد؛ 'لأن العدل هو الخيار. 
أحكام القرآن للجصاص »223١8/١(‏ العدة لأبي يعلى (5/ 23٠١/7‏ . 

(۲) الاجماع للجصاص (ص۱۳۸- ۰)۱۳۹ نهاية السول (1/ 586)» المعتمد (۲/ 
6 الابهاج (۳9۸/۲). 

(۳) نهاية السول (۲/ ۲۸۵- ۲۸۱ الابهاج (۰۳9۸/۲ أحکام القرآن للجصاص 
(۱۰۹/۱). 





一 


واعترض على الاحتجاج بهذه الآية بطائفة من الاعتراضات نذكر 
بعضها فیما يأتي : 

الاعتراض الأول: عدم التسلیم بأن المراد من الوسط في الآية 
العدالة؛ لآن العدالة هي فعل العبد. آو هي عبارة عن آداء الراجبات 
واجتناب المنهيات أما الوسط فهو فعل الله تعالى؛ لقوله: #وَكَدَِكَ 
جَعَلتکم 把‏ وَسَطاكه [انيقترّة: وب 

وعلى هذا فالوسط غير العدالة» فلا یکون حینتذ جعلهم وسطا 
تعديلاً لهم؛ ثم ان المعدّل لا یجعل الرجل عدلا» وانما ce‏ 
عدالته۳؟ . 

وأجيب عن ذلك: بأن افعال العباد هي أفعال الله تعالى على 
مذهب أهل الحق؛ لأنها مخلوقة له قال الله تعالی : وله لق وم 
2 4 (لكّانات: +وع» فلا وجه للقول بأن الوسط غير العدالة". 

وكون التعديل إخبارًا عن العدالة» صحيح لكنه في حق الله تعالى 
صدق لا يعتريه الكذب» فلزم من ذلك أن يكونوا عدولا في الواقع 
ونفی الأمر۳. 

الاعتراض الثاني: اثبات العدالة لهم لا یدل على أنه لا يجوز 
عليهم الخطأ؛ كما لا يدل على أنهم لا تجوز عليهم الصغائر. 
(۱) نهاية السول ۰۲۸۲/۲ ومعراج المنهاج ۷۹/۲ . 


(۲) المصدر السابق والابهاج .ToA1/Y‏ 


الإجما 
سري : 


وأجيب عن ذلك: بأنه ذا تم تعدیلهم وجب قبول قولهم كمأ 
في شهود القاضي» وجواز الصغائر عليهم لا ينافي العدالة» ولا يمنع 
من أن يكون قولهم حجة» كما في شهود الحاک. 

يُضاف إلى ذلك أن ما ذكر إنما يحصل لتعديل الأمة بعضها 
لبعض ؛ ولكن الواقع هنا هو تعديل الله تعالى لهم» وذلك ينافي 
الخطاً مطلقَا !۳ . 

الاعتراض الثالث : آن تعدیلهم نما کان لیشهدوا علی الناس يوم 
القيامة بن الأنبیاء بلغوهم الرسالة: وعدالة الشهود |نما تعتبر في 
وقت آداء الشهادة لا قبلها» فتکون الاية مفيدة عدالة الامة في 
الاخرة لا في الدنياء ونحن نسلم ذلك””". أي: عصمة الأمة في 
الااخرق أما في الدنيا فلا يسلّم ذلك. 








وأجيب عن ذلك: بأن سياق الآية يدل على تخصيص هذه الآمة 
بالتعديل وتفضيلها على غيرهاء فيتعيّن حمله على الدنيا؛ لأنا لو 
حملناه على الآخرة لم يكن لهذه الأمة مزية؛ إذ إن جميع الأمم 
عدول في الا خرة"*؛ لأنه لو كان كما يقولون لقال: (سنجعلكم) لا 
(جعلناكم)”*". 





۷ شرح اللمعم(۲/ 1۷۷ والتبصرة (ص۳۵4) . 
000 الإبهاج(؟/ 5 . 

(۳) نهاية السول(؟/ 5147 الابهاج(۲۵۹/۲). 

(2) نهاية السول (۰)۲۸۲/۲ والابهاج (5/ 356 . 
() الإبهاج (۲/ .)۳٣١‏ 





一‏ مت 


ولم یرتض الأسنوي (ت۷۷۲ه) هذا الجواب؛ لأن الله تعالى قد 
آخبر عن بعض آهل الموقف بانکار المعاصي وانکار التبلیغ ال 

ورأی آن الجواب الصحیح هو آن یقال : ان العدالة لا تتحقّق الا 
مع التکلیف ولا تکلیف في الدار الاخرق وأيده بأن الله تعالى قال: 
جک برسی: »۱ ولم یقل (سنجعلکم)". 

الاعتراض الرابع : ان الخطاب: ول ععلککم ام وسا 
[البَقسَرّة: مو وع موجه إلى الموجودين في حال نزوله» فدل ذلك على 
عصمة الموجودين المخصوصين بالخطاب دون غيرهم» فلا يشمل 
من جاء بعدهم» فتكون دلالة هذه الآية على عصمة الامة وقت نزول 
الخطاب فلا يكون قول من بعدهم بعد ذلك حجة. 

وأجيب عن ذلك: بتخطئة مثل هذا الفهم؛ لأن قوله تعالى: 
5 جعلتکم م وَسَطاكهِ [التقعرّة: م06 هو خطاب لجميع الامة 
أولها وآخرهاء من كان موجودًا منهم وقت نزول الخطاب» ومن جاء 
بعدهم إلى قيام الساعة؛ كما أن قوله تعالى : «#كِبَ 人伦-‏ 
کم کب م یرک من کم که [التقتيّة: سموعء وقوله: + کیب 
یک لصا > [البَقَرّة: ۱۷۸ ونحو ذلك من الآيات خطاب لجمیع 
الامت» کما آن النيي 5 مرسل إلى جميعها من كان منهم موجودًا في 
عصره» ومن جاء بعده" للأدلة الكثيرة في هذا الشأن. 


. )۳۸۲/۲( نهاية السول‎ )١( 
.)۱۱۰/۱( آحکام القرآن للجصاص‎ )۲( 








الإجما 
Cr 一‏ = 








الفرع الثالث 


قوله تعالی: وکح عو أو أربت لتاس تاد اترو 
روت کن گر وَوسَ یاوه وی جسزاد: ۱۱۰ 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالی نعت الامة الاسلامية 
بالخيرية» وذكر وجه هذه الخيرية وهي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» وحيث عَرّف المعروف والمنكر ب (ال) المفيدة لاستغراق 
الجنس» أفاد بذلك أنهم يأمرون بكل معروف» وينهون عن كل 
منكرء ومقتضى ذلك أن لا يكون في إجماعهم خطأء ولو جاز ذلك 
لم يكونوا بالصفة التي ذكرها الله تعالى لهم" على أن نعتهم 
بالخيرية يوجب الحقّيّة فيما أجمعوا عليه ؛ لأنه خبر بمعنى أفعل” . 

واعترضوا على الاحتجاج بهذه الآية بأمور منها : 

الاعتراض الأول: عدم التسليم بأن (ال) الداخلة على اسم 
الجنس تفيد العموم» فلا تكون الآية عامة شاملة كل أمر بمعروف 
ونهي عن منكر”". 

وأجيب عن ذلك: بأن الدليل قام على أن اسم الجنس المُحَلّى 


ء)٤٦1‎ /۲( والمعتمد لأبي الحسين البصري‎ :»)١50 الإجماع للجصاص (ص‎ )١( 
. )۳۹۳ والتبصرة (ص‎ 

(۲) کشف الاسرار شرح المصنف علی المنار (۲/ ۰۱۹۰ والاحکام ۲۱6/۱ . 

(۲) الاحکام ۲۱۹/۱. 





دس - 


ب (ال) موضوع للعموم. وهذا آمر معلوم ولا توجد قرينة تصرفه 
عن معناه فوجب حمله علیه» على أن الآية وردت لتعظیم هذه الامة 
وتمییزها عن غیرها من الامم ولو كانت محمولة علی البعض دون 
البعض لبطلت فائدة التخصیص "۰ فهذه الارادة للتعظیم قرينة علی 
إرادة العموم . 

الاعتراض الثاني: أن قوله: كت عَيْرَ أمَةِ جت لاس ول 
عمران: ۰ خطاب موجه الی الموجودین في رمن النبي وء ولا 
يلزم مثله في حقّ من بعدهم؛ لاآن الخطاب الشفاهي لا یتناول 
المعدوم في زمن الخطاب. 

وأجيب عن ذلك: بأنه إذا ما سلم كونه حجة في زمن الصحابت 
فهو كاف؛ ودليل على أن الإجماع حجة'". 

على أن هذا الجواب غير مقنع لبعض العلماء؛ لأن الكلام إنما 
هو عن حجية الإجماع في كل عصر من العصور""» ثم إن الكلام 
عن اجماع الصحابة لا وجه له والنبي و بينهم» إذ الحجة حينئذ 
تكون في كلام وفعل الرسول بء وليس في اتفاق أصحابهء ولذ 
فينبغي أن يحمل الخطاب على ما هو أعم من الموجودين. 

الاعتراض الثالث: أن قوله تعالى: كم حب امَو جت 
(۱) المصدر السابق . 


(۲) الاحکام ۰۲۱۵/۱ ۲۱۱ . 
(۳) انظر: هامش ۲ (ص۲۱۸) من الرحکام للشیخ عبدالرزاق عفيفي. 


۰ الإجما 
一 一 (5 一‏ 


لتاس رال چمران: ۱۱۰ يدل على أنهم كانوا في الماضي كذلك. 
وليس في الآية ما يدل على دوام هذه الحال""©. 

وأجيب عن ذلك بأن: (كان) يحتمل أن تكون زمانية» ويحتمل 
أن تكون زائدة» ويحتمل أن تكون (كان) ها هنا تامة بمعنى 

z -人 - 。‏ 
(وجدتم)» ویکون قوله : #خبر موه [آل عمران : ۰ منصوبا علی 
الحال» وائ هذه الاحتمالات کان لایضر علی آن قوله: لحي 
موه ول عِمرّن: ٠١‏ وإن أفاد أنهم كانوا كذلك» إلا أن قوله: 
مود بالمعروفی وَتَنْهَوَْ عن السك رة رآل ممران: 6١‏ يقتضي 
كونهم كذلك في كل حال”". 

الاعتراض الرابع: إن دعوى إِنَّ الخطاب ليس مع الموجودين في 
الأمة على الصفة المذكورة في الآية» وهذا مخالف للواقع ضرورة» 
وإذا كان المراد من الآية يعض الأمة فذلك البعض غير معين 

ولا معلوم فلا يكون قوله حجة'". 

وأجيب عن ذلك :بأن الحجيّة هي في قول المجموع» ولیس قول 
كل واحد على انفراد؛ لأن هذا هو المعهود فيما إذا كان الخطاب مع 

(Da ؟‎ 

الامة 





(۱) المعتمد ۰81۱/۲ الاحکام ۲۱۵/۱ . 
(۲) المصدران السابقان . 

(۳) الاحکام ۲۱۵/۱ . 

(8) المصدر السابق ۲۱۷/۱. 


一 


وم 


وفي رأي بعض العلماء أن لفظ (خَيْرَ) في الآية بمعنى أفضل من 
باب أفعل التفضيل» فلو كان المراد من قوله تعالى: فإك كل 
فرد؛ لأدى إلى أن يكون كل فرد من هذه الأمة أفضل من الأمم 
السابقة» وهو ظاهر البطلان. 
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الإجما 
تك 5 


الفرع الرابع 


قوله تعالی : ۳ بل آله جیما ولا رفوا آل عمران: 
۱۱۰۳ 

ووجه الدلالة منها: آن ال تعالی نهی عن التفرّق» ومخالفة 
الإجماع تفرّق فكان منهيًا عنه 4 وهذا هو معنی أن الاجماع حج4 
أي : أنه لا تجوز مخالفته"!؟. 

واعترض على الاستدلال بهذه الآية على الإجماع بطائفة من 
الاعتراضات منها : 

الاعتراض الأول: لا يسلم أن النهي في هذه الآية للتحريم» لما 
عرف من دلالات النهى المختلفة”". 

والجواب: آن الادلة في موضوع النهي دلت على أن الأصل في 
النهي التحریم ما لم توجد فرينة تصرفه عن دلك» ولم توجد. 

الاعتراض الثاني: وهو مبني علی فرض التسلیم بأن النهي 
للتحریم » ومفاده أنه لا Di‏ النهي عن التفرق يعم كل شيء » بل 
المراد التفرق عن الاعتصام بحبل الله تعالی » فليس فيه النهى عن 
٠‏ التفرق في الآراء الاجتهادية”". 
(۱) الاحکام ۰۲۱۷/۱ المعتمد 1۷۰/۲ . 


(۲) المصدر السابق (الاحکام) . 
(۳) الاحکام ۲۱۷/۱. 


لمعه تت 


وأجيب عن ذلك : بأن المراد النهي عن التفرق في كل شيء. 
وهذا مما يجب الحمل عليه» وإلا فلو حمل علی ما قاله المعترض 
وهو النهي عن التفرق عن الاعتصام بحبل الله تعالى لم يحمل 
جديدًا؛ لأن هذا المعنى مستفاد من قوله تعالى : «وَآعْتَصِمُوا بل ال 
جَمِيعًا ولا وا رکه تال جمران: ۲۱۰۳ فيكون حينئلٍ تأکیدا والأصل في 
الكلام التأسيس دون التأكيد"'". 

الاعتراض الثالث: لو سلمنا صحة الاحتجاج بهذه الآية على 
حجيّة الإجماع فإنها حجة مقصورة على الموجودين المخاطبين بهاء 
فلا تكون متناولة لمن بعدهمء ويجاب عن ذلك بما سبقت به الإجابة 
عن مثل هذا الاعتراض في الآية السابقة. 

ونكتفي بما ذکرناه من الایات التي آوردوها آدلة على حجية 
الإجماع» علمًا بأنه قد دذُكرت آيات أخرء ترکنا الکلام عنها لانها لا 
تزيد المعنى شيئًاء وربما كانت الآيات المذكورة هي أوضح الآيات 
في الدلالة على الحجية» إن أفادت ذلك. 


ولكن للفائدة نذكر نصوص هله الآيات وتوجيه الاحتجاج بها 
دون دخول في تفاصيل ما اعترض به عليهاء > وما أجيب. به عن هذه 
الاعتراضات: 


ر ص 


-١‏ قوله تعا ， e‏ ان ءامنا أطيعوا أله وأطيعوا الول وی 
مت فان تترعم فى س ىو ردو ل که [os :ce‏ 


الإجما 
و سه 


م ۲ < 
وقد ذكرت أوجه دلالات متعددة من هذه الاية منها: 





8 


أ- أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبیل الجزم 
ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابد أن 
يكون معصومًا عن الخطا. 

ب- أن الآية شرطت في الردّ إلى الكتاب والسنة وجود 
. التنازع» والشرط یلزم من عدمه العدم أي: إذا لم يوجد 
التنازع فإن الاتفاق على الحكم كافي» ولا معنى لكون 
الإجماع حجة غير هذا”". 
۲- قوله تعالی : وم سل من آتاب ك4 التمان: ۰۲۱۵ 
ووجه الدلالة من هذه الآية: أن الله تعالی آمر باتباع سبیل من 
آناب لیب ولو لا أن ذلك صواب لما أمر باتباعه”". 

۲- _ قوله تعالی : «وَا ملقم فه ین شیم َحَكْمهه إل ألو [الشورئ: .6٠١‏ 
ووجه الدلالة منها : ٍن مفهومها آن ما اتفقتم فيه فهو حق ولا 

طا 0 

4O قوله تعالی : وين ئَنٌ افا مه دون بالق وہب عدوت‎ -٤ 


[الاعراف: ۰۲۱۸۱ 


)١(‏ حجة الاجماع (ص۱۵۲). 

)۲( الا حکام (۰)۲۱۸/۱ وانظر : المستصفی (۱۷۵/۱). 
۳ ال جماع للجصاص (ص ۵ ۱). 

(84) المستصمقی (۱۷۵۰/۱) . 








ووجه الدلالة منها: أن الله تعالى نعت هذه الأمة بأنها تهدي 
بالحق» وتعدل به» ولازم ذلك أن قولها صواب» وأنها معصومة عن 


ع 


الخطا. 
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رف 
ضري 
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72 
ھکر 


ره 
Gu,‏ 
ل ن وہ 


المطلب الثانى 








الادلة من السنة 


وفيه تمهيد وأريعة قرو وخادمة : 


ه الفرع الأول: فوله كلا : لا تمع أمتي علّی ضلال» ۱ 

ه الفرع الثاني: قوله كُ: لا تَرَانُ طَائِفَةٌ من أُمِي طَاهِرِينَ على 
الْحَنَّ لا يَصُرهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حتى يَأنِيَ أَمْرُ الله وَهُمْ كَذَلِكَا . 

ee‏ الفرع الثالث: قوله يَلكِةِ: «يد الله على الجماعة» ولا يبالي الله 
بشذوذ منْ شذا. 
الإسُْلام من عُنْقوا. 

ه الخاتمة: في توجيه الدلالة من الأحاديث على حجية الإجماع. 


ضري 
ھ9 7 


Ff 


رح 
جی یی فی 
الإجماع کی دن ارو یی GD‏ 


المطلب الثاني 


الأدلة من السنة 


الد لتمهيد: 

واحتج القائلون بيحجية الإجماع بطائفة من الأحاديث الواردة عن 
النبی و وقد عُدَّتْ هله الاحادیث آقرب الطرق فی اثبات کون 
الاجماع حجة قاطعة. 

ویذکر المحتجون بها آنها وان لم یتواتر کل واحد منها» لکن 

وهو عصمة الأمة» متواتر؛ لوجوده في آخبار کثيرة في هذا 
الشأن””'» وقد آورد فخر الدین الرازی (ت1۰ه) ثمانية عشر خبرا 
بجمعها معنى واحد هر أن الأمة لا تجتمع على خط ٠‏ و ونذكر فيما 
يأتي أهم هذه الأخبار وأوضحها دلالة. 


BB BFF 


(۱) الاحکام (۲۱۹/۱). 
(۲) متهاج الوصول بشرح نهاية السول ۲۸۵/۲ 
(۳) المحصول ۳۷/۲- .۲٩‏ 


一- GD 
الفرع الأول‎ 


قوله ك : 1 تَحْتمَعٌَ متي عَلَى (JSL2‏ وعن ابن عمر 
مرفوعًا : إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبدّاء وإن يد الله 
مع الحماعت فاتبعوا السواد الأعظم فإن من شذ شذ في النار»”". 

ودلالة الحدیث حجية الاجماع واضحة. فکونها لا تجتمع 
على ضلالة يعني عدم اجتماعها على الخطأء وقد فهم ذلك جمهور 
الأصوليين. 


وأوردوه أيضًا بصفة )> (L‏ ويرجح ذلك تتمة الحديث وما فيه 
من العبارات والجمل المقررة للمعنى المذكور والمؤكدة له 


.۲۸۵/۲ نهاية السول‎ )١( 
والحديث رواه أحمد والطبراني في الكبيرء وأ بن أبي خيثمة في تاريخه عن أبي‎ 
نضرة الغفاري رفعه في حديث: «سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة‎ 
فأعطانيها. والطبراني وحدهء وابن ¿ أبي عاصم في السنة عن أبي مالك الأشعري‎ 
رفعه: : إن اله أَجَارَكُمْ من ثَلاثٍ جلالي: أن لا يَدْعَْ عَلَِكُمْ يم هلوا‎ 
جميعاء وَأَنْ لا يَظهَرَ أَمْلُ الْبَاطِلٍ على أَمْل الْحَقٌّ وَأَنْ لا تَحْتَمِعُوا على‎ 
ضَلالَق) .ورواه أبو نعيم والحاكم وأعله اللالكائي في السنة وابن منده.‎ 
. )8۷۰/۲( كشف الخفاء‎ 

( ومن طريق الضياء عن ابن عمر رفعه: : إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة 
أبدّاء وان ید الله مع الحماعة. فاتبعوا السواد الاعظم فان من شذ شذ في 
الثار؛ .وکذا رواه الترمذي ولکن بلفظ (آمتي) ورواه آخرون. 
کشف الخفاء ومزیل الالباس (1۷۰/۲). 


الإجماع 


أما ما يتعلق بصحة سنده» فیقول العجلوني (ت۱۱۱۲ه): 
«وبالجملة فالحديث مشهور المتن» وله أسانيد كثيرة» وشواهد عديدة 
في المرفوع وغیره». 

لکن بعض العلماء اعترضوا علی الاستدلال بالحدیث المذکور 
وغيره» وقالوا: بأنه على فرض تسلیم صحته فان المراد منه آن الامة 
أو أن غاية مايلزم من هذا 








لا تجتمع علی ضلالة في العقیدة ۳ أ 
حقاً وجوب اثباعه» کما قالوا آن کل مجتهد مصیب ولا يجب على 
مجتهد آخر اتباعه فی ذلك الا جتهاد بخصوصه !۳ . 


3 85 6 8 


(0) حجيّة الإجماع.ص(159). 
(۳) إرشاد الفحول.ص(55١).‏ 





一 一 GO 
الفرع الثاني‎ 1 


< اا مر ها مس 4 一 了‏ ر مر هه و و و 
قوله عل : لا 人‏ اطائفة من أمتي ظاهرین علی الحق لا يضرهم 
7 210 رە 了‏ 220 
مَنْ حَذَلَهُمْ حتى يَأَتِيَ مر الله وهم گذلك» 。 


قال النووي (ت۱۷1ه) في شرح الحدیث : «وفی هذا الحذیث 


2 


معجزة ظاهرة فإن هذا الوصف ما زال - بحمد الله تعالى - من زمن 
النبى بي إلى الآن» ولا يزال حتى يأتى أمر الله المذكور فى 
الحدیث » وفيه دلیل لکون الاجماع حجه» وهو أصح ما استدل به له 
من الحدیث»(۳ 


وهو يشير بكونه أصح إلى ضعف الأحاديث الآخر التي احتج 


بها لاجماع ومنها حديث: الا تَجتَمَعْ متي عَلَى ضَلَالَدِا الذي قال 


，_ ر يب . )25《 
عنة يانه ضعيها 2 . 


)١(‏ المراد بأمر الله» أي: قيام الساعة المعبر عنه بهبوب الريح 
انظر: شرح التووي علی صحیح مسلم ۰1۵/۱۳ وفتح الباري ۲۹۶/۱۳ . 

)۲( رواه مسلم في کتاب الامارة عن ثوبان. مسلم پشرح النووي ۰16/۱۳ وقد 
روي الحديث بالفاظ آخر کما رواه البخاري وآحمد عن معاوية. کشف 
الخفاء ۵۰۱۱/۲. 
ورواه ه البخاري في كتاب الاعتصام باب قول النبي 4: رل تَرَالُ طَائِفَةٌ من 
مي َاهِرِينَ على الْحَق. 38 اتح الباري 715/17 


(4) المصدر السابق. 


GD 一 


ووجه الدلالة من هذا الحدیث اخباره یلا عن أن طائفة من أمتهء 
هم علماوها وآمل الحل والعقد فيهاء كما يفهم ذلك من أقوال 
العلماء ظاهرين على الحق» أي: غالبين» وهذا يعني عصمة الامة 
عن الخطأًء إذا لا يجتمع الخطأ مع الظهور على الحق» ولو جاز 
الخطأ على إجماعهم» وقد انقطع الوحي بوفاته با لبطل ما جاء في 
اللحديث. 


واعترض على الاستدلال بالحديث: بأنه متعلق بالدفاع عن 
الدین» ومقاتلة من یخاصمه ویهاجمه من آعداء الدین » فالمسألة لا 
تتعلق بالآراء الاجتهادية والعصمة من الخطأ فيها”". 

وربما رُد هذا الاعتراض بأن اللفظ عام يشمل ذلك ويشمل أمور 
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(۱) کشف الاسرار للنسفي ۱۹۱/۲ ۰ 
(۲) حجية الاجماع لفرغلي (ص۱۱۹). 





一 一 Ge 
الفرع الثالث‎ 


قوله 5ة :«يد الله على الجماعةء ولا يبالى الله بشذوذ مَنْ 
شذ»(۱ . 

وجه الدلالة من الحديث: أنه إذا كانت يد الله على الجماعة 
يد الله عليهم فائدة ولا مزیه. 


BEHERE 


(۱) آخرجه الترمذي في باب لزوم الجماعة عن أبن عمر» وقال: «هذا حديث 
غظریب من هدا الوجه». وأخرجه آیضا من حديث ابن عباس وقال: «هذا حديث 
غریب لا نعرفه من حدیث این عباس من هذا الوجه». کما آخرجه الحاکم في 
كتاب العلم» پاب من شذ في النار» کما آخرجه آخرون. 


الإجماع 





الفرع الرابع 


2 ااه . aT er‏ وم رم سه و عم uo 了 7 oT‏ 3 
وني )\《 
عنقه) .. , 


ووجه الدلالة من هذا الحدیث: أنه إذا كان مفارق الجماعة 
خالمّا لربقة الاسلام فلابد آن یکون موافق الجماعة ومتبعها علی 
المحجة الصحيحة. وبعیدا عن الخطاً. 

وربما يعترض على وجه الاستدلال بهذا الحديث على الإجماع: 
بأنه يتعلق بالذي يخرج عن الجماعة بمخالفته لعقيدة الإسلام» 
وبانحرافه عنهم بالابتداع والضلال. 

وقد يجاب عن ذلك :بأن اللفظ عام ولا يختص بما ذكر» بل 
يشمل اجتماع الجماعة على رأي في حكم نازلة ما» فيكون الخارج 
عن ذلك خارجًا عن ربقة الإسلام» ويلزم من ذلك أن يكون رأي 
الجماعة صوابّاء وإلا لم يكن من خالفها خالعا لريقة الإسلام. 

ونكتفي بماذ كرناه من الأحاديث تاركين الكثير منها" ما لأنه 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم في مستدركه من حديث أبي ذر طا راجع 
الفتح الکبیر ۳/ ۰۲۱۶ وجامع المعقول والمنقول ۰۲۸۹/۱ فرغلي (ص55١)‏ . 

(؟) ومن هذه الأحاديث: 

ه (إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة» ويد الله على الجماعة» ومن شذ شذ إلى 
النار». = 








الإجما 
一 =‏ 


یخرج في معناه عما ذكرناء أو لن دلالته على المقصود أضعف 
من دلالة ما آوردناه من آحادیث. 


خاتمة في توجیه الدلالة من الأحادیث علی ححية الاجماع : 
وفي صدد دلالة تلك الأحاديث علی حجية الاجماع یقول الامام 
الشافعى (ت٤٠۲ه)‏ يه : ««ومَنْ قال بما تقول به جماعة المسلمین 


٠ =‏ وفي رواية: إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبدّاء وان يد الله مع 
الحماعة» فاتبعوا السواد الأعظمء إن من شذ شذ في النار». رواه الترمذي عن 
ابن عمر بألفاظ متقارية. 

ه ومن ذلك ما روى الشافعى (ت1*4ه) يدن بسند أوصله إلى عبدالرحمن بن 
عبدالله بن مسعود عن أبيه : «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منهء ثلاث لا يغل 
عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل له والنصيحة للمسلمین» ولزوم 
جماعتهم فان دعوتهم تحیط من وراءهم) . 
[الرسالة الفقرة (۱۱۰۲) (ص۰4۰۱ ۲040۲ . 
قال الشافعي (۲۰۶ه): «وأمر رسول ال بلزوم جماعة المسلمین مما یحتج به 
في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازم. 
[الرسالة الفقرة (۱۱۰۵) (ص8۰۳)]. 
وروی الشافعی (ت۲۰ه) فی خبر آوصله |لی عمر بن الخطاب (ت۲۳ه) : آنه 
خطب الناس بالجابية فقال: ...ألا فمن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة 
فإن الشيطان مع الفذ وهو من الإثنين أبعد. ... 
[الرسالة فقرة (۱۳۱۵) (ص4 14۷ . 
قال الشافعي (ت۲۰4ه): «ومَنْ قال بما تقول به جماعة المسلمین فقد لزم 
جماعتهم ومَنْ خالف ما تقول به جماعة المسلمین فقد خالف جماعتهم التي 
آمر بلزومها» وانما تکون الغفلة فی الفرقة» فأما الجماعة فلا یمکن فیها كافة 
غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله». 
[الرسالة الفقرة (۰)۱۳۲۰ (ص۷5- 8۷)]. 





الإجماع 


خالف جماعتهم التي أمر بلزومهاء وإنما تكون الغفلة في الفرقة: 
فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنی کتاب ولا سنة ولا 


قياس إن شاء اش . 


ومن وجهة نظر الامام الغزالي (ت۵۰۵ه) ان التمسك بالسنة هو 
آقوی ما یتمسك به علی حجية الاجماع قال كأله: ١فطريق‏ تقرير 
الدلیل آن نقول تظاهرت الرواية عن رسول الله ية بألفاظ مختلفة مع 
اتفاق المعنی في عصمة هذه الأمة من الخطأء واشتهر على لسان 
المرموقين والثقات من الصحابة؛ كعمر وابن مسعود وأبيى سعيد 
الخدري وأنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان 
وغيرهم ممن يطول ذكره من نحو قوله وَليةْ: «لا تجتمع أمتي على 
الضلالة». «ولم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة». «وسألت الله 
تعالی أن لا یجمع أمتي على الضلالة فأعطانيها» .١ومن‏ سره أن 
یسکن بحبوحة الجنة فلیلزم الحماعة فان دعوتهم تحیط من وراءهم 
وان الشیطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعداء وقوله يَكْةِ: «يد الله 
مع الجماعة ولا يبالي الله بشذوذ من شذ» .«ولا تزال طائفة من آمتي 
علی الجق ظاهرین لا یضرهم من خالفهم»» وروي: .لا يضرهم 
خلاف من خالفهم الا ما آصابهم من لاواء»: اومن خرج عن 
الحماعة آو فارق الحماعة قید شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه"؛ 


() الرسالة الفقرة (۰)۱۳۲۰ (ص4۷۵- 8۷۲). 


سس كي الإجماع 
«ومن فارق الجماعة ومات فمینته جاهلیة» وهذه الأخبار لم تزل 
ظاهرة في الصحابة والتابعین ٍلی زماننا هذا لم یدفعها آحد من آمل 
النقل من سلف الامة وخلفها بل هي مقبولة من موافقي الامة 
ومخالفيها ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول الدين وفروعه»'. 

ومهما يكن من أمر فإن جمهور الأصوليين يرون أن الأحاديث 
الدالة على صحة الإجماع ونفي الضلالة والخطأ عن الأمة متواترة 
عن طريق المعنى» وإن اختلفت ألفاظها”". 


ومما یجدر ذکره فی هذا المجال آن فخر الدین الرازي 





(ت507ه) نازع في ذلك» وأنكر حصول التواتر من مجموع هذه 
الأخبارء قال: «أما الطريق الأول: وهو ادعاء التواتر فبعيد» فإنا لا 
نسلم بلوغ مجموع هذه الأخبار إلى حد التواتر؛ لأن العشرين بل 
الآلف لا يكون متواترا؛ لأنه ليس يستبعد في العرف إقدام عشرين 
إنسانا على الكذب في واقعة معينة بعبارات مختلفة». 


وهي دعوى تؤدي إلى إنكار التواتر مطلقًا؛ إذا كان لا يستبعد 
إقدام مثل هذه الأعداد على الكذب, فالمسألة مفترضة في جميع 


(۱) المستصفی ۱۷۵/۱ . 

(۲) التبصرة (ص۳۵۹۵) ونهاية السول ۰۲۸۲/۲ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۹۱/۲ 
معراج المنهاج ۲« وشرح اللمع بتحقیق عبد المجید تركي ۱۷۹/۲ فقرة 
(۰0۷۹۱ والمعتمد ۰۶۷۱/۲ 

(۳) المحصول ۰4۰/۲ 


الإجماع 





الأحوال. 


وقد وضح الإمام الغزالي (ت ۵۰۵ ھ) وجه الاحتجاج بهده 
الأحاديث على حجية الإجماع» فقال: «وجه الحجيّة طريقان: 

أحدهما: أن ندعي العلم الضروري بآن رسول الله كله قد عظم 
شأن هذه الامت وآخبر عن عصمتها عن الخطاً بمجموع هذه الأخبار 
المتفرقة» وإن لم تتواتر آحادهاء وبمثل ذلك نجد آنفسنا مضطرين 
إلى العلم بشجاعة على وسخاوة حاتم وفقه الشافعى وخطابة 
وتعظيمه صحابته وثنائه عليهم» وإن لم تكن آحاد الأخبار فيها متواترة 


الطريق الثاني: أن لا ندعي علم الاضطرار بل علم الاستدلال 
من وجهين : ۱ 


الأول: أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين 
يتمسكون بها في إثبات الإجماع ولا يظهر أحد فيها خلافا وإنكارا 
إلى زمان النظام (ت ۰)۸۲۳۱ ويستحيل في مستقر العادة توافق الامم 
في آعصار متکررة علی التسلیم لما لم تقم الحجة بصحته: مع اختلاف 


)۱( وقد تعرض الفخر الرازي كين لانتقاد بعضص العلماء على مقولته هذهء قال 
الانصاري في فوانح الرحموت : «واستبعد الامام الرازي صاحب المحصول؛ 
كما هو رأيه من التشكيكات فى الأمور الظاهرة» التواتر المعنوي. (۲۱/۲). 


cc-‏ سم 


الطباعء وتفاوت الهممء والمذاهب فی الرد والقبول ؛ ولذلك لم 
ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف وإبداء تردد فيه . 

الوجه الثانى: أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلاً 
مقطوعا به وهو: الإجماع الذي يحكم به على كتاب تعالی» 
وعلی السنة المتواترة» ویستحیل في العادة التسلیم لخیر یرفع به 
الکتاب المقطوع به إلا إذا استند إلى مستند مقطوع بهء فأما رفع 
غير معلوم الصحة؟ وكيف تذهل عنه جميع الأمة إلى زمان النظام 
(۲۳۱ه) فيختص بالتنبه له. .2300 





وقد استحسن ابن الحاجب (ت545ه) الوجه الأول من الطريق - 
الثاني لكنه لم يستحسن الوجه الثاني؛ لأن قبول الآمة لهذه الأحاديث 
لا يخرجها عن الآحاد. فلا يصح إسناد الإجماع إليها”'؛ لأنها كما 
يقول سعد الدین التفتازاني (۷۲۹ه): وإن كثرت وقبلت لم تكن 
إلا ظنيةء فلا تصلح أصلاً ومبنى للقطعي”"» ولعل تقديم الإجماع 
على القاطع کان بغیرها لا بها“ . 


. ۱۷١/١ المستصفی‎ )۱( 

(۲) مختصر المنتهی وشرح العضد علیه ۳۲/۲ . 

(۲) حاشية التفتازاني على شرح العضد علی مختصر المنتهی ۳۲/۲ . 
(8) شرح العضد علی مختصر المنتهی في الموضع السابق. 


- = 


وننبه هنا إلى أن الغزالي (ت505ه) قد ذكر أن للمنكرين في 
معارضة هذا الاستدلال ثلاث مقامات: الرد والتأویل والمعارضت 
وقد أبان هذه المقامات وتفرعاتها وأجاب عن ذلك بما یطول(. 
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(0) انظر في دلك : المستصفی ۱۷۲/۱- ۰۱۸۱ 


رف 
DF‏ 
9 و 


2 
هر 


31 
OD,‏ 
م ج ودی 
| المطلب الثالث 


الأدلة العقلية على حجية الإجماع 








وفيه تمهيد وفرعاه : 


وه 


© تمطهيه: في بيان آراء العلماء في الاحتجاج 
بالعقل على حجية الإجماع. 
© الفرعالأول: استدلال القاضي عبدالوهاب بالعقل 
على حجية الإجماع. 
© الفرع الثانيى: استدلال الآمدي بالعقل على حجية 
١‏ الإجماع. 
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و 
الإجماع سکس هن زو ی GD‏ _ 
المطلب الثالث 
الأدلة العقلية 


تمهيد: في بيان آراء العلماء 

ومما استدل به کثیر من الاصولیین علی حجية الاجماع (العقل) 
لکن بعض العلماء كأبي بکر الرازي (ت۳۷۰ه) بری آن العقل لا 
طریق السمع» فأما العقل فانه لم یکن یمنع وقوع الاجماع من أمتنا 
على خطا؛ کالبهود والتصاری وغیرهم من الامم»۳" والی ذلك ذهب 
آبو سحاق الشیرازی (ت1 4۷ه)قال: ومن الناس من قال هو حجة 
من جهة الشرع والعقل جميعا وهذا خطا لان العقل لا , یمنع اجتماع 
الخلق الکثیر علی الخطاً)(۲؟. 

وذهب الغزالی (ت۵۰۵ه) فى (المنخول) إلى ذلك قال: «فإن 
قيل فما المختار عندكم في إثبات الإجماع؟ قلنا لا مطمع في مسلك 
عقلي؛ إذ ليس فيه ما يدل عليه ولم يشهد له من جهة السمع خبر 
متواتر ولا نص كتاب» وإثبات الإجماع بالإجماع تهافت»”". 

لكن بعض العلماء استدلوا بما ذكروا أنه من جهة المعنى أو 
المعقول» ومما استدلوا به. 
() الاجماع للرزاي الجصاص تحقیق زهیر كبي (ص۱۳۷) . 


.)1۸۲ /۲( شرح اللمع‎ (TY) 
المنخول (ص ۰۳۰۲ تحقيقي د. محمد حسن هیتو.‎ (۳ 


الإجما 
َك 5 


الفرع الأول 
استدلال القاضی عبدالوهاب بالعقل علی حجية الإجماع 
واحتح القاضي عبدالوهاب (ت 557ه): «بأن الله تعالی لما علم 
آن الوحي بعد نبینا 95 منقطع» وآن شریعته داثمة» وآلزم الامة 
حفظها ومنع |همالها علمنا بذلك آنه تعالی تولی عصمتها؛ لتلا 
تنسی الشريعة ولا یوجد من توخذ عنه»". ویهذا الدلیل احتج فخر 


الااسلام البزدوي (ت ۳۱)۸۶۸۲؟ وآخرون من العلماء منهم السرخسي 
(ت ۰٩4ه)‏ ۳ 








ولزيادة هذا الدلیل ایضاخا نذکر ما قاله السرخسي (ت۹۰ه) 
في تقریره» قال: «وشيء من المعقول یشهد به فان الّه تعالی جعل 
الرسول خاتم النبیین وحکم ببقاء شریعته إلى يوم القيامة» وأنه لا نبي 
بعده» والی ذلك آشار رسول الله َيه ني قوله : لا تزال طائفة من 
آمتي علی الحق ظاهرین لا یضرهم من ناوآهم. 

فلابد من آن تکون شریعته ظاهرة في الناس اٍلی قیام الساعت 


(۱) الرد علی من آخلد الی الأرض وجهل آن الاجتهاد في كل عصر فرض» 
للسیوطی (ص ۰۱۰۲ ۱۰۳) . ۱ 

(۲) کنز الوصول ال معرفة الأصول (ص۲1۵)» طبعة. مير محمد كتب خانه - 
كراجي . 

(۳) آصول السرخسي ۳۰۰/۱ . 

(4) سبق تخریجه (ص ۲45). آصول السرخسي ۳۰۰۱/۱. 





一 GD نت‎ 


وقد انقطع الوحي بوفاته. فعرفنا ضرورة آن طریق بقاء شریعته عصمة 
الله أمته من أن يجتمعوا علی الضلالة» فان في الاجتماع علی 
الضلالة رفع الشريعة. وذلك یضاد الموعود من البقاء واذا ثبت 
عصمة جمیع الأْمة من الاجتماع علی الضلالة ضاهی ما آجمعوا علیه 
المسموع من رسول الله اة وذلك موجب للعلم قطعًا فهذا مثله". 
ويمكن أن يُقال في هذا الدليل أنه لا يلزم مما ذکروه من بقاء 
الشريعة إلى يوم القيامة عصمة الأمة وحجية الإجماعء فالشريعة باقية 
ببقاء العلماء المجتهدین الذین ییون أحكام الله بحسب اجتهادهم في 
الوقائع المتجددة إلى يوم الدين» وها نحن أولاء نجد أن الشريعة 
باقية إلى زماننا هذاء و لم نعلم بوجود إجماعات على كثير من 
أحكام الوقائع التي بَينَتْ أحكامها للناس باجتهاد المجتهدين . 


BEHERE 


۰۲۱۰/۳ أصول السزخسي ۱ وکشف الأسرار للبخاري‎ )١( 


الإجما 
一‏ ([ ۲۲۲ 3 








الفرع الثاني 
استدلال الأمدى بالعقل على حجية الإجماع 

استدل الآمدي (ت١55ه)‏ بأن العادة تحيل اتفاق أهل العصر 
على حكم في فضية. والجزم به جزمّا قاطعًا من غير أن يكون لهم 
مستند قاطع» ولا يتنه واحد منهم إلى الخطأ في ذلك - آي : الخطاً 
في القطع بما لیس بقاطم"" - وتابعه على ذلك ابن الحاجب 
(ت 7۶ ه) وغیره. 

وأصل هذا الدلیل لامام الحرمین (ت۶۷۸ه) في (البرهان)”". 


وَرْدّ هذا الدليل بعدم التسلیم بأن العادة تقضي بما ذکروه وانما 


بست الاتفاق على المظنون؛ إذا دق فيه آما قي | آخبار الاحاد 
م 
ارم : 


ونوقش هذا الرد: بأن مستند اتفاقهم إذا كان مظنونًا من خبر 
أحاد أو أمارة فإنما ذلك قبل اتفاقهم عليه فأما بعد اتفاقهم عليه فقد 


(۷) الاحکام ۰۲۲۳/۱ مختصر المنتهى بشرح العضد ۳۲/۲ وفواتح الرحمرت ۲/ 
۳ 

() البرهان ۱۸۰/۲ فقرة (۰)۲۷ وانظر : الفقرة (1۲۸) أیضَا لاثبات صحة 
الصورة الثانية من الاجماع عنده» وشرح المنهاج (مناهج العقول) للبدخشي ۲/ 
. 

(۳) مختصر المنتهى وشرح العضد ۳۲/۲. 


الإجماع 





0ت - 
تبين أنه حق موافق للواقع قطعًا في حكم العادة"'". 

وقيلت في هذا الدليل اعتراضات أخر ليست بذي بال" . 

وما ذکرناه فیما تقدم یعد آهم دلیلین ذکرا علی آنهما دلیلان 
عقلیان. وقد حاول بعض المعاصرین تکثیر الادلة العقلية علی حجية 
الاجماع فمنهم من ذکر خمسة آأدلة "۰ ومنهم من ذکر ثلائة 
أدلة”''؛ ومنهم من ذکر غير ذلك» غیر آن جمیع ما ذکر یمکن رده 
إلى الدليل الأول الذي ذكرناه. 

ويجدر بنا أن نذكر هنا إن عد هذين الدليلين من الأدلة العقلية لا 
يسلم لمن ادعاهما کذلك ومردهما إلى مسالك العرف؛ كما قال 
الإمام الغزالي (ته٠٠ه)‏ في (المنخول) فالاستحالات واللوازم 
المذكورة في هذين الدليلين هما مما تقتضيهما العادة» ويستلزمهما 
العرف» وليسا مما يقتضيهما أو يستلزمهما العقل. 

هذا وقد أثيرت حول هذين الدليلين طائفة من الاعتراضات» 
وذكرت إجابات عنها في كثير من كتب الأصول» لم نجد حاجة إلى 
استقصائها وذكرهاء وإنما اكتفيا بذكر أهم ما أورد بشأن ذلك. 


(۱) حجية الإجماع لفرغلي (ص75١)‏ . 

(۲) انظر في ذلك فواتح الرحموت ۲۱۳/۲. 

(۳) الاجماع مصدر ثالث من مصادر التشریع الاسلامي د. عبدالفتاح الشیخ 
(ص‌۱۱۸- ۱۲۱) . ۱ 

(8) حجية الاجماع للدکتور عدنان کامل السرميني؛ ص(*۲۰) ومابعدها. 

(۵) المنخرل (ص۳۰۲). 


رم ری 
زر و 


چ ۳ 
کم ن روہ 


۱ المبحث الثالث | 





وفيه مطلبان : 
© المطلب الاول: اشتراط المستند. 
وفيه فرعان : 
۵ الفرع الاول: آراء العلماء في اشتراط المستند وأدلتهم. 
0 الفر ع التاني: آنواع المستند وآراء العلماء فيها. 


9 الم‌طاب الشثانی: اشتراط استمرارية الاتفاق أو ما يعثر 


عنه الاصولیون بت (انقراض العصر ). 





ف 
DL‏ 
0 2 


ر 
جر لاضن فی 
الإجماع سلس د ارو ی CD‏ 





۳ 
المبحث الثالث ۱ 

اختلف العلماء القائلون بحجية الإجماع في اشتراط أمور أخر 
غير الاتفاق من قبل المجتهدين على الحكم» وسنفرد الكلام عن آهم 

۱- اشتراط المستند. 

۲- اشتراط استمراية الاتفاق» آو ما یعبر عنه الأصولیون 
بانقراض العصر. 

وفیما يأتي الکلام عنهما. 


المطلب الأول 
اشتراط المستند 
وسنجعل الكلام عنه في الفرعين الا تيين : 0 
الفرع الأول: آراء العلماء في اشتراط المستند وأدلتهم. 
الضرع الثانى: أنواع المستند وآراء العلماء فيها. 


رف 
ضري 
ھ9 2 


CC 


عى2 
الإجماع (سکی ین زو نی CGD‏ - 





الفرع الأول 
آراء العلماء في اشتراط المستند 


المستند هو: الدليل الذي اعتمد عليه المجمعون في اجتهادهم 
واتفاقهم على الحکم وقد وقع الاختلاف بين العلماء في اشتراطه 
وفي نوعه» وسنقتصر في هذا المطلب علی بیان آراء العلماء في 
اشتراطه وفي آدلة کل منهم وبیان الراجح منهاء فنقول: 

اختلف العلماء بشأن اشتراط المستند في الاجماع وأظهر ما 
ورد يشأن ذلك قولان: 


القول الأول: إنه يُشترط وجود المستند لتحقّق الإجماع. 
ولحجیته للاتفاق من قبل أكثر الأمة على أن الأمة لا تجتمع على 
الحكم إلا عن مأخذ ومستند یوجب اجتماعها وهذا هو قول جمهور 
العلماء "*: وصحه اپن السبکي (ت۷۷۱ه) في جمع الجوامع""* 
واختاره المحب البهاري (ت١١١١ه)‏ في مُسَلُم الثبوت 60 


القول الثاني : إنه لا د يشترط وجود المستند» ؛ بل يجوز صدوره عن 
توفیق » بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب ً وعبر الفخر 


/4 الاحکام ۰۲۲۱/۱ منهاج الوصول بشرح الاسنوي ۰۳۱۱/۲ البحر المحیط‎ )١( 
. ۸۸/۲ والمحصول‎ ۰ 

(۲) ۱۹۵/۲ بشرح الجلال المحلي وحاشية البتاني . 

(۳) ۲۳۸/۲ پشرح فواتح الرحموت . 

(8) الاحکام ۰۲۱۱/۱ نهاية السول ۰۳۱۱/۲ ارشاد الفحول ص۰۷۹ البحر المحيط 
۶ الابهاج ۰۸٩/۲‏ ومیزان الاصول ص۵۲۳. 








الإجما 
2 : 


الرازي (ت555ه) عن التوفيق بالتبخيت”''» وحكى هذا القول 
القاضى عبدالجبار (ت5١5ه)”'*؛‏ وقال عنه الامدي (۱۳۱2ه) : 
«نه قول طائفة شاذة»۳. 
واستدل أصحاب القول الأول بطائفة من الأدلة» منها: 
.١‏ ان عدم المستند يستلزم جواز الخطأ؛ لأنه قول في الدين 
وأجيب عن ذلك: بأن جواز الخطأ عند عدم المستند إنما يكون 
عند الانفراد؛ آما عند الإجماع فلا پستلزم ذلك للادلة على عصمة 
اجتماع الأمة عن الخطأء بأن يلهمهم الله الصواب في الحکم"*. 
ولكن من الممكن أن يُقال: إنه لو سلم ذلك فإن الإلهام ليس 


《9) f 


حجة إلا فى حق الانبیاء 


۲ آن النبي و كان لا يقول. ولا يحكم إلا عن وحي قال 
تعالی : وما ينطق عن هو 1 اتن : ج]. فإذا كان هذا حال النبي 
ي فلا شك أن من بعده من صحابة أو تابعين يكون شأنهم أكد في 
الحاجة إلى الدليل27. 


. المحصول ۰۸۹/۲ ونهاية السول ۰۳۱۱/۲ ومیزان العقول (ص۵۲۳)‎ )١( 
۵۰/5 البحر المحبط‎ )۲( 

(۳) الاحکام ۲۰۱/۱ 

(8) المصدر السابق» ونهاية السول ۳۱۱/۲ . 

(0) فواتح الرحموت ۲۳۸/۲ . 

(۲) الاحکام ۲۲۱/۱. 





ورد بالفرق؛ لآن النبي کل امتنع منه الحكم والقول من غير 
دلیل؛ لقوله تعالی: وما ق عن لو لو إن هو الہ وی بی ن 26 
[النجم: اع ]ه أما الآمة فمل دل الدليل على استحالة الخطأ عليهم فيما 
آجمعوا علیه» ولم یدل علی آنهم لا یحکمون الا عن دلیل(. 

۳ لو جاز انعقاد الاجماع من غیر دلیل. لم يكن لاشتراط 
الاجتهاد معنی» وهو خلاف الواقع؛ لأن اشتراط الاجتهاد فی 
المجمعين مجمع علیه"". 

.٤‏ إن العادة تحيل أن يتفق الكل لا لداع فلا یوجد اتفاق من 
غير دليل؛ كاستحالة الاتفاق على طعام واحد؛ لعدم الداعي". 

واستدل أصحاب القول الثاني الذاهب إلى جواز الإجماع من 
غير مستند بطائفة من الادلة منها: 

-: لو كان الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل» لكان ذلك الدليل 
هو الحجة في إثبات الحكم المجمع عليه. ولم تَعْذَ للإجماع 
فائدة. 
وأجيب عن ذلك : بطائفة من الأجوبة منها : 
أ. إن الإجماع والسند يكونان دليلين» واجتماع الدليلين على 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) جمع الجوامع پشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۱۹۵/۲ . 
(۳) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۲۳۹/۲ . 

(6) الاحکام ۰۲۱۳/۱ امس ول ۲۳ نهاية السول ۳۱۱/۲. 


الإجم ا 
一‏ درو( 


الحكم چائز وقد أجاب بذلك القاضى البيضاوي فى المنهاج". 
ب. إن الفائدة ینش هى سقوط البحث عن الدلیل» وحرمة 
المخالفة الجائزة قبل انعقاد الإجماع". 





ج. إن هذا الاستدلال يقتضي أن لا يجوز انعقاد الإجماع عن 
دليل» ولم يقل بذلك أحد» حتى المعترض”"". 

۲-: لو لم یجز الإجماع إلا عن مستند لم يقع» لكنه قد وقع. 
فدل ذلك على الجواز ودليله الوقوع لإجماعاتٍ من غير مستند؛ 
کالاجماع علی بیع المراضات وأجرة الحمام» وأجرة الخلاق» وأخذ 
الخراج؛ وناصب الحباب على الطريق“. 


وأجيب : بعدم التسليم بوفوع هذه الإجماعات من غير دليل» 
وغاية ما في ذلك أنه لم يُنقل الدليل اكتفاءً بالإجماع عنه””'. 


(۱) منهاج الوصول بشرح نهاية السول ۳۱۱/۲ . 

(۲) الاحکام ۰۲۱۳/۱ نهاية السول ۳۱۱/۲. (نقله علی آنه رأي این الحاجب) . 

(۳) نهاية السول ۳۱۱/۲ . 

(6) الاحکام ۰۲۱۳/۱ ونهاية السول ۰۳۱۱/۲ المحصول ۸۸/۲ . 

(۵) المصدران السابقان وآصول الفقه لأبي النور زهیر ۲۰/۲. 
وقد ذکر الأسنوي أن دعوی الاجماع علی بیع المراضاة ذکره آبو الحسین 
البصري في المعتمد فقلده فیه الامام ومن تبعه» فان آرادوا به المعاطاة وهو 
الذي فسره به القرافي فهو باطل عند الشافعي» وان آرادوا غیره فلابد من بیانه 
وبيان الانعقاد فيه من غير سبب. 


الإجماع 








-© 


(ت١57ه)‏ بعد ذكره ضعف الأدلة من الجانبين: «إن الواجب أن 
يقال لهم إن أجمعوا عن غير دليل فلا يكون إجماعهم إلا حقاً 
ضرورة استحالة الخطأ علیهم»۲. 


EEE 


(۱) الاحکام ۲۲۳/۲ 


الإجما 
一 -一 (CD 一‏ 


الفرع الثاني 
أنواع المستند وآراء العلماء فيها 

ذکرنا آن المستند هو: الدليل الذي يعتمده العلماء المجمعون 
على الحكم الشرعي» فيما أفتوا به» وعلى هذا فإن نوع المستند يتبع 
آنواع الادلة المعتمدة في الاصول وهذه الأدلة - كما هو معروف 
-: قطعية وظنية؛ ولهذا اختلفت وجهات النظر فيهاء وفيما يأتي بيان 
آراء العلماء فيما يصح الاستناد إليه» وما لا یصح. وقبل ذلك ننبه 
إلى أمرين : 

الأمر الأول: إن الاتفاق أو الإجماع على الحكم لا يستلزم أن 
یکون جمیع من اتفقوا علی الحکم استندوا ٍلی دلیل واحد. بل من 
الجائز أن تتنوّع الأدلة» فيكون قول بعضهم مستندًا إلى دليل غير 
الدليل الذي استند إليه البعض الآخر. 

الأمر الثاني: إن اجتماع أكثر من دليل من أنواع مختلفة أمر واقع 
وصحيح ؛ لأن الأدلة يقوي بعضها بعضّاء ومثل هذا لا يمنع من أن 
یکون متحققّا حتى في الدليل القطعي» وعلى هذا جری العلمای 
يستدلون على الأمر المقطوع بحكمه» بعدد من آيات الكتاب والسنن 
المتواترة وبأدلة أخرى. 

وبعد هذين التنبيهين نذكر أن الأدلة نوعان: قطعية وظنية؛ ولهذا 
فسنذكر فيما بعد آراء العلماء الذين اشترطوا المستند في نوع المستند 
المحتاج إليه. 


S 
النوع الأول: المستند القطعي.‎ 

عند النظر المبدئي لذلك يرجح أنه من الأدلة القوية في مجال 
للعلماء طائفة من الآراء بشأن ذلك نجملها في ثلاثة مذاهب» وهي : 








من كتاب أو سنة متواترة؛ كما يجوز أن يكون غير قاطع» وهذا رأي 
جمهور الما ء(۱) ۰ 
من کتاب أو سئة متوائرة» وأنه لا يصح انعقاد الإجماع إلا عن 
طريقه» وهذا مذهب داود الظاهري (ت ۲۷۰ ه) ومحمد بن جرير 
الطبري (ت١٠#ه)ء‏ و القاشاني من المعتزلة”'". 

المذهب الثالث: إنه لا يجوز الإجماع عن دليل قاطع من كتاب 
أو سنة متواترة» بل يستحيل أن يكون سنده کذلك"". 

وفيما يأتي أدلة هذه المذاهب بإيحاز : 

أدلة المذهب الأول: 

استّدل للمذهب الأول - وهو مذهب جمهور العلماء - بأنه يه 
(۱) میزان العقول (ص ۰6۵۲۳ وکشف الاسرار للبخاري ۲۱۳/۳ . 

العاطر ۰۳۸۵/۲ الابهاج ۲ غنهاية السول ۰۳۱۳/۲ وکشف الأسرار 


للبخاري cT /Y‏ والبحر المحيط ۶ وارشاد القفحول (ص۷۹) . 
(۳) ميزان العقول (ص075)» وكشف الأسرار للبخاري 7/ 5154. 


الإجما 
وی : 


یوجذ مانع من انضمام الاجماع الی النص القطعي» وهذا من تضافر 
الأدلة على مدلول واحد؛ وذلك يزيده قوة وتأكيدّاء وصار بمنزلة ما 
لو وجد في حكم واحد نصّان قطعيان من الكتاب» أو نص من 
الكتاب وخبر متواتر"» وهذا هو طريتق العلماء فلم يزالوا بحتجون 
على الحكم الواحد بطائفة من الآيات والستن المتواترة والإجماع؛ 
كقولهم: ثبت تحريم نكاح الأمهات والجدات والبنات» وبنات الابن 
بالكتاب والسنة والإجماع» ومثل ذلك كثير على أنه ليس من اللازم 
أن يكون دليل الإجماع قاطعًاء وإنما يجوز أن يكون ظئًا أيضًا كما 


سيرد بعد ذلك. 








أدلة المذهب الثاني: 
واستدل للمذهب الثاني الذاهب إلى أن الإجماع لا ينعقد إلا عن 

دليل قطعي بما يأتي : 

-١‏ إن الإجماع حجة قطعیة. فلو انعقد عن دلیل ظني کخبر 
الواحد» والقياس؛ لأدى إلى أن یکون الفرع آقوی من 
الأصلء وذلك باطل”". 

5- وأورد السمرقندي (ت057"9ه) في ميزان الأصول دليلاً قريبًا 
مما تقدم» هو ما نسبه إليهم من قولهم: إنه قام الدليل - عندنا 
- على آن القیاس وخبر الواحد لیسا بحجة فیکون مدار ‏ 


(۲) المصدر السابق ۰۲۹۳/۳ ۲۹ 


一‏ س 
الإجماع على ما لیس ڊ بحجة» وما دار على ما لیس ب بسحمجة لا 
يكون وة . 
أدلة المذهب الثالث: 
واسیّدل لصحاب المذهب الثالث القائلين بأنه لا يجوز أن 
يكون سند الإجماع قطعيًا بأنه لو كان سنده قطعيًا من كتاب أو سنة 
متواترة لم تعد للاجماع فائدة ويكون لغرًا؛ لأن الحكم والقطع 
بصحته يتبينان بذلك الدليل القطعى”". 





وعند تأمل هذه الأقوال وما ذكر من أدلة نجد رجاحة رأي 
الجمهور الذاهب إلى جواز أن يكون مستند الإجماع قطعيًا؛ كما 
يجوز ان يكون ظنَياء فلا نفي لجواز قطعية المستندء ولا إلزام 
بقطعيته» أما ما ذكر من أدلة للرأيين أو المذهبيين الآخريين فلا تبدو 
فيها وجاهة. 

أما ما ذكره أصحاب المذهب الثاني فيمكن إيجاز ما رد به 
عليهم بأمرين: 

الأول: إن المستند القطعي يحتمل النسخ والتخصيص وغير 
ذلك» فهو من ناحية الدلالة لا جزم بقطعيته» الإجماع قد ع عن 
هذه الاحتماللات» فثبتت قطعيته. 


الثاني : إنه لو لم يجز الإجماع عن غير القطعي لم يقع» لكن 


. میزان الاأصول (ص۵۲۵)‎ )١( 
۰۲14/۳ میزان الأصول (ص۵۲5)» وكشف الأسرار‎ )۲( 


الإجما 
一 一‏ 


التالى باطل» لوقوع إجماعات كثيرة» لم تكن مستنداتها قطعية؛ 
كالإجماع على وجوب الل استنادًا إلى حديث عائشة ويا 
قبل قبضه استنادًا إلى ما روي عن ا عمر لت الاما ول عن النبي 
: دمن ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه)”" 人‏ 
إمامة أبي بكر له (ت۱۳ه) استنادّا إلى الاجتهاد. وهو الاعتبار 
بالإمامة في الصلاة» حتی قال بعضهم : : ارضبه ضيه رسول الله ا لدیننا 
أفلا نرضاه لدنيانا»”” وغير ذلك كثير. 





وأما ما ذكره أصحاب المذهب الثالث فيمكن رده ببيان الفائدة 
المترتبة على الإجماع على ما سنده دليل ظني» فالحكم الثابت 
بالأصل الظني لا يثبت القطع بصحته الا بالاجماع؛ کالدلیل الظني ‏ 
إذا تأيد بآية من الكتاب» أو بالعرض على الرسول بي وتقرير موجبه 


C0), 
. هه‎ 


)١(‏ حديث عائشة: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» .رواه أحمد والترمذي 
والتسائي عن عائشة» وفي رواية : (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل؟. 
ورواه الطبراني عن أبي أمامة عن رافع بن خديج» وقد ورد بروایات آخر. 
انظر: كشف الخفاء »85/١‏ قال عنه الترمذي: «حسن صحیح»؛ كما صححه 
ابن حبان وابن القطان انظر: التلخيص الحبير 7785/١‏ . 

(۲) حدیث متفق عليه بهذا اللفظ وغيره» وزاد ابن حبان: «نهى أن يبيعه حتى 
پحوله». انظر : التلخیص الحیر ۲/۳ . 

(۳) شرح مختصر المنتهی ۳۹/۲ . 

(4) کشف الأسرار للبخاري ۱۶/۳ ۲. 


一 一 
النوع الثاني: المستند غير القطعي.‎ 

اختلف العلماء المشترطون للسند في الإجماع في كون الإجماع 
ينعقد عن الدليل الظني؛ كخبر الواحد» والقياس وغيرهما من الأدلة 
الاجتهادية أو المختلف فيهاء وقد تكلم الأصوليون في هذا الشأن 
عن خبر الواحد والاجتهاد والقياس» والكلام في هذه الأمور وإن 
كان متقاربّاء أو متطابقًا في بعض جزئياته» إلا أننا رأينا أن نفرد 
الکلام عن نوعین منها هما: خبر الاحاد والقیاس ونترك ما تطرق 
الیه بعض المعاصرین من الاستناد لی المصلحة أو الاستحسان(؟ 
أو غير ذلك» وفیما يأتي بیان آراء العلماء وأدلتهم بشأن هذین 
المستندین : 








أولاً: استناد الإجماع إلى خبر الآحاد. 

وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب. أهمها المذاهب 
الآتية: 

المذهب الأول: جواز انعقاد الإجماع عن خبر الآحادء وهذا 
رأي جمهور العلماء”". 

المذهب الثاني : عدم جواز انعقاد الإجماع عن خبر الآحادء 
وقد نقل ذلك عن داود الظاهري (ت۲۷۰ه) وآتباعه والقاشاني من 


)۱ انظر : مدارك الحق 一‏ الاجماع ومباحثه : للدكتور ولي الدين محمد صالح 
الفرفور (ص 85- 48) . 
(۲) میزان العقول (صی۵۲۳). 


الإجما 
cc CD-‏ 


المعتزلة (ت۳۰۰ه) وابن جریر الطبري (ت۳۱۰ه) والشیعة. 
المذهب الثالث: ان الاجماع لا ینعقد الا عن خبر الواحد آو 
القياس» وهو قول بعض مشایخ الحنفية "۰ قال النسفي (۷۱۰2م): 
«وقال مشایخنا لا ینعقد الا عن خبر الواحد والقیاس»۰*۳ وهذا بناء 
على رأي هؤلاء بأنه عند وجود نص من الکتاب آو السنة المتواترة 
فإنه لا يحتاج إلى الإجماع لثبوت الحكم بهما 
وفيما يأتي بيان أدلة هذه المذاهب» وما قيل فيهاء وما هو 
الراجح منها : 
-١‏ دلة المذهب الاول: القائل بجواز الاستناد الی خبر 
الآحاد.وقد ذكرت لهذا المذهب طائفة من الأدلة» منها : 
أ- لو قدرنا وقوع الإجماع مستندًا إلى خبر الآحادء لم يلزم 
من وقوعه محال لذاته عقلاً» ولیس للجواز معنى آخر غير 
ذلك"*. 
ب- ان استناد الاجماع الی خبر الاحاد لو لم یجز لم یفع؛ 
لکن التالي باطل لوقوع اجماعات کثیرة کان سندها خبر 
الواحد"* وقد ذکرنا طائفة منها عند الکلام عن نوع 





(1) المصدر السایق . 

(۲) المصدر السابق (ص۰)۵۲4 وکشف الاسرار للنسفی ۱۹۲/۲ . 
(۳) کثف الأسرار للسفی ۰۱۹۲/۲ : 

(8) الاحکام ۲۹۶/۱ 

(۵) المصدر السابق. 


الإجماع GD‏ 
المستند فانظرها في ذلك الموضع "۰ ونضیف هنا إلى 
ذلك |جماعهم علی اعطاء بنت الابن السدس مع البنت» 
تکملة للثلئین» بناء على خبر آحاد أفاد أن رسول الله كلل 
فعل ذزری. 
ج- إن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تتعرض إلى 
المستند ولا إلى نوعه» وإنما كانت عامة وشاملة". 








؟- أدلة المذهب الثاني : القائل بعدم جواز انعقاد الإجماع عن 
خبر الآحاد. 

وأدلة هذا المذهب هي الدليلان اللذان سبق ذكرهما في 
الاستدلال لهم على اشتراط الدليل القطعي في انعقاد الإجماع. 

ونكتفى بذكرهما هناك عن إعادتهما هنا“ . 

۳- آدلة المذهب الثالث: الذي لا يرى انعقاد الإجماع إلا عن 
خبر الواحد أو القياس ودليل هذا المذهب ما سبق ذكره لهم في 
نفيهم لقطعية المستند» ولا بأس بإعادة ذكره هنا لِقِصَرِه. ومفاد هذا 
الدليل أنه لو كان سند الإجماع قطعيامن كتاب أو سنة متواترة»لم تعد 


(۱) انظر : (ص ۲۰5). : 

(۲) عن اين مسعود نله آنه قال: «أقضي فیها بما فضی النبي یه لبنت النصف. 
وابنة الابن السدس تکملة للئلئین» رواه البخاري باب میراث ابنة الابن مع ابنة 
فتح الباري (۱۷/۱۲) . 

(۳) حجية الاجماع لمحمد محمود فرغلي (ص۲۸۱) . 

(۶) انظر: ص(۰ ۲۷). 





بإ س 


للإجماع فائدة ويكون لغوًا؛ لأن الحكم والقطع بصحته يتبينان بذلك 
الدلیل القطعي ۳ وذا انتفی ذلك ثبت آن مستند الاجماع ينبقي آن 
يكون ظيًاء ومن ذلك خبر الآحاد. 

تلك هي أدلة المذاهب المختلفة في شأن استناد الإجماع إلى 
خبر الاحاد» وعند النظر فيها يتر جح ۳ المذهب القائل بالجواز» 
ودليل الجواز هو الوقوع وتحمق اجماعات مستنده إلى ذلك» مما 
ذكرنا نماذج منها فيما سبق» وهذا من أقوى الأدلة على صحة هذا 
المذهب. وأما ما جاء من أدلة لأصحاب المذهب الثاني الذين 
اشت طوا المستند القاطع فقد سبق ردها ضمئًاء من خلال الرد على 
مشترطي القطع في المستند""؟؛ وکذلك رد دلیل المذهب الثالث الذي 
قصر مستند الاجماع علی ما هو مظنون کخبر الواحد والقیاس۳. 
ثانیّا: استناد الاجماع إلى القياس 

وقد اختلف العلماء في ذلك کما اختلفوا في الامرین المتقدمین 
وهما اشتراط القاطع وجواز الاستناد إلى خبر الآحاد. وفيما يأتي 
بيان أهم هذه المذاهب: 

المذهب الأول: جواز انعقاد الإجماع عن الاجتهاد والقياس» 
وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء وصخحه فخر الدین الرازي 


(۱) انظر: ص(۲۷۱). 


(۲) المحصول ۸۹/۲ . 
(۳) الاحکام ۲۹4/۱ 


الإجماع 


(مت507ه)ء والآمدي (ت١"57ه)ء‏ وأتباعه كابن الحاجب 

01١‏ وغيره”". 

جوازه عن القياس الخفي» أي: أنه يذهب إلى التفريق بين أنواع 

القياس» فيجيزه في بعضها ویمنعه في بعضها الا خر( ونسب في 

بالضعیف * وذکر الزرکشي (ت۷۹4ه) آن این الصباغ (ت4۷۷م) 

وصاحب الكبريت الأحمر حکاه عن يعض أصحابهم من الشافیة(*) . 

المذهب الثالث: جواز انعقاده عقلاء ولكنه غير واقع أي: 

2 ۹ 

مم مسر ۰ 

وشرعا وقد نسب ذلك إلى داود الظاهري (ت ۲۱۷۰ه) وابن جرير 

الطبري (ت۳۱۰ه) والشيعة . 


(۱) الاحکام۱/ ۰۲۹4 والمحصول ۰۸۸/۲ مختصر المنتهی بشرح العضد ۰۳۹/۲ 
وانظر : الابهاج ۰۳۹۱/۲ ونهاية السول(۳۱۲/۲) وروضة الناظر بشرح نزهة 
الخاطر ۳۸۵/۲. والتقریر والتحیر ۰۱۱۱/۳ 

(۲) الوصول ۱۱۸/۲ . 

(۳) الاحکام ۰۲۶/۱ نهاية السول ۰۳۱۳/۲ الابهاج ۳۹۱/۲ . 

(6) التقریر والتحیر ۱۳۱/۳ . 

(۵) البحر المحیط ۵۳/6 . 

(5) الإبهاج ۰۳۹۱/۲ ونهاية السول ۰۳۱۳/۳ والتقریر والتحبیر ۱۱۰/۳ . 

(۷) الاحکام ۰۲۹6/۱ روضة الناظر بشرح نزمة الخاطر ۰۳۸/۲ الابهاج ۰۳۹۱/۲ 
ونهاية السول ۰۳۱۳/۲ والیحر المحیط ۰80۲/۱ وارشاد الفحول (ص۷۹). 





الإجماع 
9 222222 کے 
وقد استّدل لكل من هذه المذاهب بطائفة من الأدلة» نذكر أهمها 
فيما يأتي : ۰ 
أدلة المذهب الأول: 
ومما استْدل به لهذا المذهت : 
-١‏ قياس الإجماع المستند إلى القياس أو الأمارة على الاجماع 
المستند إلى أخبار الآحاد»ء باعتبار أن كلا منهما طريق إلى 
إفادة الظن ۲ 

 -۲‏ القطع بجوازه؛ لأنه لو فرض لم یلزم من فرض وقوعه محال 
لذاته» کغیره من الامارات وخبر الواحد والمتواتر". 

۳ لو لم یجز الاجماع عن القیاس لم یقع» لکن التالي باطل 

لحصول (جماعات متعددة عن القیاس» ومنها : 

أ- |جماع الصحابة علی خلافة آبي بکر وله (ت۱۳ه) 
قياسًا على إمامته في الصلاة» وقولهم رضيه الله لديننا أفلا 
نرضاه لدنيانا؟!. 

ب- إجماعهم على قتال مانعي الزكاة بطريق الاجتهاد» حتى 
قال أبو بكر (ت7١ه):‏ «والله لا فرقت بين ما جمع الله 
قال الله : افو ألصَّلَرة واتو کرد [المُرّمل : ty.‏ 

(6۱ حجية الاجماغ (ص۲۸۸) . 

(۲) الاحکام ۰۲۹۶/۲ وشرح مختصر المنتهی ۳۹/۲. 


(۲) وردت الآية في مواضع کثيرة منها: البقرة/ الایة۳ الایة ۰۸۳ الاية ۰۱۱۰ 
والنساء الاية ۰۳۷ وغیر ذلك. 





= 


د- إجماعهم على إراقة الشيرج» ob‏ السَّيِّالِ إذا ماتت 

وغير ذلك من الأمور. 

وقد افترض الامدي (ت1۳۱) اعتراضات خمسة علی ما ذکر من 
استدلال» وأجاب عنها» وهی : 

الأول: إنه لا يوجد عصر من العصور إلا وفيه جماعة من نفاة 
القياس» وهذا يعني : امتناع انعقاد الإجماع مستندًا إلى القياس. 

الثانی : ان القیاس من الأمور الظنية» وقوى الناس وأفهامهم 
مختلفة فی |دراك الوقوف علیه» وذلك مما یحیل الاتفاق علی اثبات 
الحکم في العادة» کما یستحیل الاتفاق علی آکل طعام واحد في 
وقت واحد؛ لاختلاف آم زجتهم. 
مخالفه» بینما القیاس علی ضد ذلك» فکیف یسند المقطوع إلى 
المظنون؟ !. 

الرابع: إن الإجماع أصل من أصول الأدلة» وهو معضوم عن 
الخطأ والقياس فرع معرض للخطاً واسناد الأصل وما هو معصوم 
عن الخطأ إلى الفرع الذي هو عرضة للخطأ ممنوع. 


(۱) انظر : الاحکام ۰۲54/۱ ۰۲5۵ نهاية السول ۳۱۳/۲ 








الإجما 
وی : 


الخامس : إن الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد للومارة 
والقياس» فلو انعقد الإجماع عن اجتهاد أو قياس لحرمت المخالفة 

آلجائزة بالاجمای وهذا تناقض. 

وقد آجاب عن هذه الاعتراضات علی الوجه الاتي : 

-١‏ آجاب عن الاعتراض الاول بعدم التسلیم في وقوع الخلاف 
في القياس في العصر الأولء ليصح ما ذكروه» ووجود 
الخلاف بعد ذلك في القياس غايته المنع من وقوع انعقاد 
الاجماع علی القیاس؛ بعد ظهور الخلاف» وذلك غير ممتنع 
مطلقاء كما أنه منقوض بخبر الآحاد. فإنه مختلف فيه» وفي 
آسباب تزکیته ومع لك فقد اتفة نفق علی انعقاد الاجماع. بناء 
علیه. 

؟- وعن الاعتراض الثاني أن القياس إذا كان ظاهرًا ولم يوجد 
ميل أو هوى في المسألة فلا يبعد اتفاق العقلاء عليه» وان 
تَعَذْرَ ذلك في وقت فلا يعني ذلك مره على طول الزمان» 
كما لا يَتَعَذَرَ اتفاقهم على العمل بخبر الواحد. مع آن عدالته 
مظنونة. 

۳- وعن الاعتراض الثالث: أجاب من وجهين: 
الوجه الأول: إن الآمة إذا أجمعت على ثبوت حكم القياس» 
فإن إجماعهم على ذلك يسبقه إجماعهم على صحة ذلك 
القیاس» وبذلك یخرج عن کونه ظنا. 


والوجه الثانى: إن اعتراضهم ينتقض بما وافقوا عليه من جواز 


GW الإجماع‎ 


انعقاد الإجماع عن خبر الواحد مع کونه ظنبا والإجماع 





-٤‏ وعن الاعتراض الرابع: أجاب: إن القياس الذي هو مستند 
الإجماع ليس فرعا للإجماع» بل هو فرع لغيره من الكتاب 
والسنة» وذلك لا يتحقق معه بناء الإجماع على فرعه. 

ه- وعن الاعتراض الخامس: إن الإجماع إنما انعقد على جواز 
مخالفة المجتهد المنفرد باجتهاده؛ کالواحد والائنین دون 
اجتهاد الامة. 

وأما الدليل الثاني - وهو: ما ذکروه من وقوع اجماعات مستندة 
إلى القياس - فیقال لهم فيه: لا تُسَلُمُ أن إجماعهم في جميع صور 
الإجماع كان عن القياس والاجتهاد» بل إِنْ ذلك كان عن نصوص 
ظهرت للمجتهدين المجمعين» منها ما ظهر لنا كُتَمَسّكِ أبي بكر 

(ت۱۳ه) في قتال مانعي الزكاة بنص القرآن ومنها ما لم بظهر لنا. 

وأجاب الآمدي عن ذلك: بأنه إن أمكن التشبث بما آوردوه من 

النصوص في بعض الصور فإنه لا يمكن فرضه بما لم يظهر فيه نص» 

مع تصريحهم بالقياس» وإلحاق صورة بصورة؛ ولو كان فيها نص لما 

عدلوه لی التصریح بالقیاس"". 


(۱) انظر في الاعتراضات والاجابة عنها: الاحکام (۲۱۷-۲۲۵/۱) وأغلب ما 
ذکرناه کان بنص الامدي. 





الاجماع 

برسم سس 

أدلة المذهب الثاني: 

وقد استدل للمذهب الثاني المفرّق بين القياس الجلي والقیاس 
الخفي بأن (القياس الجلي يفيد الحكم قطعًاء فلا يترتب على جعله 
مستندًا للإجماع محذورء ولا تمنع العادة من الاتفاق عليه بخلاف 
القياس الخفى» فانه یورث الشبهة والظن وهما ينافيان الاتفاق 
ماوت ( 

وأجيب بأن ما ذكر من الشبهة والظن متحققان في العموم وخبر 
الواحدء ومع ذلك جاز الاستناد إليهما في الإجماع على أن الفرق 
بين القياسين لا دليل عليه؛ لأآن الآدلة الدالة على جواز الاستناد إلى 
القياس لم تفرّق بين الجلي والخفي”'". 

آدلة المذهب الثالت: 

واستدل للمذهب الثالث القاتل بالجواز العقلي ومنم استحالة 
الوقوع بماياتي : 
۱- استدل علی الجواز العقلي بأنه لا یترتب علی فرض وقوعه 


محال وکل ما کان کذلك فهو جائز عقلا؟. 


۲- واستدلوا علی عدم الوقوع بدعوی آن استقراء الاحکام 
الشرعية وتتبعها لم هر لنا إجماعًا مستنده القياس› مما يدل 


. حجية الإجماع (ص؟595)‎ )١( 
.۳۹/۲ شرح مختصر المنتهی‎ )۳( 


الإجماع 








)١١  - 

وأجيب عن الدليل الثاني بأن ما ذكروه ينقضه ما ذكر من 
الإجماعات الواردة عن الصحابة مما مستئده القياس ومما سبق إيراد 
بعضه في الاستدلال للمذهب الأول" فانکار وجوده ۳ مكابرة 
وعنادا(۳. 

ولم يّرَ المعارضون حاجة إلى الرد على الدليل الأول؛ لأنه 
موافق لآراء الجمهور في الجواز. 

أدلة المذهب الرابع: 

وأما المذهب الرابع القائل باستحالة الإجماع عن القياس 
والاجتهاد عقلاً ومو المنسوب الی الشيعة وآخرین» فقد ذكرت له 
بعض الآدلة وهی فى الحقيقة بعض الاعتراضات علی دلیل المذهب 
الأول التى سبقت الإجابة عنها“. 

ومن مجموع ما ذكرناه من الآدلة وما قيل فيها يترجح جانب 
القول بجواز انعقاد الإجماع عن القياس والاجتهاد. والله أعلم. 


3 5 5 5 


(۱) حجية الاجماع (ص ۲۹۳) . 
(۲) انظر: ص (۲۸4). 

(۳) حجية الاجماع (ص ۲۹۳) . 
(۶) انظر: ص(۲۸۵ و۲۸5). 


س وی سس 








المطلب الثاني 


استمرارية الاتفاق. أو ما يعثر عنه الأصوليون بانقراض العصر. 

ومن شروط الإجماع المختلف فيها استمرارية الاتفاق» أي أن 
یبقی المجمعون على آرائهم حتى يموت آخر واحد منهم» وهي 
المسألة المعبر عنها عند الاأصولیین بانقراض العصر(" وکانت 
للأصوليين بها آراء متعددة» ولكن أبرز ما تَمَيّيَ منها آربعة مذاهب 
هي 

المذهب الاو : انه لا پشترط انقراض العصر. 

فاذا اتفق المجمعون في لحظة انعقد الاجماع ووجبت عصمة 
الأمة عن الخطأ”"'. فلا تجوز لهم ولا لغیرهم مخالفته "۰ والی 
ذلك ذهب جمهور العلماء من آصحاب الشافعي (ت۲۰۶ه) وأبي 


(۱) نقل الزرکشي (ت۷۹4+) في البحر المحیط عن الروياني(ت ۵۰۲ه) أنه لا يعتبر 
في انقراض العصر موت جمیع آهله؛ لائه لا ینحصر وقد تتداخل الأعصارء 
وذکر آن المعتبر في انقراضه آمران : 
الأول: أن يستولي على العصر الثاني غير أهل العصر الأول. 
والثاني: أن ينقضي فيهم من بفي من أهل العصر الأول. 
لأن أنس بن مالك (ت95ه) وعبدالله بن أبي أوفى (ت 85 ه) عاشا إلى عصر 
التابعين؛ وتطاولا إلى أن جمعا بين عصرين» فلم يدل ذلك علی بقاء عصر 
الصحابة منهم. [البحر المحيط ۲۵۲۰/4 . 

(۲) المستصفی ۱۹۲/۱ . 

(۳) مناهج العقول للبدخشي ۲/ ۳۱. 





一 
CE) ED *" حنيفة (ت۱۵۰ه) والاشاعرة والمعتزلة‎ 
ونص آبو بکر الرازي (ت۳۷۰ه) والقاضی‎ ۳ 
عبدالوهاب (ت۲۲ه) وابن السمعاني (ت٩4۸ه) علی آنه أصح‎ 

المذاهب لاصحاب الشافعی . 

وقد ذکرت له طائفة من الادلة» نكتفي بذکر آهمها فیما يأْتي : 
: إن الأدلة النقلية من الآيات والأحاديث الدالة على حجية 
الا جماع» وعصمة الأمة لیس فیها ما یوجب اعتبار انقراض 
العصر”“ ٠‏ پل انها تعتبر أن الاجماع بحصل بمجرد اتفاقهم من 


دون قيد» والأصل عدمه. 


والظاهرية 


1 
سے 


بعضهم كأنس بن مالك (ت۳٩ه)‏ وظیره ولو كان انقراض 
العصر شرطا لما ۳ لان به» مع وجود هذا النفر 


۳-: ان ان شتراط انقراض لعصر يؤدي إلى تمثر لاسام لأنه لو 


(۱) الاحکام للکمدي ۲۵۹/۱ . 

(۲) الاحکام لابن حزم ۵۱۳/۱ ج وانظر: الابهاج ۰۳۹۳/۲ ومختصر المنتهی 
بشرح العضد ۳۸/۲ . 

(۳) التقریر والتحبیر ۸۱/۳. 

(۶) المستصفی ۰۱۹۲/۱ ونهاية السول ۰۳۱۵/۲ والتقریر والعحبیر ۰۸۷/۱ 
والابهاج ۳۹6/۲ 

() المصادر السابقة. 

(7) المصادر السابقة. 





۳ الإجماع 


بقي واحد من الصحابة جاز للتابعي أن يخالف؛ إذ لم يتم 
الاجماع وهكذا يُقال فى العصور التالية» فيجوز لتابعى 
باطل. 
6-: قیاس الحکم الثابت بالاجماع علی الحکم الثابت بالنص؛ فکما 
آن الثابت بالنص لا یختص بزمان دون زمان. فکذلك الحکم 
الثابت پالاجماع ". 
ويمكن أن نجد في أدلة المذاهب الأخری معارضات لهذه 
المذهب الثاني : اشتراط انقراض العصر مطلقاً. 
وهذا المذهبت يتجه إلى اشتراط انفراضص العصر من دوك تفصيل 
في المسألة» آي في کل آنواع الاجماعات» سواءً كانت قولية أو 
فعلية أو إجماعاً سكوتياً. أو غير ذلك من الأنواع. 
وقد نسب هذا الرأي إلى الإمام أحمد (ت١5‏ ١ه)‏ كله 
وإلى أبى بكر محمد بن وراه (ت ۲۲۲۰1 وقد قسا ابن حزم 
(ت491ه) علی هذا المذهب. قال: «وأما من قال بمراعاة انقراض 


. حجية الاجماع ص۳۱۹‎ )١( 
والابهاج ۳۹۳/۲ والتمهید‎ 0/١ نهاية السول ۲ ۰۳۱۵ الإحكام للآمدي‎ (Y) 
لأبي الخطاب ۰۳4۹/۳ وارشاد الفحود ص۸4.‎ 





一 


العصر في الاجماع من آخس قول قیل»۳. 
وقد ذُكرت لهذا المذهب طائفة من الادلة منها : 
۱-: قوله تصالی: »وک 着 NE‏ وسا ڪوف شهداء عل 
الاس [البَعرّة: ۰۲۱2۳ 
وتوجيه الاستدلال: بالآية أن الله تعالى جعلهم حجة على 
الناس» ومن جعل إجماعهم مانعاً لهم عن الرجوع فقد جعلهم 
حجة على أنفسهم» هو خلاف مقتضى الآية"". 
۲-: طائفة من الاثار الدالة على رجوع بعض الصحابة عن آرائهم 
التي وافقوا بها غیرهم وحققوا بها الاجماع؛ و التي منها: 

أ- ما روي عن علي طللنه (ت٠1ه)‏ أنه قال بشأن بیع آمهات 
الأولاد: «اتفق رأبي ورأي عمر علی آن لا تباع أمهات 
الاولاد؛ والآن قد رأيت بيعهنَّ» وقد أظهر الخلاف بعد 
الوفاق» والدلیل علی المخالفة مع سبق الاجماع. قول 
عبيدة السلماني (تالاه): «رأيك مع الجماعة أحب إلينا 
من رأيك وحدك». 


)۱ الإحكام لابن حرم ۱ (ج). 
وقد نسب القول باشتراط الانقراض إلى طائفة أخرى غير من ذكروا في المتن؛ 
منهم : سليم الرازي 
ونقله ابن برهان عن المعتزلف انظر: شرح الکوکب المنیر ۰۲41/۲ 

(۲) الإحكام للامدي ۰۲۵۸/۱ وانظر: حجية الاجماع لفرغلي ص۳۲۱. 








ااجماع 


وخالف ما کان علیه آبو بکر (۱۳ه) والصحابة الذین 
ولو كان انقراض العصر ليس شرطا لكان رجوع من رجح 
مستلزماً مخالفة الاجماع لکن رجوعهم ابت "۳ . 
عن الحکم عند ظهور ما يوجب الرجوع عنه من خبر آو غیره؛ 
العمل بالخبر الصحيح» مع الاطلاع عليه» وأما إذا لم يكن 
خبراً فإنه لا حجر على المجتهد في الرجوع عن الإجماع عند 
تغير اجتهاده”". 
في عصرهم بموته؛ لأن من بقي بعده كل الأمة وذلك ميخالف 
للإجماء". 
إن قول الجماعة لا يزيد على قول النبي ی ووفاته یل شرط 


ع 


الجماعة آولی(*. 


۳ 


(۱) نهاية السول ۱۵/۲ ۳. 

(۲) التقریر والتحییر ۸۷/۳ . 
(۳) الاحکام للامدي ۲۵۸/۱ . 
() المصدر السایق ۰۲۵۹/۱ 





الإجماع 


جماعة منهم حديثاً عن رسول الله يل على خلاف ما أجمعوا 
عليه مؤدياً إلى الخطأ في جميع الأحوال» فإن رجعوا إلى 
الحديث كان الإجماع الأول خطأء وإن لم يجز لهم الرجوع 
إليه كان استمرارهم على حكم ما أجمعوا عليه مع ظهور ما 
يناقضه من الحديث خطأ أيضاء ولا مخلص من الخروج من 
هذا الخطاً الا باشتراط انقراض العص 7 . 
وقد أجيب عن هذه الأدلة بما يأتى : 
.١‏ أما الآية فأجابوا عنها من وجهين: 
الأول: إنه لا يلزم من وصفهم بأنهم شهداء على الناس وحجة 
على غيرهم امتناع أن تكون أقوالهم حجة على أنفسهم إلا بطريق 
مفهوم المخالفة» وهو ليس بحجة عند كثيرين من العلماء؛ كما أنه قد 
التهمة فى ذلك» وعلى هذا تكون الفائدة من التخصيص التنبيه 
بالأدنى على الأعلى؛ ولهذا فإنه قد يُقبل إقرار المرء على نفسه ولا 
تقبل شهادته علی غيره. 
القيامة بأن الأنبياء قد أبلغوهم شرع ال فلا تکون الاية حجة فیما 
CY}‏ 





(۱) الاحکام ۲۵۹/۱ . 





ببسب اسع 


۲. وآما الاثار فإن قول علي نه (ت0١5ه)‏ ليس فيه ما يدل 
على اتفاق الآمة. ولو كان كذلك لقال: اتفق رآيي ورأي الأمة» 
كيف وقد ورد أن جابر بن عبدالله كان يرى جواز بيعهنٌ في زمن 
عمر ومع هذه المخالفة لا يتحقق إجماع» وقول السلماني يحتمل 
أنه أراد أن رأيك في زمن الجماعة والألفة والطاعة للإمام أحب إلينا 
من رأيك في زمن الفتنة وتشتت الکلمف ویحتمل معاني آخری» منها 
أنه قد يكون الإمام على (ت٠5ه)‏ قد خالف الإجماع؛ لأنه یری 

شتراط انقراض العصر. 

وأما حدٌ عمر شارب الخمر ثمانین فغایته آنه خالف الاجماع 
السكوتي» وأنه کان من جملة الساکتین الذین لم تتبین لهم المسألة 
في حینها. 

*. وعن دليلهم الثالث يُقال: إنه يجوز له الرجوع عن رأيه 
بالاجتهاد في حالة عدم صيرورة الري قطعیا بالإجماع. 

آما بعد الاجماع فلا تسلم جواز الرجوع عن الاجماعی وهذا 
بخلاف ترك الاجتهاد المظنون باجتهاد مظنون مثله"". 

6 وعن دليلهم الرابع يُقال: إن بعض العلماء ذهبوا إلى إبطال 
مذهب المخالف بموته» و بانعقاد الإجماع بمن بقي» وبعضهم ذهب 
إلى عدم بطلان مذهبه» وإنه لا ينعقد الإجماع بعذه؛ لأن من بعده ‏ 


( المصدر السایق . 
() المصدر السایق ۰۲۱۰/۱ 


الإجماع 


ليسوا كل الأمة فى المسألة التى خالف فیها المیّت؛ اذ لا تبطل فتواه 
بمونه » وهو الراجح عند العلمای وعلى هذا الراجح لا توجد مخالفة 
تلاجماع۳). 


۵ وعن الدلیل الخامس أنه قياس مع الفارق؛ لأن قول النبي 
يك إنما لم يستقرٌ قبل موته لجواز نسخه من الّه تعالی» وذلك رفع 
للقاطم بالقاطع» وهو غير ممتتع» وآما رفع الاجماع القاطع 
بالاجتهاد الظني فهو غیر جائزا". 

5. وعن الدليل السادس بأنه افتراض محال؛ لأن الله تعالی 
يعصم الأمة عن الإجماع على خلاف المخبر» وهذا يقتضي أمرين : 
إما عدم وجود الخبر المخالف .أو عصمة الراوي له عن النسيان إلى 
أن يتم انعقاد الإجماع". 

المذهب الثالث: انقراض العصر شرط في الإجماع السكوتي. 

وذلك بأن يذهب واحد أو أكثر من أهل الحل والعقد إلى حكم» 
ويسكت الباقون» مع اشتهار المسألة والحكم فيها بينهم» ومضي مدة 
التأمّل» وإلى ذلك ذهب أبو إسحاق محمد الأسفراييني (ت 4186ه), 
وبعض المعتزلة وهو اختیار آبي علي الجبائي (ت۲۰۳ه) والآمدي 
(ت۱۳۱ه) وابن عقیل (ت۵۱۲ه) وهو رواية عن آحمد (ت۲۶۱ه)؛ 


(۱) المصدر السابق . 
)۲( الا حکام ۲۰/۸ ۰ 





رو لے 

ونقله ابن فورك (ت۰7ه) عن أكثر أصحاب مذهبه. 

واحتج الآمدي (1١57ه)‏ لذلك بأنه وإن كان الظاهر الموافقة إلا 
أن ذلك مما لا يمنع إظهار بعضهم المخالفة في وقت آخر؛ لاحتمال 
أنه يكون في المهلة - أي مهلة النظر التي ظهر له فيها الدليل 
الدليل”". 

واستدلال الآمدي (ت١57ه)‏ هذا إنما يصح لو لم يشترط 
العلماء لصحة الاستدلال بالإجماع السكوتي أن تمضي مدة التروي 
والنظر» ولا يظهر مخالف. 

المذهب الرابع: أن انقراض العصر شرط في إجماع الصحابة 
۰ ۱ (۳) 
فقط . 


(۱) البحر المحیط ۰4۹۸/4 4۹٩‏ والتقریر والتحبیر ۸۷/۳ وحجية الاجماع 
ص ۰۳۲6 وشرح الکوکب المنیر ۲/ ۲8۷ . 

(۲) الاحکام ۰۲۵۹/۱ والتقریر والتحیر ۰۸۷/۳ ۱۰۲۳ . 

(۳) التقریر والتحبیر ۰۱۰۲/۱ وقد ذکر آن الماوردي (ت566ه) ألحق التابعين 
بالصحابة وذکر النووي آنه الصحیح وآلحق صاحب الوافي تابعي التابعین 
بالتابعين» وصرح الرافعي تبعاً للقاضي حسین والمتولي بأن غیرهم من آهل 
الأعصار کذلك وحیتتذ لا یکون هذا مذمباً متمیزاً» بل هو ملحق بسابقه» قال 
صاحب التقریر والتحبیر معقباً علی ما نفل عن القاضي حسین باعتبار ذلك في 
كل الأعصارء وهو متجه. 
وانظر: شرح الکوکب المنیر ۰۲4۸/۲ التقریر والتحبیر ۰۱۰۲/۱ 





الاإجما 
ج و - 


0 


وهو رأي محمد بن جریر الطبري (ت۵۳۱۰ه)" وقد استدل له 
بأنه لو لم یشترط انقراض العصر لما جاز لبعض الصحابة الرجوع 
عن آرائهم التي وافقرا فیها غیرهم؛ لما یلزم من خرق الاجماع» لکن 
الواقع آن عدداً من الصحابة رجعوا عن ذلك وقد سبق لنا أن ذكرنا 
طائفة منهم فيما سبق» وما قيل في ذلك. 
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.۸۷/۳ المصدر السابق‎ )١( 


رف 
DF‏ 
5 و 


72 
ج 


القصا الثارة ١‏ سي 
ملع( وین 
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0 
کو 
الإجماع الم ا زونہ 
باسسسسس سس CD‏ 


المبحث الأول 


حكم منكر الإجماع وما ثبت به 
الكلام في هذه المسألة يقتضي بيان الحكم في آمرین : 
الامر الاول: انکار حجية الاجماع بان لا یری الاجماع حجق 





وقد ذکر الزركشي (ت ۹۶ ۷ه) لدلك حالات متنوعةه» یختلف 

الحکم باختلافها على النحو الاتي : 

-١‏ انکار حجية الاجماع السكوتي ولا خلاف بين العلماء في أن 
منكر حجيته لا يكفر ولا يبدع. 

1- إنكار حجية الإجماع الذي لم ينقرض عصره» وما شابه ذلك 
من الإجماعات التي اختلف العلماء في حجتهاء فهي 
كالإجماع السكوتي لا يُكفر منكر حجيتها ولا يبدع. 

“- إنكار أصل الإجماع بأن قال: إن الإجماع لا يُحتج بف 
والقول في تكفيره كالقول في تكفير أهل البدع والأهواء”". 

قال البزدوي (ت585ه): «ومن أنكر الإجماع فقد أبطل دينه 

كله؛ لآن مدار أصول الدين كلها ومرجعها إلى إجماع المسلمين»". 


() البحر المحيط ۵۲/4 . 
(۲) كنز الوصول إلى معرفة الأصول (ص۷٤۲).‏ وانظر: التوضيح بشرح التلويح ؟/ 
۷ تعلیق عمیرات. 








الإجما 
دك . 


وقد رفض إمام الحرمين (ت4!18ه) هذه المقولة» قال: «فشا في 
لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفرء وهذا باطل قطعًا؛ فإن من 
ینکر آصل الاجماع لا یکنر» والقول في التکفیر والتبرژ لیس بالهیّن؛ 
ولنا فيه مجموع فلیتأمله طالبه. نعم من اعترف بالإجماع وأقرٌ بصدق 
المجمعين في النقل» ثم أنكر ما أجمعوا عليه كان هذا التكذيب آيلا 
إلى الشارع عليه السلام ومن كذب الشارع كفر)""2. 

الأمر الثاني : أن يتكر الأحكام الثابتة بالإجماع كأن ينكر وجوب 
الصلاة» وأن لبنت الابن مع الأم السدس» وفي هذا الأمر تفصيل 
اختلف عرضه عند العلماء وستكتفي يما عرضه ابن السبكي 
(ت۷۷۱ه) في جمع الجوامم؛ لأنه آکثر ضبظا لهذا الأمر" وقد 
كان تفصيله يتضمن ما يأتي : 


一‏ إذا كان المجمع عليه معلومًا من الدین بالضرورة؛ كوجوب 
الصلاة والصوم وحرمه الزنا والخمر فان جاحله كافر 
قطعا ۰*۳ لما فى هذا الإنكار والجحود من تكذيب النبى كلل 
ه40 

一 Y‏ إذا كان المجمع عليه مشهورًا بين الناس ومنصوصًا عليه؛ 
کحل البیع فان جاحده کافر في الصح"۳. 


() البرهان ۷۲/۱ (فقرة 1۷۳) . 

(۲) انظر: ما عرضه الزرکشی فی البحر المحیط ۶/ ۵۲۶- ۵۲۸ . 
(۳) جمع الجوامع بحاشية اليناني ۲۰۱/۲ . 

(4) شرح المحلي علی جمع الجوامع في الموضم السابق . 

(*) جمع الجرامم ۲/ ۲۰۲ 


一 


۳- إذا كان المجمع عليه مشهورًا بين الناس ولكنه غير منصوص 
عليه ففیه تردد» قیل: یکفر جاحده لشهرته» وقیل: لا يكفر 
لجواز أن يخفى عليه. 

4- وإذا كان المجمع عليه خفيًا بأن لا يعرفه إلا الخواص كفساد 
الحج بالجماع قبل الوقوف» فإنه لا يكفر وسواء كان منصوصًا 
عليه كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب فإنه قضى 
به النبي ييه كما رواه البخاري أو لم يكن . 

-٥‏ واذا کان المجمع عليه ليس من أمور الدين؛ كوجود بغداد فلا 
یکفر قط" 

وقد ذکر امام الحرمین (ت4۷۸ه) ضابطا في ذلك وهو: «أن 
من آنکر طریقا في ثبوت الشرع لم یکفر ومن اعترف بکون الشيء من 

الشرع ثم آنکره کان منکرا للشرع وانکار جزثه کانکار کله.:۳. 

وفي رأي شیخ الاسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه): آن «التحقیق آن 
الاجماع المعلوم یکفر مخالفه کما یکفر مخالف النص بترکه لکن هذا 
لا یکون الا فیما علم ثبوت النص بهء وأما العلم بثبوت الاجماع في 

مسألة لا نص فيها فهذا لا یقع وآما غیر المعلوم فيمتنع تكفيره». 

وكلامه هذا نابع من وجهة نظره بآن کل مسألة یقطع فیها 

(۱) المصدر السایق. 


() شرح المحلي على جمع الجوامع۲/ ۲۰۲ 
(۳) الیرهان۱/ ۰۷۲۵ فقرة(0۷۳). 


)€( مجموع المتاوى لشيخ الإسلام ابن تیمیة۱۹ | Ye‏ 


CD‏ ع 
بالإجماع بانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما يبين الله فيه الهدىء 
ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البيّن 07 
وأما إذا لم يقطع به فلا يقطع أنه مما يتبين به الهدی» ومخالف 
مثل هذا لا يكفر”"'» وهذا الرأي مبني على أن الإجماع لا يكون إلا 


عن مستنك. 
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(۱) المصدر السابق ۳۹/۷. 


3 
۳ 


رتم 
۳ 
الإجماع الم اج (لزون 
مك رس سس 


| المبحث الثانى 


الإجماع في رأي بعض متأخري العلماء, 
وطائفة من العلماء المعاصرين والمستشرقين 





الفرع الأول: آراء بعض المتأخرين. 

بعد عرضنا للصورة التي رسمها الأصوليون للإجماعء اتضح لنا 
أنه من الصعب أن يتحقق مثل ما رسموهء ولاسيما إذا اشترطنا فيه 
انقراض العصرء وهو في الماضي أكثر منه تعذرًا مما هو في العصر 
الحالي. 

ولهذا نجد أن محققي الأصوليين كالآمدي (ت١511ه)‏ اختار 
بشأن حكم جاحد الحكم المجمع عليه التفصيل» وهو أن لا يحكم 
بكفر من جحده إلا إذا كان جاحدًا لما كان داخلاً فى حقيقة 
الإسلام» ممّا ثبت من الدین بالضرورة؛ کالعبادات الخمس 
ووجوب اعتقاد التوحید والرسالة» وأما إن لم يكن کذلك فلا تکفیر 
لجا حده۱. 

وبغض النظر عن انکار بعض المتقدمین امکان الاجماع» وإمكان 
العلم به ونقل فان بعض المتأخرین من العلماء المحدئین رددوا مثل 
هذه الأفكار. 


() الاحکام ۲۸۸/۱. 


الإجما 
و 上‏ 


قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت87١1١ه)‏ في كتابه 
(إجابة السائل): «وهو بعد انتشار نطاق الإسلام وتباعد أقطاره وكثرة 
علمائه يستحيل أن يثبت عنهم إجماع» فإن من أنصف من نفسه علم 
أنه لا سبل إلى الإحاطة بالأشخاص» فضلا عن معرفة قول كل فرد 
منهم في المسألة الفلانية» فالحق ماقاله بعض أئمة التحقيق الجلال 
من المتأخرين: أنه لم يقع الإجماع إلا على ضروري كأركان 
الإسلام. والدليل الضرورة» ولو فرضنا وقوعه لما علمناه لمحالاات 
عادية» إما في وقوعه فلآن مستنده إن كان ضروريًا استحال عدم نقله 
إلى من بعدهمء وان کان ظنیّا استحال الاتفاق علیه لاختلاف 
القرائح». 

وقال في رسالة مزالق الاصولیین وبیان القدر المحتاج cp‏ 
علم الاصول): «وان تأملت الاجماع وحققته من کلامهم وجدته غير 
واقع والاستدلال به باطل)”". 


وقال: «وأكثر أهل العلم يحيلون وجود الإجماع» ومع هذا فإنهم 
يشغلون طالب العلم في الاصول في مباحث الاجماع وهو كما 
تراه» حتی قال بعض العلماء: لا تقبل رواية مدعي الاجماع ثم 
تراهم یستدلون به وعندهم آن ما یطرقه الاحتمال لا یصح به 
الاستدلال» ویستدلون يمالا وجود له فضلا بما پطرقه الاحتمال. 
والمستدل بالاجماع اما جاهل بحقیقته» آو علت عليه محبة 


. )١55ص( إجابة السائل‎ )١( 
.)٠٤ -٦۳ص( مزالق الأصوليين‎ )۲( 


一 一 


وإذا كان حال الإجماع كذلك فلا حاجة إلى شغل الطالب 


(۱ 








وغيرهاا 

وكلام الشيخ كن فيه قسوة وشدة ما كان ينبغي لها أن تكون 
كذلك» فهو لم يقتصر على إنكار إمكان الإجماع» بل ذهب إلى . 
الإنكار على شغل أذهان طلبة العلم بدراسته. ونقله عن بعض 
العلماء ممّن شذوا عن الجمهورهء قالوا: لاتقبل رواية مدعي 
الإجماع. وهذا أمر غريب وفاسد يستلزم رد روايات أئمة الحديث 
والفقه وغيرهم. 


BEER 


.)59/ المصدر السابق (صراكت‎ )١( 


الإجما 
و غ 


الضرع الشانی: آراء بعض العلماء المعاصرين. 

وفي العصر الحالي مالت طائفة من العلماء الی مثل هذا الرأي 
آو التفصیل فیه» ونكتفي بذکر رآي عالمین مشهورین منهم في هذا 
المجال هما الشيخ محمد الخضري كله (ت۵ ۱۲ه/ ۱۹۲۷م) 
والشيخ عبدالوهاب خلاف كلت (۵۱۳۷۵/ 2۱۹۷۰). 


يقول الشيخ محمد الخضري (ت ۲۵۱۹۲۷ : ((ويبقى هذا السؤال 
من المسائل الاجتهادية؟ ويمكن الجواب على ذلك بأن هناك مسائل 
كثيرة لا نعلم فيها خلافًا بين الصحابة في هذا العصرء وهذا أكثر ما 
يمكن الحكم بهء أما دعوى العلم بأنهم جميعًا أفتوا بآراء متفقة» 
بعد هذا العصر - عصر اتساع المملكة وانتقال الفقهاء إلى أمصار 
المسلمین ونبوغ فقهاء آخرین من تابعیهم - لا یکاد بحصرهم العد» 
مع الاختلاف في المنازع السياسية والاآهواء المختلفة فلا نظن 
دعوى وقوع الإجماع إذ ذاك مما يسهل على النفس قبوله» مع تسليم 








)١(‏ نتبه هنا إلى أن الشيخ محمد محمود فرغلي في كتابه (حجية الإجماع) ذكر أن 
الشيخ محمد الخضري (ت۱۹۲۷م) تابع الشیخ عبدالوماب خلاف (ت۱۹۵1م) 
في رأيه. وهذا خطأ لا یصح وربما کان عکسه هو الصحیح فالشیخ 
الخضري توفي 1957م والشيخ عبدالوهاب خلاف لم يزاول التدريس في 
الجامعة المصرية كلية الحقوق إلا بعد وفاة الشيخ الخضري كانه لأنه عين في 
الجامعة سنة 1978م وآراؤه مذكورة في كتابه(علم أصول الفقه) الذي يمثل 
محاضراته في كلية الحقوق أي : بعد تعييته في الجامعة. 


الإجماع 








一 人 
أنه وجدت مسائل كثيرة في هذا العصر أيضًا لا يعلم أن أحدًا خالف‎ 
في حكمهاء ومن هنا نفهم عبارة أحمد بن حنبل (ت۲۶۱ه): «من‎ 
ادعى الإجماع فهو کاذب» لعل الناس قد اختلفوا» ولکن یقول: لا‎ 
نعلم الناس اختلفوا إذا لم يبلغه»ء وبعض فقهاء الحنابلة يرى أن‎ 
الإمام يريد غير إجماع الصحابة”'".‎ 

وأما الشيخ عبدالوهاب خلاف (ت1905م) فيقول: «والذي أراه 
الراجح أن الإجماع بتعريفه وأركانه التي بَيّنَاها لا يمكن انعقادهء إذا 
وكل أمره إلى أفراد الأمم الإسلامية وشعوبهاء ويمكن انعقاده إذا 
تولت أمره الحكومات الإسلامية على اختلافهاء فكل حكومة تستطيع 
أن تعين الشروط التي بتوافرها يبلغ الشخص مرتبة الإجتهاد» وأن 
تمنح الإجازة الاجتهادية لمن توافرت فیه هذه الشروط وبهذا 
تستطیع کل حکومة آن تعرف مجتهدیها وآراءهم في آي واقعة»(۳". 

وقال: «وأما بعد عهد الصحابة وفیما عدا هذه الفترة في الدولة 
الأموية بالأندلس» فلم ينعقد اجماع ولم یتحقق اجتماع من آکثر 
المجتهدين لأجل التشريع)”". 

ودافع الشيخ محمد محمود فرغلي في كتابه (حجية الإجماع) عن 
هذه الحجية وناقش ما جاء على لسان كل من الشيخين عبدالوهاب 
خلاف (ت1956م) والشيخ محمد الخضري (ت۱۹۲۷م) مناقشة لا 


)۱( أصول الفقه (ص ۲۸۵). 
(۲) علم أصول الفقه (ص44) . 
(۳) المصدر السایق (ص۵۵). 


الإجماع 
وه(« 
تخلو من خطابیة» وان کانت جوانب منها معقولت 

فنقده للشیخ الخضري (ت۱۹۲۷م) بدعوی آن الاجماع في عصر 
الصحابة قد وقع على جملة من الأمورء وذکره عددّا منها"" فان في 
ذلك مصادرة على المطلوب؛ لأن ما ذكره هو عين الدعوى» وأما 
بعد عضر الصحابة فإن مناقشته للشيخ باهتة» ودعوى تحتاج إلى 
دليل» فقوله: إن المجتهدين معلومون في كل عصر لا يخفون على 
أحد لا يُسَلَّمُ له واستشهاده بمجمع البحوث الإسلامية وَعَدَّوِ نموذجًا 
من الاجماع .ورن بما قیل : 
وليس يصح في الاذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

آمر غریب لا یخلو من سذاجة إذا كان يؤمن بذلك حقيقة. 

وسبق لنا أن بينا أن ما ذكره الشيخ عن مجمع البحوث الإسلامية 
هو من قبيل الاجتهاد الجماعي؛ ولا ينطبق عليه مواصفات الإجماع 
المعروفة عند الأصولييه”". 





(۱) حجية الاجماع وموقف العلماء منها (ص۲4۸) . 

(۲) جاء في المادة (۱) من القانون رقم (۱۰۳) السنة ١١۱۹م‏ الذي بموجیه آسّس 
مجمع البحوث الاسلامية: «ویتألف المجمع من خمسین عضوّا من کبار علماء 
الاسلام یمن جمیم المذاهب الإسلامية» ويكون من بينهم عددٌ لا يزيد على 
العشرين من غير مواطني الجمهورية العربية المتحدة» ولا ندري كيف يمكن أن 
یکون (۲۰) عشرون شخضّا هم كل مجتهدي العالم الإسلامي ودولهم أكثر 
من(۲۰) عشرین دولة أي: أن كثيرًا من الدول لا يوجد منها عالم في هذا 
المجمع؛ بينما يوجد ثلاثون عالمًا من الجمهورية العربية المتحدة التي هي 
واحدة من دول هذا العالم الإسلامي؟! = 


GD الإجماع‎ 

وفي مناقشته للشیخ خلاف (ت0۱۹۵۲) ذکر آن ما آورده الشيخ 
بشأن ما کان یحصل في عهد آبي بکر (۱۳2ه) طلد: وعهد عمر 
(ت۲۳ه) وله من أنه لم یکن اجماعٌا» وانما کان اتفاقاً من 
الحاضرین من آولي العلم والرأي علی حکم الحادثة المعروضت 
فالذین یجمعهم آبو بکر (ت۱۳ه) آو عمر (۲۳هلم یکونوا كل 
رژوس المسلمین وخیارهم» بل |نهم بعضهم؛ لاآن الکثیرین منهم 
کانوا متفرقین في مکت والشام والیمن؛ وفي میادین الجهاد. 

وأجاب الشيخ فرغلي عن ذلك بأنه لا يخرج عن كونه إجماعًا 
سكوتيًا؛ لأن غير الحاضرين إذا لم يظهر منهم مخالفة لما أفتى به 
أهل الشورى كان إجماعًا سكوتيًا”''. 

وهو جواب لا يفي بالرد؛ لأن الاجماع السكوتي ممّا اختلف فیه 
العلماء» ورفض الأخذ به كثيرون» وليس عدم الأخذ به مما شدد 
العلماء فبه» وکفروا جاحده. 





ورد على رأيه بشأن إمكان الإجماع فيما لو أوكل أمره إلى 


= وقول الشيخ فرغلي: إن العلماء لا يخضعون في إصدار الحكم على الأشياء 
لأي رأي كائئًا صاحبه من كان (ص١55))‏ بل يتدارسون القضية ثم يقولون 
رأيهم» فتلقاه أئمة الفقه والأصول والحديث والتفسير وغيرهم فإن وجدوا 
فيه.حيفا.ردوه» وإن سكتوا كان هو الحكم الصحيح» حيث أقرته العلماء جميعًا. 
أقول: إن قول الشيخ هذا كلام نظري وإنشائي لا يتفق مع الواقع . 

000 حجية الإجماع (ص5: 5). 


نوس 


الحكام إذا لم يكونوا من أهل الفقه لم يجز أن يستند إليهم اختیار 
أهل الفقه والفتوى؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه'''. وهذا الكلام 
صحيح ولكن الشيخ فرغلي ناقض نفسه في الكلام عن مجمع 
البحوث الإسلامية» واختيار أعضائه من قبل الحكومات. 

وَرَدّ على رأي الشيخ خلاف (ت1156١ه)‏ بتجويز العقل بأنه لا 
يبعد أن يكون هناك من آهل الفقه من خالف ولم تعلم مخالفته لخفائه 
أو عدم شهرته» أو نحو ذلك» بأنه أقرب إلى الوهم والوسوسة منه 
إلى التحقیق؛ اٍذ العادة تقضي بظهور المخالفة "۰ لا نراه وجیهّا» بل 
الأقرب إلى الوهم هو كلام الشيخ فرغلي. 

والذي يبدو أن الإجماع بالصورة المذكورة في كتب 
الاصول؛ صعب التحقیق. ان لم يكن متعذرًاء وما يذكر من 
الإجماعات هي مما يسميه الحنفية رخصة لا عزيمة. أي : هي من 
الإجماعات السكوتية» أو التي لا يعلم فيها مخالف». 

وما أورده ابن المنذر (۳۱۸ه) وغیره في نقلهم للإجماعات نجد 
فيها كثيرًا من المخالفين» وما لم يرد فيه شيء من ذلك ريما كان مما 
ثبت من الدين بالضرورة. 

وهذا الرأي هو الذي مال إليه كثير من محقّقي العلماء 
المعاصرين . ٠‏ 





(YEY المصدر السابق (ص23745‎ )١( 
.)١17ص( (؟) حجية الإجماع‎ 


一 一 


قال الشيخ آبو زهرة (ت9!/5١م)‏ ككآنه: «وعندي أن الحجية كلها 
كانت في إجماع الصحابة و ولم يكونوا قد تفرقوا في الأقاليی 
فإن الإجماع كان ممكتا؛ آما في عصر التابعین وقد تفرقوا في 
الأقاليم فإن الإجماع حينئذٍ لم يكن ميسوراء إن لم يكن متعذرًا؛ 
ولذلك لا یکاد الفقهاء در تون علی آن مسألة من المسائل قد آجمع 
عليها بعض الصحابة.فيبدي بعضهم الإجماع ف فیها» وينكره عليه 


غيره ادا 





۰ 
f 


35 ٩۷: 3 5 


.۱۹۵۸ /۵۱۳۲۷ أصول الفقه (ص ۰)۲۰۲ دار الفکر العربي - مصر‎ )١( 


م 一‏ 
الفرع الثالث: رأي بعض المستشرقين. 

تختلف آراء المستشرقين عن آراء علماء المسلمين المعاصرين 
بشأن الإجماع» فعلماء المسلمين كانوا يناقشون في إمكان تحقق 
الاجماع وحجيته» بینما المستشرقون کانت آراژهم تنصب في جانب 
آخر يدل على أنهم لم ینهموا حقيقة الاجماع الاصولي» وسأكتفي 
بذكر مجالين مِمًا ذكروهما للإجماع موضحين أنهما ليسا مما قاله 

المحال الأول: دعوى إنشاء العقائد وتعديلها. 





وفى هذا المجال يقول (ماكدونالں) : (إن الإجماع أحد 
الاصول الاريعة التي تقوم عليها العقيدة الإسلامية» ويعرف بأنه اتفاق 
المجتهدين من الأمة بعد وفاة الرسول بيه في كل عصر وفي كل أمر 
دینی» ولمّا كان هذا الاتفاق لا يحدث عن طريق هيئة من الهيعات» 
وجوده في مسألة من المسائل لا يعرف إلا إذا نظرنا إلى الماضي» 
ورأينا أنه قد حدث بالفعل اتفاق فيهاء وعند ذلك يُسَلُمُ بهذا الاتفاق 


)١(‏ ماكدونالد: مستشرق أمريكي الإقامة بريطاني المولد والنشأة» بذل نشاظًا كبيرًا 
في التبشیر المسيحي؛ وفي |عداد المبشرین. 
یقول عبدالرحمن بدوي: وانتاجه العلمي لیس بالوضوح في العرض لکنه خال 
من العمق والتحصیل الباحث. 
من مولفاته : (تطور علم الکلام والفقه والنظرية الدستورية في الاسلام). وتوفي 
سنة ۱۹۶۳م. 
راجم في ترجمته موسوعة المستشرقین للدکتور/ عبدالررحمن بدوي (۳۷۲). 





一 


ويسمى إجماعًاء وعلى هذا النحو تقررت رويدًا رويدًا بعض المسائل 
التي كانت موضع جدال» وتصبح المسألة التي تقرر على هذا النحو 
جزءًا أساسيًا من العقيدة ویِعَد انکاره کفرا». 

وقال بعد أن قرّر ما ثبتت به حجيّة الإجماع: «وعلى هذا فإنه 
يكون في مقدور الناس أن يخلقوا بطريقة تفكيرهم وأعمالهم عقائد 
وسننّاء لا أن يسلموا بما تلقوه عن طریق آخر فحسب» وقد أصبح 
بفضل الاجماع ما کان في أوّل آمره بدعة آمرّا مقبولا نسخ السنة 
الأولى» وأعجب من هذا آن الاعتقاد بعصمة النبي قد جعل الاجماع 
ينحرف عن نصوص واضحة في القرآن» فلم يقتصر الإجماع هنا على 
تقرير أمور لم تكن مقررة من قبل فحسب» بل غَيّرَ عقائد ثابتة وهامة 
CD‏ 

وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على الجهل بحقيقة الإجماع 
فالعقائد ليست من محال الإجماع وليس لأحد من الناس ولا العلماء 
كافة أن يغيروا العقائد الثابتة بالكتاب والسنة. 

ولعله يشير في مسألة البدع التي صارت مقبولة - كما يزعم - 
إلى ما یفعله العوام وجهلة المسلمین من التمسح بالقبور» والتوسل 
بالأولياء» وهذا من البدع التي لم تصر مقبولة» ثم ن العوام لیسوا 
من أهل الإجماع ليرتكز إلى أفعالهم. 


(۱) المستشرقون ومصادر التشریع الاسلامي؛ د. عجيل جاسم النشمي (ص77١).‏ 
(۷) المصدر السابق (ص‌۱۲۸- ۱۲۹). 





الإجه ا 
مس و« سس« 


والمجال الثانی: دعوی الاصلاح. 


ومما ذکره المستشرق (ماکدوتالد) عن الاجماع آنه (یعتبر الیوم 
یقولون ان :لین يستطيعون أن يجعلوا ء من الإسلام ما شاءوا على 
)0 
شريطة أن يكونوا مجمعين . 

أما أن الإجماع يمكن أن يكون وسيلة فعالة للإصلاح فهذا 
صحيح » إذ من الممكن أن يجمع جمهور المسلمين على تجويز ما 
فيه مصلحة وفائدة لهم» بشرط عدم مخالفة النصوص الشرعية» وما 
ثبت من الدين بالضرورة» لان امتثال هذه الامور لیست محنه 
ا تشرع الإجماع في مال لا حكم فيه 
دعوى لا دليل عليهاء بل إنها تخالف ف شرط مسحل الاجا بل 
شرط الاجتهاد نفسه. ولعله يقصد أنه بإمكانهم أن يجمعوا على ألوهية 
المسیج؛ ویتخذوا الصلبان وما شاؤوا من عادات وعقائد النصاری» ‏ 
من الاسلام؟. 


إن هذا يدل على سقم الفهم وخبث الطوية بالترويج لأفكار 


. 5594/١ المصدر السابق (ص9؟١) عن دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 


一 


تخالف ما هو مستقر وثابت عند العلماء من آصولیین وغیرهم ؛ وله 





في خلقه شوون. 

ويتفق (كولدزيهر)”' مع (ماكدونالد) في رأيه هذا إذ هو يرى 
أن فكرة الإجماع التي ثبتت قواعدها خلال هذا التطوّر الذي مر 
بالشريعة الإسلامية » أصبحت عنصرًا من عناصر التوفيق والتقريب بين 
السنة والبدع المستخدمة» وذلك أن المسلمين إذا تابعوا عادة من 
العادات أو ألفوا تقليدًا من التقاليد وارتضاه جمهورهم زمنًا طويلاً 
ولم ينكروه أصبحت هذه العادة أو التقليد في النهاية جزءًا من صميم 
السنة». 


ویضرب مثالاً على ذلك فيقول: «وإنا نجد في مولد النبي بل 
VE，‏ بارژّا يوضح لنا كيفية تطور البدعة وتحولها الی مت( 


وهذا الكلام يقال فيه ما قيل فيما سبق + وما ذكره من البدخ 


(۱) هو: اجنتس جولد تسيهر؛ مستشرق يهودي مجري الأصل» حفلت حياته 
بالدرس والبحث والتأليف» تنقل في عدد من البلدان الأوربية والشرقية وحضر 
بعض الدروس في الأزهر» ودرس فى عدد من الجامعات الأوربية. توفى سنة 
(۱۹۲۱م) في بودابست عاصمة المجر. ۱ ١‏ 
راجم في ترجمته : موسوعة المستشرقین للدکتور عبدالرحمن بدوي (ص۱۱۹- 
1 . 

(۲) العقبدة والشريعة في الاسلام (ص ۰0۲۵۳ ترجمة د. محمد یوسف موسی؛ 
وعلی حسن عبدالغفار» ود. عبدالعزیز عبدالعق. 
وانظر: المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي » (ص۱۳۹) . 

(۳) العقيدة والشريعة (ص۲۵6). 








一 一 Cr 一 
وموند النبي ی هو عادة ألفها الناس» وليس فيها إجماع ؛ لأن‎ 
الاجماع هو اتفاق المجتهدین من آمة محمد ی علی حکم شرعي.‎ 


وما ذکره هذا المستشرق لیس من هذا القبیل» وفي هذا تضلیل 
وخلط للأوراق كما يقال. 


BEER 


الإجماع 








المبحث الثالث 


النسخ في اللغة يُطلق علی الازالت وعلى النقل والتحويل. 

مثال الأول: أن يُقال: نسخت الريح أثر الأقدام. أي: أزالتهاء 
ونسخت الظل أزالته. 

ومثال الثاني : نسخت الکتاب. آي: نقلته» وهو المراد بقوله 
تعالی : لبا کا ستنیح ما هتم تلود [الجائية: وب ومنه 
المناسخات : آي: انتقال المال من وارث إلى وارث. ٩"‏ 

واختلف العلماء فی آنه حقيقة فيهماء أو أنه حقيقة فى أحدهما 

(Y) < 5 。 。 

وأما في الاصطلاح فهو: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم 
بخطاب متراخ .Te‏ 
يأتي بیان موجز لارائهم في هذا الشأن. 
(۱) المصباح المنیر» الابهاج ۰۲۲۱/۲ والاحکام ۱۰۲/۳ . 
)¥( الابهاج في الموضع السایق/ فواتح الرحموت ۳/۲ والإحكام .YA‏ 
)۳( روضة التاظر.بشرح نزهه‌الخاطر العاظر ۰۱۹۰/۱ وله تعریفات کتیرة » ويختلف 

رأي الحنفية عن جمهور العلماء في حده. 

كنز الوصول لی معرفة الاصول (ص‌۲۱۸) وما بعدها؛ جمع الجوامع ۲/ .۷١‏ 


- 
و 


یط 





ج ی ا 
Cr 一‏ لے جن کروی الإجماع 
المطلب الأول 
نسخ الإجماع 


-١‏ القول الأول: وهو رأي جمهور العلماء أن الإجماع لا 
يُنْسَخُء. وقد اختار الامدي (ت۱۳۱ه) هذا القول واستدل له بما 
يأتى : 
أوإجماعاً أو قياسًا. 

أما النص سواءً كان كتابًا أو سنة فلا يصح أن يكون ناسحًا 
لاجماع؛ لاآن شرط الناسخ آن یتأخر عن المنسوخ» وهذا غیر 
متصور في النصوص الشرعیة؛ لأنها متقدمة في الوجود علی 
الاجماع» ومن المستحیل آن پرد نص بعد وفاة النبي ی وانما کان. 
النص متقدمًا على الإجماع؛ لأنه لا ينعقد إجماع مع وجود الى ية 
بين ظهراني المسلمين . 

وأما النسخ بإجماع آخر فلا يجوز؛ لأن الإجماع الثاني إما أن 
يكون بناءً على دليل رافع لحكم الإجماع السابق» أو لا لدليل» لا 
جائز أن يكون من غير دليل؛ لأنه يكون حينئذٍ خطأء والأمة معصومة 
عنه ولا جائز أن يكون لدليل ؛ لأن هذا الدليل لا يخلو إما أن 
يكون نصّاء أو قياسّاء لا جائز آن یکون نصّا؛ لانه لو کان نصّا 





CD 一 一 


فلابد أن يكون متقدمًا على الإجماعين ومتحمّقًا في زمن النبي له 
ويلزم من ذلك الخطأ في الإجماع الأول؛ لمخالفته النص وهو 
محال ولا جائز آن یکون قیاسّا؛ للاختلاف في حجیته» ولاحتیاجه 
إلى أصل يقاس عليه» وهذا الأصل لابد آن یکون متقدمّا» وقد انتهی 
بعد وفاته ئة وهذا يعني تخطتة الأمة التي لم تطلع على هذا الأصل 
بإجماعها على خلاف" . 

ب. لو جاز نسخ الإجماع القطعي فلا يكون ذلك إلا بنص قطعي 
جواز انعقاد الإجماع على خلاف النص القاطع. 

وأما رفع حكمه بالإجماع فإنه يستلزم بطلان أحد الإجماعين 
الناسخ والمنسوخ؛ لأن الإجماع لا ينعقد على خلاف إجماع آخرء 
فأحد الإجماعين باطل بالضرورة. 

ولما امتنع بطلان الإجماع القاطع كان الإجماع الآخر وهو ما 
فرض نسخه غير قاطع وباطلاً وعلى خطأ. 

واعترض هذا الدليل بعدم التسليم بأن النسخ يوجب خطأ 
الإجماع الأول» ولو كان الأمر كذلك لامتنع النسخ مطلقاء وليس . 


(۱) الاحکام للکمدي ۱۰۰/۳ . 
(T)‏ للآمدي توجيه مطول وجدلي.في عدم جواز أن يكون التاسخ قباس فانظره في 
الإحكام ”/ 2١١‏ وقد اخترنا أن نوججهه بما ذكرناه في المتن. 





= CD 
الأمر كذلك» وإذا لم يلزم من القاطع المتأخر خطأ القاطع المتقدّم‎ 
لزمت صحة الاجماع الاول".‎ 


القول الثانی: جواز نسخ الاجماع. 
البزودي .TDCOESAYC)‏ الذي استدل على رأيه بما يلي : 


. «وإذا صار الإجماع مجتهدًا في السلف کان کالصحیح من 
الآحادء والنسخ في ذلك جائز بمثله» حتى إذا ثبت حكم بإجماع 
عصر يجوز أن يجتمع أولئك على خلافه فينسخ به الأول» ويجوز 
ذلك وإن لم يتصل به التمكن من العمل عندنا - على ما مر - 
ويستوي في ذلك أن يكون في عصرين أو عصر واحدء أعني به في 
جواز النسخ)”". 

ب. إن النسخ هو بيان انتهاء مدة الحكمء ولا يمتنع ظهور انتهاء 
ذلك. بالهامه تعالی للمجتهدین» وإن لم يكن للرأي دخل في معرفة. 
انتهاء مدة الحکم؛ وزمان نسخ ما ثبت بالوحي. وإن انتهى بوفاته - 
عليه السلام - لامتناع نسخ الوحي بعده کی لکن زمان نسخ ما ثبت 
بالاجماع لم ینته بموته ولو لبقاء زمن انعقاد الاجماع وحدوثی فجاز 


(۱) التحریر بشرح التقریر والتحبیر ۰7۷/۳ ۸ ومذا الدلیل خاص بنسخ القطعي 
بالقطعي . 

(۲) کنر الوصول (صس ۰۲4۷ وکشف الاسرار ۰۲۲۱/۲ والتقریر والتحبیر 1۹/۳ . 

(۳) کشف الأسرار ۰۲۱۱/۲ ۰۲۱۲ كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول 
البزدوي) (ص ۷ ۲). 


الإجصاع 


一 


أن يجمع على خلاف ما أجمع عليه أهل العصر الأول» اد يتَصْوّر 
انعقاد الإجماع لمصلحة تتبدّل بعد Ca‏ 


وأجيب عن ذلك بأن هذا التوجيه لا يتأتى إلا على القول بجواز 








BERBER 


了 
۳ 


َع 





چ یں یی ری ا 
Cr 一‏ نكي ١م‏ (دزومسى -一‏ الإجماع 
النسخ والتخصيص والتقييد بالإجماع 


:一‏ جوز بعص مشايخ الحنفية كعيسى بن م آبان (ت۲۲۰ه) 
آواجماعا آخر) 

واستدلوا يما يأتي : 

أ. أن عثمان بن عفان (ت۳۵ه) وله حجب الام عن الثلث إلى 
السدس بأخوين» فقال أبن عباس (ت58 ه) رضي الله عنهما 
«كيف تحجبها بأخويين» وقد قال الله تعالى : «إقإن كن له لخد 5 
امد وریت.. بو والآخوان ليسا بإخوة؟) 


be; 1 


١ 


一 


فقال عثمان (ت۳۵ه) یه : «حجبها قومك يا غلام» فدل هذا 
على جواز النسخ بالإجماء". ) 

وأجيب عن ذلك بأنه ضعيف؛ لأنه إنما يدل على صحة النسخ 
بالإجماع» لو ثبت كون المفهوم حجة قطعاً حتى يكون معنى الآية» 
من حيث مفهومها المخالف. فإن لم يكن له إخوة فلا يكون لأمه 
السدس بل الثلث. وثبت آیضا آن لفظ «الاخوة) لا يطلق على 


(۱) کشف الأسرار للبخاری ۱۷۵/۳ . 
(۲) کنر الأسرار ۳ التقرير والتحبير TA /Y‏ والأثر رواه الحاکم وقال: 
(صحیح الرسناد». 


الإجماع CD‏ 
الأخوين قطعًاء ولم يثبت واحد منهما كذلك فلا يلزم النسخ. 

على أنه لا يلزم النسخ بالإجماع على تقدير ثبوتهما أيضًا؛ 
لإمكان تقدير النص الدال على الحجبء إذ لو لم يقدر ذلك كان 
الإجماع على الحجب خطأء وحينئذٍ يكون الناسخ هو النص لا 
الاجماع۳. 

ب. آن المولفة قلوبهم لهم نصيب في الزكاة و القرآن 
جرا اسَدَ لت ولسکن والممای علا ملف و مم وف 
الراب لري ون یل له وان ال یه یرت ا 7 
عي يد ©4 [التوبته: ۰۲۰۰ لکن هذا النصیب سقط بالاجماع 
المنعقد في زمن أبي بكر ولب . 

وأجيب عن هذا الدليل: بأنه ضعيف أيضًا؛ لأن السقوط 
المذكور لم ينسخ بالإجماع» بل هو من قبيل انتهاء الحكم؛ لانتهاء 
موجبه ٠‏ وليس ذلك نسحًا. 

ج. ان الاجماع حجة من حجج لت موجبة للعلم؛ كالكتاب 
والسنة» فیجوز آن یثبت به النسخ؛ كما يثبت بالنصوص, بل هو 


(۲) کش الأسرار Yo‏ التقریر ۳ لتتحبير CA‏ وانظر في تخريج هذا الأثر 
التقرير والتحبير 7/ 14218 وفيه أنه رواه الطبري من طريق حبّان بن أبي جبلة 
أَنْ عمر 5 له لما آتاه عيينة بن حصن قال: الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفرء ؛ يعني اليوم ليس مؤلفة. 

(۳) کشف الأسرار ۰۱۷۱/۳ والتقریر والتحیر ۰1۹/۳ 


الإجماع 
سس از ۳۲۸ 





أقرى من الخبر المشهور الذي جاز به الزیادة علی النص » وهي نسخ 
۰ باه 人‏ 4 8 ۰ 1 2 
ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل: بتسليم أن الإجماع حجة من 
الحجج الشرعية؛ لكن لكن النسخ لا يكونٍ إلا في حياة الرسول ع 
۴۳ وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز النسخ بالإجماع. 
واستدلوا بما يأتي : 


أ. إن الإجماع هو اجتماع آراء المجتهدين على شيء ولا مجال 
للرأي في معرفة نهاية الحسن والقبح فيه - عند الله - ليقع الإجماع . 
عليه. 


ب. إن وقت النسخ إنما يكون في حياة الئبي 4 للاتفاق على 
أنه لا نسخ بعده كَل وعلى فرض انعقاد إجماع في حياته يلو فإنه لا 
يتحقّق بدون رأيه» وحينئذٍ تكون الحجية في رأي النبي يه لا 
اتفاق العلماء"؟. 

والذي يبدو لي - والله أعلم - التفصيل في المسألة» فان کان 
النسخ لنص الكتاب أو السنة فإن ما ذهب إليه الجمهور هر الأولى 
بالقبول» وإن كان المراد بذلك نسخ الإجماع بالإجماع فإن ما ذهب 
إليه این آبان (ت۲۲۰ه) هو الاولی بالقبول. 


(۱) کف الأسرار ۱۷۵/۳ 
(۲) کشف الأسرار ۱۷۱/۳ التقریر والتحیر ۰1٩/۲‏ 





الإجماع 


ومعلوم أن النسخ إنما يكون في حياة النبي بي إنما هر في نسخ 
الأحکام الشرعية القابتة بنص القرآن و بحدیث النبي یله والاجماع 
السابق ليس من النتصوص الشرعية لیقال : إنه لا يجوز نسخه يعد وفاة 
النبي بيا والقول بأنه كان عن مستندء والإجماع اللاحق فيه نسخ 
المستند الذي لا يصح بعد وفاة الرسول 6 مسألة فیها نظر؛ فکثیر 
من الاجماعات ۷ یعلم لها مستند» ثم )5 كثيرًا من الإجماعات كان 
يتغيّرا فيصبح البقاء علی حکمهما السایق مفسدة واضست واه لا 
يأمر بالفساد. 


HEEE 


الإجما 
9چ "امع 


تذييل 


فأما تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع فهوجائز”"". 
La‏ 
ویری الاأسنوي (ت۷۷۲ه): «آن التخصیص لیس بالاجماع بل 
المذكور هو إجماع على التخصيص» ومعناه أن العلماء لم يخصّصوا 
العام بنفس الإجماع» وإنما أجمعوا على تخصيصه بدليل آخر»۳. 
ويقول العلامة العضد (ت۷۵۲ه): والتخصیص بالتحقیق لتضمنه 
نصّا مخصها(۳ ولعله یقصد آن التخصیص انما یکون بمستند 
وآما التقیید با لاجماع : 
تخصيصهما به ) قال ابن السبكى (ت ١الالام)‏ : (المطلق والمقید 
وما لا فلا»"*. 


(۱) المنهاج للقاضي البيضاوي (نهاية السول) ۱۱۸/۲ ۰ 
(۲) نهاية السول 0۱۱۹/۲ ٠١١‏ . 

)۳( شرح مختصر المنتهی ۱۰۵۰/۲ 

0 جمع الجوامع بشرج الجلال المحلي 2/7 . 











| المبحث الرابع 


تقاسيم غير مشهورة للإجماع 
وفي هذا المبحث سنورد طائفة من التقاسيم غير المشهورة 
للإجماع» تضاف إلى ماسبق ذكره من التقاسيم الشائعة فى كتب 
الأصول. وسنوردها ضمن ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
تقاسيم منقولة عن بعض السلف 

وسنكتفي بإيراد تقسيمين منها في الفرعين الآتيين : 

الفرع الأول: تقسيم ابن حزم (ت407ه). وفيه جعل الاجماع نوعین : 

-١‏ النوع الآول: الإجماع اللازم: وهو مااتفق جميع الفقهاء 
على وجوبه أو تحریمه أو على أنه مباح » لا حرام ولا واجب. 

؟- النوع الثاني : الإجماع الجازي» ولعله يقصد به الجائز» وهو 
مااتفق جمیع الفقهاء علی آنْ من فعله آو اجتنبه فقد آدّی ماعلیه من 
فعل أو اجتناب» أو لم يأثم.وهذه التسمية اشتقّها لكل صنف من 
صفته الخاصّة؛ كما قال» لیقرب بها التفاهم بین المعلم والمتعلّم 
کثر التنازع فیها. ولیس لمثل هذا التقسیم فائدة غیر معرفة حکم 


)۱( مراتب الإجماع لابن حزم» ص(۸). 


一 CD 
المجمع عليه وتصنيفه ليس غير.‎ 
الفرع الثاني : تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)وفیه جعل‎ ٠ 
الإجماع الإحاطي: وهو الإحاطة بأقوال العلماء جميعاً في‎ ۰ 
المسألة. وهذا علمه متعذر مطلقاً.‎ 
الإجماع الاستقرائي: وهو أنك تتبّعت أقوال العلماء فلم‎ - 
: تجد مخالفاًء وهذا يحتاج إلى استقراء قول عامة المجتهدين» وهذا:‎ 
اذا آمکن فی غاية الصعوبة.‎ 
الاجماع الاقراري: ومو الذي لا یعلم آن الامة أقرزت علیه‎ -۳ 
إلا بعد البحث التای هل آنکر ذلك القول منکر؟ وغایته العلم بعدم‎ 
وفائدة هذا التقسیم قد تساعد على بیان كيمية الإجماع وقوته»‎ 
وتعذر بعض آنواعه وصعوبة تحقّق الأخرء مما يساعد على إعطاء‎ 


رأي في حكم العمل به. 


HHH 8 


.)١55(ص انظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل.‎ )١( 


- 
ص 


CL 





جی 名‏ 2 
الإجماع لے ن کروی 5 
FF >‏ 8 


تقاسیم الاجماع عند الشیعة الامامية 


وفي کتب الشيعة الامامية ذکرت تقاسیم عدة للاجماع نذکر 
تقسيمين منها مما نظن انفرادهم بهما. 

الفرع الأول : تقسیم الإجماع إلى محصّل رتقول. 

۱- فالاجماع المحصّل هو الاجماع الذي یحضله الفقیه بنفسه 
بتتبّع آقوال أهل الفتوى فرداً فرداً» حين إجماعهم على الحكم 
الشرعي المحصّل. 

؟- والإجماع المنقول يراد به الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه 
بنفسه وإنما ينقله له من حصّله من الفقهای سواء كان النقل له 
بواسطة آو بغیر واسطت آحاداً كان أم تواتا 07 

النوع الثاني: تقسیم الاجماع لی دخولي وغیر دخولي. 

وهذا التقسیم خاص بالشيعة الإمامية» وهو تقسيم للإجماع 
المتقول. ۰ 

۱- فالاجماع الدخولي هو الاجماع الذي یعلم فیه حال الناقل 


(۱) آصول الفقه للمظفر ۰۱۱۶/۳ والأصول العامة للفقه المقارن لمحمد تقي 

YY 1) |‏ ۲۷۵۰ والإجما فی ال الإسلا لمحمد صادق 
٠‏ ص اع في يع مي 

الصدر. ص ۹۷. 





CD 一‏ لمتحت 





أنه تتبّع فتاوى من نقل (جماعهم حتی الامام المعصوم؛ فيدخل 

المعصوم في جملة المجمعين. 

جملة المجمه .7© ۱ 
وريما كان لتقسيماتهم فائدة في تحديد قَوّة الاجماع فالإجماع 

المحصّل أقوى من المتقول وهو يفيد القطع بالنسبة لمن حصلهء كما 

أن الإجماع الدخولي يفيد القطع كذلك لدخول الإمام المعصوم . 

مذهبهم. 


BERE #8 


)١(‏ أصول الفقه للمظفر في الموضع السابق. 


المع 


المطلب الثالث 


۰ 


تقاسیم آوردها بعض المعاصرین 
ومي تقاسیم آو آنواع آوردها د: آحمد حمد في کتابه الاجماع 
بین النظرية والتطبیق وقال: آنها آنواع تختلف عما یذکر في کتب 
الاصول إذ تلك الأنواع يغلب عليها الجانب النظري» وأن تقسيماته 
التي سنذكرها هي أقسام تمثل الجانب التطبيقي من الإجماع. وهذه 
هي تقسيماته» مع بيان الحيثيات التي ذكر تقسيماته بموجبها مبيّنين 
مدى الفائدة من ذكره: 
الفرع الاول: تقسیمه من حیث المجمعین؛ وهو بهذا الاعتبار 
يتنؤع إلى : 
-١‏ الإجماع التام» وهو مايتفق فيه جميع المجتهدين على الحكم 
الشرعي وهو ماسبق لنا العلم به وتعريفه. 
۲- الاجماع الناقص.وهو ماوقع فیه خلاف وأن الخلاف فيه ممن 
يعتد بخلافه» وهو نوعان: 
أ- إجماع الأكثرية المطلقة. وهو ماكان المخالف فيه لا يزيد 
على ثلث المؤيدين. ح 
ب- إجماع الأكثرية النسبية. وهو ماكان المخالف فيه أكثر من 
الثلث ولكنه أقل من النصف» ولو بواحد. 
وهذا التقسيم قائم على أساس خطأء أو على وجهة نظر من يرى 


حت 二 一‏ 
أن اتفاق الأكثر إجماع» مع مخالفته لحقيقة الإجماع عند جمهرر 
العلماء» إذ هو عندهم اتفاق الكل. 
الفرع الثاني : تقسيمه من حيث الممجمعين» وباعتبار آخر إلى : 
-١‏ إجماع حضوري: وهو مايحضر فيه كل المجمعین. آو النسبة 
المطلوبة فيهم. 
۲- إجماع رسائلى: وهو مايبدي المجتهد فيه رأيه بوساطة الرسائل 
الكتابية. | 0 
ومما يدخل في ذلك الکتب المولفة من قبلهم أو التي Li‏ 
برأيه 
وهذا التقسيم ليس فيه غير بيان كيفية الاتفاق» مع مخالفة بعض 
العلماء فى بعض هذه الانواع وهل هى من الإجماع أو لا . 


الفرع الثالث : تقسیمه من حیث المجمع علیه. وینقسم من هذه 
الحيثية إلى ما يأتي : 





-١‏ إجماع تقريري: وهو ماكان تأييداً لما ثبت في النصوص 
الشرعية من كتاب أو سنة. كالإجماع على أن الصلوات 
خمس» وعلی آن الدية على العاقلة» وعلى مقادير الزكاة. 


(۱) الاجماع بین النظرية والتطبیق.ص(۲۳۲-۲۳۱). 


شش 


一‏ اجماع اجتهادي : وهو ما کان فیه کل واحد من المجمعین قد 
بذل جهده في استنباط الحکم الشرعي. وهذا التنويع يبيّن أن 
الاجماع المتضمن لفائدة جديدة آو المبین لحکم المسائل 
المستجدة» هو الاجماع الاجتهاديی» لیس غير. 

الفرع الرابع : تقسیمه من حیث زمن الاحتجاج به» وهو من هذه 

الحيثية ينقسم إلى ما يأتي : 

-١‏ إجماع دائم: وهو الذي لا تدعو إليه أسباب طارئة» ولا 
ظروف قاهرة» ولا يكون غلاجاً يوحي بأنه حالةٌ ضرورة 
عَرَضْتُ في حياة الناس» فهو كما قال» الإجماع الذي يقرّر 
حکما لوافعة یقتضیها التطور الطبيعي والتغیر العادي في 
المعاملات والعلاقات والشوون الجارية. 

۲- إجماع موقت:وهو الاجماع الذي تدعو الیه ظروف قاهرة 
ویکون علاجا لحالة ضرورة موقتة عرضت لحياة الناس» 
کالاجماع علی اسقاط حد السرقة في عام المجاعة آیام عمر 
بن الخطاب (ت ۲۳ه) له . 

وربما قيل إن فائدة التمييز بين هذين النوعين من الاجماع. آنه 
من الممكن أن يجمع على إنهاء الإجماع المؤقت بخلاف الإجماع 

الدائم. 

الفرع الخامس : تقسيمه من حيث مكان الاحتجاج به» وهو من 
هذه الحيثية ينقسم إلى ما يأتي : 
-١‏ الإجماع المحلي: وهو الإجماع الذي يعقد في بيئة معينة 


الإجما 
و ”امع 


لاعتبارات خاصة بهذه البيئة» كإجماع أهل المشرق مثلاً» 
وإجماع أهل المغرب كذلك. 

الإجماع العام: وهو الإجماع الذي لا يختص ببيئة معينة» بل 
یقزر حکماً پلتزم به الجمیع یتح به في كل مكان. 


ومثل هذا التقسيم یخالف مفهوم الاجماع عند الأصوليين» لانه 


لا يوجد إجماع محلي» إذ الإجماع هو اتفاق كل المجتهدين من أمّة 
محمّد-صلَى الله عليه وسلم-حيثما كان مكانهم. 


الفرع السادس : تقسيمه من حيث الباعث إليه» وهو من هذه 


إجماع إجباري: وهو الذي يفرض على المجمعین عن طریق 
سلطة آو حاکم كما إذا ألزم الحاكم الفقهاء بالنظر في واقعة 
من الوقائع. 

إجماع اختياري: وهو مايكون بمحض اختيار المجمعين» دون 
تدخل من حاكم» أو إلزام سلطة بل يكون هذا الإجماع 
أحياناًء لإلزام الحاكم أو فرض أمر على السلطة» كما إذا قرر 
الفقهاء آمراً وطالبوا الحاکم. آو السلطة بالاستجابة لذلك 
MD ۶‏ 


وتنفید 


BEHERE 


一 


)١(‏ الإجماع بين النظرية والتطبیق.ص۱۳4-۱۳۱. 


الإجماع 














| المبحث الخامس 
ترتيب الأدلة ومعارضتها الإجماع 
المطلب الأول 
فى ترتيب الأدلة. 
نظرًا لتفاوت الأدلة فيما بينهاء قوة وضعفاً» فإن المجتهد فى 
حاجة إلى بيان مراتب هذه الأدلة» وبيان أقواهاءوما يليهء وهكذاء 

وقد ذكرت طائفة من العلماء ترتیب الادلة وفق الاتي : 

-١‏ الإجماعء وقد قالوا: بأنه لو وجد لم تعد هناك حاجة إلى 
النظر إلى أدلة غيره» ولو خالفه كتاب أو سنة فإنهما منسوخان 
أو مؤولان؛ لأن الإجماع دليل قاطع لا يقبل نسحا أو 
تأويلا”'“. كما قالوا. 

؟- الكتاب والسنة المتواترة» وهما على مرتبة واحدة؛ لأن كلاً 
منهما دليل قاطع. 

下‏ آخبار الاحاد. 

(¥) 
. القياس”‎ -٤ 


(۱) روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر 101/۲ . 
(۲) المصدر السابق. 


الإجما 
وه _« 


-٥‏ الادلة الاجتهادية الأخری على اختلاف في الأخذ بها؛ أو 
الاستصحاب والاستحسان وغیرها. 
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المطلب الثاني 





تعارض الإجماع مع الأدلة 


وهذا الموضوع لم يأخذ حيّرًا كبيرًا في كتب أصول الفقه 
لمتفرّقة» ولكن بعض المؤلفين المعاصرين في دليل الإجماع كتبوا 
شيئًا عن تعارض الإجماع مع الأدلة» وهو أمر لا يحتاج إلى توسيع 
الكلام فيه» بعد معرفة القواعد العامة في التعارض والترجيح ونكتفي 
بأن نذكر من ذلك الآتي: 
-١‏ الا يُتَصَوّر تعارض بین الادلة القاطعة الا آن یکون آحدهما 
و لان تعارضهما یوجب التناقض في کلام.الشارع 
وعلى هذا فلا يتحقّق تعارض بين إجماعين". 
7 الا يتحقق تعارض بين دليل ظني وآخر قطعي' ". 
وعلى هذا فلا يعارض الإجماع القطعي ما هو دونه بالمرتبة؛ 
كخبر الآحاد. أو القياس أو العرف أو المصلحة المرسلة أو 
الاستحسان أو ما شابه ذلك من الأدلة الاجتهادية الثانوية. 
۳- يمكن أن يتحقق التعارض بين الأدلة الظنية.» ولكن ذلك ليس 
بحسب الواقع؛ وإنما بحسب ظن المجتهد» وحينئظٍ تكون 


)١(‏ روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر”//461. 
(؟) نهاية السول۱۵۱/۳. 
(۳ روضه الناظر ۲/ ۵۷ 


الإجما 
دك 5 


أحدهما على الآخرء أو بحكمه بتساقطهماء إذا عدمت وجوه 
الترجيح. 

-٤‏ ولكون الكلام يتعلق بتعارض الإجماع مع الأدلة» فإن 
التعارض لا يتحقق بين القطعيين» وإنما بين الظنيين» وفي نظر 
المجتهد. نذکر آن الاجماع ینقسم إلى مقطوع ومظنون. فاذا 
تحقق تعارض بین الاجماع وغیره من الادلة فلابد من آن یکون 
الاجماع مظنوتا ون یکون الدلیل الاخر مظنوئا. 

ویحسن أن نبين فيما يأتي ما هو المقطوع به وما هو المظنون من 

الإجماع: 

أ. فالمقطوع هو: ما تحقّق فيه الإجماع بمعناه وأركانه وشروطه» 

ونقل إلينا نقلا متواترًا. 

: والمظنون يشمل‎ -一 

« ما اختلت شروطه بأن فَقَدَ منها واحدًا أو أكثر. 

ه ما لم ينقل إلينا تواترًا". 

فإذا تحقق التعارض - في نظر المجتهد - بين الإجماع المظنون 
وواحد من الأدلة المظنونة أو أكثر؛ فإنه يلجأ حينئذٍ إلى القواعد 








(۱) روضة الناظر بشرح نزمة الخاطر العاطر ۳۸۷/۱. 


CGD 一 一 


المبحث السادس 


بعض المسائل التى يشتبه فى عدّها إجماعًا 


تعرض الأصوليون إلى طائفة من المسائل المختلف فيهاء فمنهم 
من عدّها إجماعًاء ومنهم من نفى ذلك» وربما أمكن ضمهاء لو قيل 
بأنها إجماع» إلى ما سبق من الكلام عن أنواع الإجماع. ولكننا آثرنا 
أن نجعلها في الفصل الثالث وضمن هذا المبحث لتصوّرنا أن عرضها 
في هذا المجال أولى» وسنقصر الكلام على أمرين من تلك المسائل 
المختلف فيها؛ لأهميتهما ولكثرة الإشارة إليهما في ضمن المطلبين 


الاتيين: 








المطلب الأول 
الاتفاق بعد خلاف سابق 

من الشروط المختلف فيها بشأن الإجماع عدم سبق خلاف 
مستقرء أي أنه هل يلزم لتحقق الإجماع أن لا يكون قد سبقه خلاف 
بين السلف في الحكم؟ اختلف الأصوليون في ذلك فذهب جمهور 
الأصوليين إلى عدم اشتراط ذلك» وذهب بعض الأصوليون إلى 
اشتراطه. 

فلو اختلف علماء العصر السابق على قولين أو أكثر لم يمتنء 
انعقاد الإجماع على أحد هذه الأقوال - أي: على وجهة نظر القول 


الإجما 
9 ببسيس صخ 


الأول - وقد احتجوا بما يأتي 

-١‏ إن الأدلة الدالة على حجية اوج لم تفصل بين ما سبقّه 
خلاف وما لم يسيقه خلاف 

一‏ إنه اتفاق من أهل عصرء فهوكما لو اختلفوا على قولين ثم 
اتفقوا على أحدهما”". 

下‏ آنه لولم یجز لم یقع» وقد وقع» ودليل وقوعه طائفة من 
الإجماعات منها: 


(ت ۰ ۶مر) واین مسعود وت ؟"م). وجابر بن عبدالله 





(ت۷۸ه)» وابن عباس (ت1۸ه) في رواية عنه» وعمر بن 
عبدالعزيز (ت١١٠ه)‏ كانوا يقولون بالجواز”". 
ب- اتفاقهم على تحريم نكاح المتعة مع أن ابن عباس 
(ت1۸ه) کان يفتي بالجواز. 
وقال الأسنوي (ت ۷۷۲ه) : ان في المثالین نظرا أما الأول فإن 
الآمدي (ت١5ه)‏ قال: «لا نسلم حصول الإجماع فيه؛ لأن الشيعة 
يقولون بالجواز. 


.)281١ص( أصول الفقه للخضري‎ )١( 

وانظر: روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر ۳۷۱/۱ . 
(۲) روضة الناظر ۳۷۱/۱ . 
(۳) مسلم الثوت بشرح فوائح الرحموت ۲۲۷/۲ . 
(4) نهاية السول ۳۰۳/۲. 


一 
وآما الثاني فنقل الماوردي (ت۵۰ه) وغیره أن.ابن عباس‎ 
(ت#۸ه) رجم فأفتی بالتحریم فعلى هذا لا يكون ذلك داخلاً في‎ 

هذه المسألة”'"'. 





وأما القول الآخر المانع من انعقاد الإجماع فقد ذهب إليه أبو 
الحسن الاشعري (ت۳۲4ه). والامام آحمد (۲۶۱ه) وأبو بكر 
الصيرفي (ت۳۳۰ه)۰ وآبو علي الطبري (۳۶۹۰ه) وآبو حامد 
المروزي (ت5*5ه). وإمام الحرمین (ت۷۸ه) والغزالي 
(ت۵۰۱۵ه) وکثیر من الحنفیة منهم من منع إمكانه» ومنهم 
من منع حجيته' "". 

ومما ذکر من الادلة: 

أ. أن أحد القولين هو فتيا بعض الأمّةَ؛ لأن الذين ماتوا على 
القول الآخر من الآمّة لا يبطل مذهبهم بموتهم ؛ولذلك يُقال: خالف 
آحمد (ت۲4۱ه) آو وافقه بعد موته فهو آشبه بما لو اختلفوا على 
قولین» فانفرض القائلون بآحدهما"". ومعنی ذلك آن المتفقین لم 
یکونوا کل الام وهذا هو شرط الاجماع. 


وأجيب عن ذلك : بأن اعتبار قول القائل مقيد بما إذا لم یجمع 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الفائق ۰1۷/۳ ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۲۲۲/۲ . 

(۳) روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر ۳۷۲/۱ آصول الفقه للخضري (ص۲۸۱). 
نهاية السول ۳۰۳/۲ المستصفی ۰۲۰۳/۱ 


الإجماً 
一 ۳۶۲ /一 一‏ = 





على خلافه» وإذا أجمع على خلافه انتفی el‏ 


ب. إن اختلاف آهل العصر على قولين اتفاق منهم على تسويغ 
الأخذ بكل واحد منهما”". 
مشروط بعدم الإجماع على أحدهما. 

أولهما : الإجماع على تسويغ القول بكل واحد من القولين. 
على أحدهما بعينه7 "© 

وأجيب عن ذلك بعدم التسليم بأن ما سبق كان إجماعًا. 

والذي يبدو لنا - والله أعلم - رجحان القول بأن الاتفاق مع 
سبق الخلااف إجماع صحیح » وأن عدم الاعتداد به فيه حجر على 
عملية الاجتهاد والبحث عن الأدلة» فالاختلاف السابق دليل على 
عدم وجود قاطع يجمع بين الآراءء وهذا لا يمنع من التوصل إلى 


(۱) آصول الفقه للخضري (ص ۲۸۱). 
(0) روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر ۳۷۷/۱ . 
(۳) الاحکام ۲۷۵/۱: آصول الفقه للخضري (ص۲۸۱). 


الإجماع 


المطلب الثاني 


الأخذ بأقل ما قيل 

من المسائل التي تشبه الإجماع وليست منه المسألة التي عنون 
لها بعض الأصوليين بالأخذ بأقل ما قيل» وقد مثّلوا لها باختلاف 

وقد اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها كدية المسلم وهو مذهب الحنفية. 

القول الثانی: آنها نصف دية المسلم» وهو مذهب المالکیت 
وظاهر قول الامام أحمد كله (ت۲۶۱ه). 
عن الامام آحمد (ت ۲۶۱ه) کلله. 

فالقول بأنها النلث هو أقل ما قيل فى المسألة» ولکن القائل به 
ليس متمسکا بالاجماع؛ لآن وجوب الثلث متفق علیه» لکن الخلاف 
واقع فى الزيادة عليه هل هي ساقطة آو لا؟ وهذا مما اختلف فیه 
فلا تكون المسألة من مسائل الإجماع» ولو كان إجماعًا لكان مخالفه 
ممّن يقول بالنصف أو بالدية كاملة مخالقًا للإجماع» وهذا باطل”". 


)١(‏ انظر المساألة فی: المستصفی ۰۲۱۱/۱ وروضة الناظر (ص۹٩۱4)‏ مراجعة 
محمد حأمد عثمان» نشر دار التراجم 一‏ الرياض طاو ۰۵ / cp‏ 
وبشرح نزهة الخاطر١/‏ 588. = 


الإجما 
<m-‏ اهملع 


ويرى ابن السبكى (تالالاه) أن التمسك بأقل ما قيل > 
ضميمة أن الأصل عدم وجوب ما زاد عليه . 

ولعل ما ذكر لبيان مراد قول الشافعى (ت٤٠۲ه)‏ َب أن دية 
(ت۱۳۲۲ه) بأن الامام الشافعي (ت۲۰4ه) تمسك في المثبّتِ وهو 
کون الثلث واجبّا بالاجماع وأما ما زاد عليه فتمسك في نفيه بأن 
الأصل فى كل شىء براءة الذمة منهء فيستصحب ما لم يقم عليه 
الدليل”". 

لکن ابن الحاجب (ت141ه) نفی آن یکون ذلك تمسکا 
بالإجماع» وقال: إنه غير صحيح؛ لأن قوله يشتمل على وجوب 
الثلث ونفى الزائد» والإجماع لم يدل علی نفي الزائد» بل على 
وجوب الثلث فععط وهو بعص المذعىء ولابد في نفي الزيادة من 

۹1 )€( 
دلیل آخرا. 


EEE 


= وانقر: مدارك الحق - الإجماع ومباحثه د. ولي الدين محمد صالح 
الفرفور(1 ۳۳). 

. ۱۸۷/۲ جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي(حاشية البنانيی)‎ )١( 

(0) تقريرات الشربيني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع في الموضع 
السابق . 

(۳) المصدر السابق . 

(8) مختصر المنتهی بشرح العضد ۰8۳/۲ 





الإجماع 


٠ الخاتمة‎ |! 


وبعد عرض موضوعات الإجماع وما قيل فيها. نخرج بطائفة من 

النتائج» منها : 

-١‏ أن الإجماع على حسب ما عرضه الا"صولیون لیس تحققه 
وإمكانه موضع اتفاق بينهم» فمنهم من يرى أن العادة تحيل 
مثل الاتفاق الشامل لكل مجتهدي الأمة» أو على أفضل 
الاحتمالات أنه يكون متعذراء في تحققه وفي العلم به» وفي 
نقله» ولم تكن أدلة الطرفين حاسمة» بل فيها من الوهن 
والضعف ما جعلها غير مؤثرة في نقل أي من أطراف النزاع 
عن رأيه. 

؟- أن الصعوبة والعقبات التي تكون في طريق الإجماع كثيرة» من 
أهمها أن معرفة المجتهدين بأعيانهم ليست هيّنة» فضلاً عن 
معرفة آرائهم» فمن المجتهدين من هو غير معروف بأن كان 
خامل الذكرء أو لم يُشتهر بالتصدي للفتوى» أو لم ينظر في 
المسألة» أو منعته ظروف سياسية أو اجتماعية عن إبداء رأيه 
في المسألة. 

۳ وعلى ضوء ما تقدم فإن تكفير منكر الإجماع أو ما ثبت به 
آمر یحتاج إلى التأمّل ولا يصح اطلاق الکلام فیه دون 
تفصیل لنوع الاجماع» ونوع الانکار ونوع ما نکر من 
الأحكام. 











د اسه 


انتهینا الی آن آرکان الاجماع آربعة» هي: المجمعون؛ 
والمجمع علیه وهو الحکم؛ ومحل الاجماع وهو الواقعة آو 
النازلة المراد بيان حكمهاء والإجماع نفسه» وهذا قياسًا على 
ما يذكره الفقهاء في العقود وآرکانها» وأعرضنا عما عدا ذلك 
وبِيّنَا وجه العدول عنه. 

جعلنا الشروط مورعة علی آرکان الاجماع وجمعناها وفق 
هذا المنهج. فهناك شروط المجمعین» وشروط المجمع علیه 
وشروط محل الإجماع» وشروط المٍجماع نفسه. 

وآفردنا شروط حجیّة الاجماع عنها» وجعلناها في ضمن 
مباحث حجية الاجماع. 

قدّمنا بين يدي الموضوع تمهیذا یتضمن تعریف الاجماع وبیان 
المصطلحات ذات العلاقة» وبیان نشاة الاجماع وتطوره وما 
قبل بشأنه. وهل هو من خصائص هذه الامة آو لا. 

عرضنا آهم الاراء في کل مسألة من المسائل التي کتبناها 
وذکرنا آبین وأقوى ما لدی کل فریق من الادلت وما قيل في 
هذه الأدلة» وما نراه نحن فيها. 

كانت بعض مباحث الإجماع نظرية» وأدلتها جدلية أكثر منها 
واقعية وعملية. 

يبدو من خلال الأمثلة المضروبة للإجماعات أنه فيما عدا ما 
ثبت من الدين بالضرورة» لا يعدو أن تكون اتفافًا للأكثر» أو 
اتفاًا لا يُعلم فيه مخالف. 


一 





GD الإجماع‎ 

۰- آن الاجماع بحسب ما عرضته کتب آصول الفقه يختلف عن 
الاجتهاد الجماعي والعرف والرآًي العام» والشوری. 

۱- آذ الاجماع علی ما هو الراجح والمختار من کلام 
الأصوليين: هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد بي في عصر 
على حكم شرعي. 
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۵ إبراهيم: الشيخ أحمد إبراهيم إبراهيم (ت19585م) 
- علم أصول الفقه/ محاضرات على طلبة الحقوق - جامعة 
القاهرة. 
. الأتاسي: محمد خالد بن محمد عبدالستار (ت۱۳۲۲ه) 
- شرح المجلة/ المکتبة الحبیبیة/ كانسي رود/ باکستان. 
۰ آحمد فراج حسین وعبدالودود السريتي 
- آصول الفقه الاسلامی/ نشر موسسة الشقافة الجامعية/ 
الاسکندرية / ۰ ما ۱۹۹۹ 
و الاسفراييني : عبدالقاهر بن طاعر البغدادي (۲۹ه) 
- الفرق بین الفرق/ تحقیق : محمد محيي الدین عبدالحمید/ نشر 
دار المعرفة للطباعة والنشر/ بیروت. ۱ 
و الاأسنوي: جمال الدین عبدالرحیم بن الحسن (ت۷۷۲ه) 
- نهایه السول شرح منهاج الوصول/ مطبعة محمد علي صبیح/ سنة 
۱۹/۹ م. 
ه الاعظمي: الشیخ حمدي (ت۸۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۷ 
- آصول الفقه/ مطبعة الفرات/ بغداد/ سنة ۵۱۳۵۷ ۱۹۳۸م. 
و الامدي: آبو الحسن سیف الدین علي بن آبي على (۱۳۱2ه) 
- الاحکام في آصول الاحکام/ تعلیق الشیخ عبدالرزاق عفيفي/ 
نشر موسسة النور/ سنة ۱۳۸۹ ه. 


وود 


و اپن آمیر الحاج:محمد بن محمد الحلبي (ت۸۷۹ه) 
- التقریر والتحبیر شرح التحریر/ دار الکتب العلمیة/ بیروت/ 
سنة ۱6۱۳ه/ 2۱۹۸۳/ آوفست عن طبعة بولاق. 
و الأنصاري: الشیخ زکریا بن محمد (ت۲ ۹۲ه) 
- الحدود الأنيقة والتعریفات الدقیقة/ تحقیق وتقدیم : د.مازن 
المبارك/ نشر دار الفکر المعاصر/ بیروت/ سنة ۱۱۱ه/ 
۱م 
٠‏ الأنصاري: أبو العيّاش عبدالعليم بن محمد بن محمد اللكنوي . 
(نبغ في حدود ۱۱۸۰ه) 
- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ مطبوع مع المستصفی 
للغزالی/ المطبعة الامیریة/ بولاق/ سنة ۱۳۲۲ ه. 
۾ الايجي : عضد الدین عبدالرحمن ین آحمد (ت۷۵۲ه) 
- شرح مختصر المنتهی/ المطبعة الامیریة/ بولاق/ سنة ۱۳۱ه. 
ط ۱. 
ه الباجوري: ابراهيم بن محمد بن آحمد (ت۱۲۷۷ه) 
- حاشية الباجوري علی ابن قاسم الغزي/ مطبعة دار احیاء الکتب 
العربیة/ مصر. 
ه الباجي: آبو الولید سلیمان بن خلف (ت؟۷ه) 
- الحدود في الاصول/ تحقیق: د.نزیه حماد/ نشر موسسة 
الزعبي للطباعة واللشر/ بیروت/ س:ه۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۳. 
- إحكام الفصول/ تحقيق: عبدالمجيد تركي/ دار الغرب 
الإسلامي/ بيروت . 


ه الباحسين: الدكتور/ يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين 

- قاعدة العادة محكمة/ نشر مكتبة الرشد في الرياض/ ط١/‏ سنة 
۳ 7١٠1م.‏ 

البخاري: عبدالعزيز بن آحمد (علاء الدین) الحنفي (ت۷۳۰ه) 

کشف الاسرار عن آصول فخر الاسلام البزدوي/ دار الکتاب 

العربي/ بيروت/ سنة11794١ه/‏ 19174م/ طبعة أوفست/ عن طبعة 

شرکة صحافة عنمانية /۱۳۰۸ه. 

البدخشي : محمد بن الحسن (ت۹۲۲ه) 

- مناهج العقول شرح منهاج الوصول/ مطبعة محمد علي صبيح/ 
مصر. 

ابن بدران: عبدالقادر بن آحمد بن مصطفی الدومي الدمشقي 

(ت ۱‏ ۱۳ه) 

- نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وجنة المناظر/ مکتبة 
المعارف/ الریاض/ ط٩/‏ سنة ۵۱۹۰6/ ۱۹۸6 . 

بدوي : الدکتور عبدالرحمن 

- موسوعة المستشرقین/ نشر دار العلم للملایین/ بیروت. 

البرديسي : الشیخ زکریا 

- آصول الفقه/ نشر دار الثقافة للنشر والتوزیع/ مصر/ سنة 
۷ص 

ابن برهان: أحمد بن علي بن برهان البغدادي (۵۳۸ه) 

- الوصول الی الاصول/ تحقیق :د. عبدالحمید آبو زنید/ مکتبة 
المعارف/ الریاض/ ۱۳۰۳ه/ ۱۹۸۳۲. 


الإجماع 





وک 


البزدوي : علي بن محمد (ت۸۲٤ه)‏ 

- كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزدوي)/ مطبعة مير 
محمد كراجي. 

البصري: ابو الحسين محمد بن علي بن الطيب (ت475ه) 

- المعتمد في أصول الفقه/ المطبعة الكاثوليكية في دمشق/ 
سنة 1185ها/ 14”15م/ تحقيق : محمد حميد الله وآخرين. 

البقري : محمد بن عمر بن قاسم (كان حيا سنة 55١١ه)‏ 

- حاشية على شرح الرحبيّة لسبط بن المارديني/ تعليق.د. محمد . 
دیب البغا. 

البهاري: محب الله بن عبدالشکور (ت۱۱۱۹ه) 

- مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت. (انظر: الأنصاري: 
فواتح الرحموت) 

البيضاوي: القاضي عبد الله بن عمر (ت186ه) 

- منهاج الوصول إلى علم الأصول 

انظر: الأسنوي: نهاية السول 

- تفسیر البيضاوي (آنوار التنزیل) / نشر دار الكتب العلمية/ 
پیروت/ سنة ۱6۰۸ه/ ۱۹۸۸م. 

الترايي : الدکتور/ حسن. 

تجدید آصول الفقه الاسلامي/ مكتبة دار الفکر للطباعة والنشر/ 

الخرطوم/ ودار الجیل/ بیروت/ ط۱/ سنة ۱6۰۰ه/ ۱۹۸۰م. 

تسیهر: اجناس جولد تسیهر (ت۱۹۲۱م) 

- العقيدة والشریعة/ ترجمة: د. محمد یوسف موسی؛ ود.علي 


الإجماع 


حسن عبدالقادر. والأستاذ.عبدالعزيز عبدالحقء / تشر دار 
الكتب الحديثة يمصر » ومكتية المثنی ببغداد. 





۵ التفتازاني: مسعود بن عمر (ت۷۹۲ه) 
- التلويح على التوضيح/ نشر دار الكتب العلمية/ بیروت/ ضبط ‏ 
زكي عميرات. 
۵ توانا: الدکتور: سید موسی 
- الاجتهاد ومدی حاجتنا الیه/ دار الکتب الحدینة/ مصر/ مطابع 
المدنی/ رسالة دكتوراة. 
ه آل تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام (ت۷۲۸ه) وآبوه وجده. 
- المسودة في آصول الفقه/ مطبعة المدنی/ مصر/ سنة6 ۱۳۸ه/ 
م 
ه ابن تيميّة: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم (ت۷۲۸ه) 
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة/ جمع وترتيب: 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم/ مطابع دار العربيّة/ بيروت/ 
سنهة ۱۳۹۸ ه. 
و الجرجاني: السید الشریف علي بن محمد (ت١١۸ه)‏ 
- التعریفات/ مطبعة مصطفی البابي الحلبی/ القاهرة/ سنة 
۸ م. 
وه جريشة: الدکتور علي 
- مصادر الشرعية الاسلامیة/ مکتبةً وهبة/ مصر/ ط۱/ ۱۳۹۹ه/ 
2۱ 





وی سه 





الجزري : شمس الدین محمد بن یوسف (ت ۷۱۱ه) 

- معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول/ تحقيق: 
د.شعبان محمد إسماعيل. 

مطبعة الحسين الإسلامية/ مصر/ القاهرة/ ۱/ ١51١اه/‏ 

.44Y 

الجصاص : أبو بكر احمد بن علي الرازي (ت۳۷۰ه) 

- الاجماع: دراسة في فكرته من خلال تحقيق باب الاجماع في 
آصول الجصاص/ تحقیق : زهیر شفیق كبي/ مقدمة المحقق. 

- آصول الجصاص/ ضبط وتعلیق محمد محمد تامر. 

- آحکام القرآن/ نشر دار احیاء التراث العربي/ تحقیق : محمد 
الصادق قمحاوي/ فرع بیروت. 

جمعة: الدكتور: على محمد 

- الإجماع عند الأصوليين/ نشر دار الرسالة/ مصر/ ط١/‏ سنة 
6 ه/ ۲۰۰۲م. 

الجويني: آبو المعالي عبدالملك بن عبد ال (مام الحرمین) 

(ت۸ ۷ ه) 

- البرمان في آصول الفقه/ تحقیق.د. عبدالعظیم الدیب/ 

مطابع الدولة الحدیثة/ مصر/ سنة ۱۳۹۹ه. 

一‏ التلخیص في أصول الفقه/ تحقیق : د. عبدالّه جولم» وشبیر 
أحمد العمري/ 

نشر مكتبة دار الباز ودار البشائر الإسلامية/ بيروت/ ط/ا141١ه/‏ 

7م 





سس 


ه ابن الحاجب: آبو عمرو عثمان بن عمر بن آبي بكر المالكي 
(ت۲1 1۱۶ ه) ۱ 
- مختصر المنتهی مع شرح العضد/ المطبعة الامیریة/ بولاق/ 
سنة ۱۳۱۲ ه. 
و ابن حزم: أبو محمد علي بن حزم الأندلسي (ت1 6۵ ه) 
- مراتب الإجماع/ طبع دار الكتب العلمية/ بيروت. 
الإحكام في أصول الأحكام. 
- مطبعة العاصمة - مصر/ إشراف الشیخ آحمد شاکر . 
و حسب الله: الشيخ علي 
- أصول التشريع الإسلامي/ دار المعارف/ مصر/ ط”/ 
7ه 1954م. 
ه الحكيم: السيد محمد تفي بن محمد سعيد الطباطبائي. 
- الاصول العامة للفقه المقارن/ مطایع الاندلس/ بیروت/ سنة ۱۹۲۳م. 
ه الحلي: آبو منصور جمال الدین الحسن بن یوسف الحلی 
(ت۲۲۱ ۷ه) ۱ ۱ 
- مبدی الصول. تحقیق : عبد الحسین محمد البقال/ مطبعة 
الاداب/ النجف سنة ۸۱۳۹۰/ ۱۹۷۰م. 
- الرسالة السعدیة/ |خراح وتعلیق وتحقیق: عبدالحسین محمد 
البقّال/ مطبعة الغري الحدیثه/ النجف/ سنة ۱۹۷6م. 
و حمد: الدکتور آحمد 
- الاجماع بین النظرية والتطبیق/ دار القلم/ الکویت/ ط۱/ سنة 
۳ ۱۹۸۲م. 











الإجما 
هك : 


و الخبازي: جلال الدین آبو محمد عمر بن محمد بن عمر 
(ت 1٩۹۱‏ ه) 
- المغني في آصول الفقه/ تحقیق: محمد مظهر بقا/ نشر مرکز 
البحث العلمي واحیاء التراث. 
ه جامعة آم القری/ مکة/ سنة ۱۱۳ه. 
ه الخضري: الشیخ محمد عفيفي الباجوري (ت۱۳4۵ه/ ۱۹۲۷) 
- آضول الفقه/ المکتبة العجاریة/ ط1/ سنة۵۱۳۸۹/ ۱۹1۹م.) 
و آیو الخطاب: محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت۵۱۰ه) 
- التمهید في آصول الفقه/ دار المدني للطباعة/ جدة/ نشر مرکز 
الببحث العلمي واحیاء التراث الاسلامی/ مکة/ سنة/ ۱۶۰۵ه/ 
2۵ ۱ 
و خفاجي: الشيخ مصطفى 
- صفوة الكلام في أصول الأحكام/ مطبعة العلوم/ مصر/ 
سنة۱۳ ۱۳ه/ 1955م. 
و خلاف: الشیخ عبدالوهاب بن عبدالواحد (ت۱۳۷6ه) 
- علم آصول الفقه/ مطبعة النصر/ مصر/ ط۷/ ۵۱۳۷۲ 
1م 
۵ ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد (ت8١8ه)‏ 
- مقدمة ابن خلدون/ طبع ونشر عبدالكريم وحسن الزين أصحاب. 
دار الكتاب اللبنانى/ ومكتبة المدرسة/ ببيروت/ ط؟/ سنة 
۷۹ م. ۱ 
ه الرازي: فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین (ت۱۰۲ه) 


الماع حت 


- المحصول في علم الأصول/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ 
.YAAAAA YE 人‏ 
« الرّملى: شمس الدين محمد بن أبي العياس احمد الرملي 
المنوفيّ المصري (ت؟۱۰۰ه) 
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج/ نشر دار الکتب العلمیة/ سنة 
٤‏ ۱۹۹۹م. 
ه الریس : محمد ضیاء الدین (الدکتور) 
- الخراج في الدولة الاسلامیة/ مطبعة نهضة مصر/ ط۱! سنة 
2۷ 
ه الرحيلي: الدکتور وهبة 
- آصول الفقه الاسلامي/ نشر دار الفکر/ دمشق/ سنة ۱6۰ه/ 
ام 
و الزرکشي: بدر الدین محمد بن بهادر (ت۷۹6ه) 
- البحر المحیط في آصول الفقه/ دار الصفوة للطباعة والنشر/ 
مصر/ ط ۲/ سنة ۱۱۳ه/ ۱۹۹۲م. 
- سلاسل الذهب/ تحقیق. محمد المختار بن محمد الشنقيطي/ 
نشر مکتبة ابن تیمیة/ مصر/ ظ۱/ ۸۱6۱۱/ ۱۹۹۰م. 
ه الزوزني: الحسین بن آحمد (آبوعبدالله) (ت 4۸1ه) 
- شرح المعلقات السبع/ مکتبة المعارف/ بیروت/ ۱۹۷۲م. 
. آپو زهرة: محمد آحمد (ت؟۱۹۷م) 
- آصول الفقه/ دار الفکر العربي/ مصر/ سنة۸۱۳۷۷/ ۱۹۵۱م. 
ه زین الدین: جمال الدین آبو منصور حسن زین الدین الشهید 





> الإجما 
هك . 








الثاني (ت۱۰۱۱ه) 

معالم الدين وملاذ المجتهدين/ المكتبة العلمية الإسلامية/ 

طهران/ سنة ۱۳۷۸ه. 

السالمي: آبو محمد عبدالهُ بن حمید (ت۱۲۹۹ه/ 2۱۹۱6) 

- شرح طلعة الشمس على الألفية/ نشر وزارة التراث القومي 
والثقافة فى سلطنة عمان/ المطبعة الشرقية/ مسقط/ 
سنة1 55 ١‏ هار 191م. 

السايس : الشيخ محمد على وجماعته 

- تاريخ التشريع الإسلامي/ مطبعة الشرق الإسلامية/ مصر/ 
.SYS /TovY‏ 

- تفسیر آیات الأحكام/ مطبعة محمد علي صبیح/ سنة ۱۳۷۳ه/ 
۹۳ م. 

ابن السبكي : عبدالوهاب پن علي (تاج الدین) (ت۷۷۱«) 

- الابهاج في شرح المنهاح/ تعلیق جماعة من العلماء/ نشر دار 
الکتب العلمیة/ بیروت. 

- جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني/ مطبعة 
دار حیاء الکتب العربية.عیسی الحلبي/ مصر. 

السرخسی : شمس الأئمة محمد بن أحمد (ت 1۸۳ ه) 

- أصول السرخسی/ مطابع دار الکتاب العربي/ مصر/ ۱۳۷۲ ه. 

السرميني : الدکتور عدنان کامل 

- حجية الاجماع/ طبع موسسة الریان/ بیروت/ ط۱/ ۱8۲۵ه/ 
€ 


CD لمك‎ 


« السمرقندي: علاء الدين محمد بن أحمد (ت79هه) 


- ميزان الأصول في نتائج العقول/ مطابع الدوحة/ قطر/ سنة/ 
4 ۰ ه/ ۱۹۸. 

ابن السمعاني : آبو المظفر منصور بن محمد (ت5494ه) 

- قواطع الأدلة/ تحقيق.د.عبدالله الحكمي/ ط١/سنة1418١ه/‏ 
ام ) 1 

- قواطع الأدلة/ تحقيق: محمد حسن. 

أبو سنة: الشيخ أحمد فهمي 

- العرف والعادة في رأي الفقهاء/ مطبعة الأزهر/ مصر/ 
سنة۱۹۷م. 

السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بکر (ت۱۱٩ه)‏ 

- الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر 
فرض/ بتحقيق: خليل الميس/ نشر دار الكتب العلمية/ 
بیروت/ ط۱/ سنة۱8۰۳ه/ ۱۹۸۳م. 

- الجامع الصغیر في آحادیث البشیر النذیر/ دار الکتب العلمیة/ 
بیروت. 

الشافعي : محمد بن |دریس (ت۲۰4ه) 

- .الرسالة/ تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر/ سنة ۸ ه/ 
-YAY4‏ 

الشربيني: عبدالرحمن بن محمد بن أحمد (ت1755ه) 

- تقريراته على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع/ انظر: 
ابن السبكي : جمع الجوامع). 





الإجما 
.و ل اصع 


* الشرفي: الدكتور عبدالمجيد 
- بحث فى الاجتهاد/ منشورات مجلة الأمّة. 
* الشوکانی: محمد بن علی (ت۱۲۵۰ه) 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول/ تحقيق: أبي 
مصعب محمد سعيد البدري/ نشر مؤسسة الكتب الثقافية/ دار 
۾ الشهيد الثاني : انظر (زين الدين). 
ه الشيخ: الدكتور عبدالفتاح حسيني 
一‏ الإجماع مصدر ثالث من مصادر التشريع الإسلامي/ دار 
الاتحاد العربى للطباعة/ ط ۲/ سنة ۱۳۹۹ه/ 08ام. 
ه الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت۷1ه) 
- شرح اللمع/ تحقيق: د.عبدالمجيد تركي/ دار الغرب 
الاسلامی/ بیروت/ ط۱/ سنة ۱۰۸ه/ 14ام. 
一‏ التبصرة في أصول الفقه/ تمحفيق : د. محمد حسن هیتو/ دشر 
دار الفکر/ دمشق/ سنة ٠٠51١ه/‏ ۹م 
9 صدر الشريعة : عبيدالله بن مسعود البخاري (ت ۶۷ ۷ه) 
- التوضیح بشرح التلویح (انظر التفتازاني التلویح). 
ه الصدر: الشیخ محمد صادق الصدر. 
- الاجماع في التشریع الاسلامي/ منشورات عویدات/ مکتبة 
۰ الصنعاني : محمد بن إسماعيل (ت۱۱۸۲ه) 
一‏ إجابة السائل ۰ / تحفيق : القاضي حسين بن أحمد السياغي » 





= 一 


ود. حسن محمد مقبول الأهدل/ نشر مؤسسة الرسالة/ بيروت/ 
ومكتبة الجيل/ صنعاء/ سنة 5٠5١اه/‏ 1985م. 
- مزالق الأصوليين وبيان القدر المحتاج إليه من علم الأصول/ 
تحقیق : محمد صباح منصور/ نشر مکتبة أهل الأثر/ الكويت/ 
ط ۱/ سنةه ۱۶۲ه/ ۲۰۰ ۱ 
- سبل السلام شرح بلوغ المرام/ تحقیق وتعلیق الشیخ محمد 
محرز حسن/ مطابع الریاض/ ۸۱۳۹۷/ ۱۹۷۷. 
ه الطوفي: سليمان بن عبد القوي (ت5١/اه)‏ 
- شرح مختصر الروضة/ تحقيق.د.عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي/ مؤسسة الرسالة/ بيروت/ سنة ۱6۱۰ه/ ۱۹۹۰م. 
ه ابن عابدين: محمد أمين بن عمر (لت57؟١اه)‏ 
- نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف/ مكتبة صنايع/ 
سنة ٩۱۲۸ھ‏ 
ه العبّادي: أبو القاسم أحمد بن قاسم (ت ٤٩۹۹ه)‏ 
- الشرح الكبير على الورقات/ تحقيق: عبدالله ربيع/ مؤسسة 
قرطیة/ ۱/ سنة ۱۱۲ه/ ۱۹۹۵م. 
- الآيات البيّنات/ ضبط زكي عميرات/ نشر دار الكتب العلمية/ 
بیروت/ سنة/10١5١ه//19945م.‏ 
« ابن عبد البر: آبو عمر یوسف بن عبد البر النمري القرطبي 
(ت ۱۳ ه) 
- جامع بیان العلم وفضله/ مطبعة العاصمة/ مصر/ والمطبعة 
العلمية/ الرياض/ سنة ۸۱۹۲۸. 


۱ الإجما 
وی 








(ت 171۰ ه) 
- قواعد الأحكام في مصالح الانام/ مطبعة الاستقامة/ مصر. 


- معجم المصطلحات والالفاظ الفقهیة/ نشر دار الفضيلة للنشر 
والتوزیم والتصدیر/ مصر/ طباعة دار النصر للطباعة الااسلامیة. 

العجلوني : إسماعيل بن محمد الجراحي (ت۱۱۲۲ه) 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس/ تعليق: أحمد القلاش/ نشر مؤسسة الرسالة/ 
ط ۳/ سنة۱6۰۲ه/ ۸۱۹۸۳. 

العجم : الدکتور رفیق 

- الااصول منهجها وآبعادها/ نشر دار العلم للملایین/ ط۱/ 
7۳ م. 

العراقي: ولي الدين أبو زرعة (ت877ه) 

- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع/ تحقيق : مكتبة قرطبة للبحث 
العلمي واحیاء التراث الاسلامي/ نشر الفاروق الحديثة للطباعة 
والتشر/ ۱۲۰ ۲۰۰۰م/ ط۱. 

ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله (ت۵1۳ه) 

- آحکام القرآن/ نشر دار احیاء الکتب العربیة/ مصر/۱۳۷۸ه/ 
9٩‏ (م. 

العسقلاني: آبو الفضل شهاب الدین آحمد بن علي المعروف 

باین حجر (ت ۸۵۲ه). 


GD الإجماع‎ 


- فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ تحقيق وإشراف الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز/ نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد/ المملكة العربية السعودية. 
« ابن عقيل: أبو الوفاء على بن محمد (ت۵۱۳ه) 
- الواضح في أصول الفقه/ تحقيق :د. عبدالله بن عبد المحسن 
الترکي/ نشر موسسة الرسالة/ بیروت/ ط۱/ سنة۱۲۰ه/ 
۹ م. 
ه عمیرة: شهاب الدین آحمد البُرلسي (ت۹۵۷ه) 
- حاشية علی شرح الجلال المحلي علی منهاج الطالبین للنووي/ 
دار احیاء الکتب العربیة/ عیسی البابي الحلبي/ مصر. 
الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت۵۱۵ه) 
一‏ المستصفی من علم الاصول/ المطبعة الامیریة/ بولاق/ مصر/ 
۳۲« 
- المنخول من علم الاصول/ تحقیق: محمد حسن هیتو/ نشر 
دار الفکر/ دمشق/ ط ۲/ ۱۰۰ه/ ۱۹۸۰م. 
ه ابن فارس: أبو الحسين آحمد بن فارس (ت۳۹۵ه) 
- معجم مقاييس اللغة/ تحقيق: عبدالسلام هارون/ نشر دار 
الكتب العربية/ إيران/ قم. 
و فرغلي: الدکتور محمد محمود 
- حجیة الاجماع وموقف العلماء منها/ نشر دار الکتاب 
الجامعي/ مصر/ ۵۱۳۹۱/ ۱۹۷۱ 
ه الفرفور: الدکتور ولي الدین محمد صالح 








الإجما 
وس« 


- مدارك الحق - الاجماع ومباحثه/ نشر دار الفرفور/ دمشق/ 
۱ ۱۶۲۳ه/ ۲۰۰۱م. 
ه الفیروز ابادي: مجد الدین محمد بن یعقوب الشيرازي 
( ت ۱۷ ۸ه( 
- القاموس المحيط/ نشر دار الفكر/ بيروت/ سنة ۱۳۹۸ه/ 
11 ام. 
ه الفيومي: أحمد بن محمد (ت٠ل/الاه)‏ 
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي/ المكتبة 
العلمية» / بيروت. 
القرافي: شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي (ت584ه) 
- شرح تنقیح الفصول/ تحقيق: عبدالرژف سعد/ دار الطباعة 
الفنية المتحدة/ مصر/ 14178م. 
ه القرطبي: أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري (ت١511ه)‏ 
- الجامع لأحكام القرآن/ نشر دار الفكر/ بيروت/ سنة 401١ه/‏ 
۷ ۱ م. 
و القليوبي : شهاب الدین آحمد بن آحمد سلامة (ت ۱۰۹ه) 
- حاشیه على شرح الجلال المحلي علی منهاج الطالبین للنووي. 
انظر : عميرة. 
و القمي: آبو القاسم محمد بن حسن الجيلاني (ت۱۲۳۱ه) 
- القوانین المحکمة/ طبع ایران/ سنة ۱۳۷۸ه/ طباعة حجرية. 
و ابن القیّم: ابو عبداله محمد بن آبي بکر (ت۷۵۱ه) 
- (علام الموقعین/ الطباعة المنیریة/ مصر/ القاهرة. 


الكفوي : أبو البقاء أيوب بن مو الحسيني (۱۰۹۶ه) 

- الكليات: معجم المصطلحات والفروق اللغوية/ نشر مؤسسة 
الرسالة/ بيروت/ *41١ه/‏ 1147م. 

المحلاوي : الشیخ محمد عبدالرحمن عید (ت ۱۲۸۰ه) 

- تسهيل الوصول إلى علم الأصول/ نشر شركة مصطفى البابي 
الحلبي/ مصر/ ١١١١ه.‏ 

المحلي : جلال الدين محمد بن أحمد (ت٤‏ ۸ه ٠‏ 

- شرح جمع الجوامع (انظر: این السبكي: جمع الجوامم) 

محمود: الشیخ عبدالغتي 
- مصطلح الحديث/ مطبعة الفتوح الأدبية/ عا ۱ هر 
AM‏ 

المظفر: الشيخ محمد رضا بن محمد بن عبدالله (ت1954م) 

- آصول الفقه/ المطیعة العلمي / النجف/ العراق/ ۱۹۵۹م. 


ابن المنصور بالله: الحسن بن المنصور بالله القاسم بن محمد 

(ت ۱۱۵۰ه) 

- هداية العقول الی غاية السول/ المکتبة الاسلامیة/ صنعاء/ 
ط ۲/ ۱6۰۱ه. 

این منظور: آیو الفضل جمال الدین محمد بن مكزم الأفريقي 

(ت ۱۱ ۷«) 


一‏ لسان العرب/ نشر دار صادر/ بيروت. 
- التوقیف علی مهمات التعاریف/ تحقیق : عبدالحمید صالح 


الاجماع 


الإجما 
一‏ ده 


حملدان/ نشر عالم الکتب/ مصر/ ط ۲/ سنة/ ۰ ه/ 
۰ اين المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رت (a1۸‏ 
- الاجماع/ تحقیق: فژاد عبد المنعم آحمد/ نشر دار الدعوة/ 


مصر/ ط۳. 
(a140۰‏ 


- التحفة النبهانية/ مظبعة المعاهد/ مصر/ سنة ۱۳6 ه. 
ه ابن النجار: الشيخ محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي 
(ت ۲ ۹۷٩ه)‏ ۱ 
- شرح الکوکب المنیر/ تحقیق د. نزیه حماد ود.محمد 
الزحيلي/ نشر مرکز البحث العلمي/ جامعة آم القری. 
ه النسفي: أبو البركات عبدالله بن آحمد_ حافظ الدین (ت۷۱۰ه) 
- کشف الاسرار شرح المصنف علی المنار/ دار الکتب العلمیة/ 
بیروت / سنة ۲ ۸۱۹۸۲/۵۱۰. 
و النشمي: الدكتورعجيل جاسم 
- المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي/ طبع المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب/ الكويت»/ سنة 4٠5١ه/‏ 1984م. 
و النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف (ت575ه). 
- التقريب المسمّى بتقريب النواوي بشرح تدريب الراوي/ 
تحقيق: الشيخ/ عبدالوهاب عبداللطيف/ ط5/ دار إحياء 
السنة/ ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۵م. 





一‏ نت 


- شرح صحيح مسلم/ نشر دار إحياء الترث العربي/ بيروت. 
٩‏ ابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي 
السکندري (ت۸۱۱«) 
- فتح القدیر شرح الهدایة/ المطبعة التجارية لصاحبها مصطفی 
محمد/ مصر/ ۱۳۵۲ ه. 
و الهندي: صفي الدین محمد بن عبدالرحيم الاأرموي (ت۷۱۵ه) 
- نهاية الوصول في دراية الاصول/ تحقیق: د.صالح الیوسف؛ 
ود.سعد سالم السویح/ نشر المکتبة التجاریة/ مکة. 
- الفائق فی آصول الفقه/ تحقیق: د. علي العمیرینی/ نشر دار 
الاتحاد الأخوي للطباعة/ مصر/ القاهرة/ ۱۹۹۵م.- 
ه أبو يعلى: محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي (ت8ه4ه) 
- العّدة في أصول الفقه/ تحقيق :د.أحمد بن علي سير المياركي/ 
طبع مؤسسة الرسالة/ بيروت. 


BEHRE 


رم ری 
9 ی 


الإجماع 





و 
ور 


2 
2 | فهرس الموضوعات . 
لم (ن 9ود 


الموضوع الصفيحة 








* المقدمة sese‏ 
* التمهيد aces ees‏ 
+ الفصل الأول: أركان الإجماع وشروطه 1 
* الفصل الثاني : حجية الإجماع Yess‏ 
* الفصل الثالث: في مباحث متفرقة في الإجماع YY.‏ 
+ الخاتمة Wesen‏ 
* التمهيد تيم ةمث نمم ةمرفم نمق ة ممم ممم من ةم ملم م .196 
المببحث الأول : الإجماع تعريفه في اللغة والاصطلاح 0 
المبحث الثاني : المصطلحات ذات العلاقة بالإجماع Yo‏ 
المطلب الأول: الاجتهاد الجماعي Yo‏ 

المطلب الثانی : العرف 6 

المطلب الثالث: الرأي العام 和‏ 

المطلب الرابع : الشوری ۶۷ 

المبحث الثالث : هل الاجماع من خصائص الامة المحمدیة؟ ....۵۱ 
المبحث الرابع : آسباب نشاة الاجماع مس :0۵ 
الفصل الأول: آرکان الاجماع وشروطه 6 
المبحث الاول: آرکان الاجماع ۳ 


التمهید بو وم مهم ۳ 





وه 


المطلب الاول: عرض آراء العلماء ...۱۵۰۰۰۰ 
المطلب الثاني : الرأي المختار في آرکان الاجماع VE.‏ 
المبحث الثاني : شروط الإجماع VAs‏ 
التمهيد: في تعريف الشرط لغة واصطلاحًا 0 
المطلب الأول: شروط المجمعين 0 
الفرع الأول: الشروط المتعلقة بأشخاص المجتهدين لام 
الفرع الثاني : الشروط المتعلقة بالقدرة العلمية 人.‏ 
الفرع الثالث : شروط مختلف فيها 人‏ 
المطلب الثاني: شروط المجمع عليه 人‏ 


المطلب الثالث: شروط محل الإجماع أي الواقعة 


المجمع علیها ns‏ ۱۹۸۰۰ 


المطلب الرابع : شروط الاجماع آي الاتفاق N.‏ 
الفرع الأول: كلية المجمعين ملم ع NV‏ 
الأمر الأوّل: اتفاق الأكثر A‏ 
الأمر الثانى: الحدّ الأدنى للمجمعين Yee‏ 
الأمر الثالث : الإجماعات الخاصّة Ves‏ 
التوع الأول: الإجماعات المتعلقة بالأشخاص ١1‏ 

النوع الثاني : الاجماعات المتعلقة بالمكان Ws.‏ 

الفرع الثاني : كيفية الاتفاق أو صور الإجماع Yo‏ 
النوع الأول: الإجماع السكوتي YA‏ 

النوع الثاني : الاجماع الضمني آو المرگب YAA.‏ 


الفصل الثانى : حبحية الإجماع ملم م نم ع ل م ا Vs‏ 





= 


المبحث الأول: مقدمات الكلام عن حجية الإجماع ....144 
التمهيد موم موم میم ممم ممم من ممم م م 1016 
المطلب الآول: إمكان انعقاد الإجماع أو تصوره YoY...‏ 
المطلب الثاني : إمكان العلم بالإجماع TY‏ 
المطلب الثالث: إمكان نقل الإجماع مل م TY‏ 
المبحث الثاني : الأدلة على حجية الإجماع Yess‏ 
المطلب الأول: الأدلة من الكتاب ل ۲۱۷۰۰۰ 
الفرع الأول Assesses‏ 
الفرع الثاني IAs‏ 
الفرع الئالث ns‏ 7 
الفرع الرابع ع ی مه ۲۰۰ ۲۳ 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة 和‏ 
التمهيد 0 
الفرع الأول ممم مم مج مم ممم ممم مل 66:۰ 
الفرع الثاني تتم ءءء ب ةم ة ةن ةم ة ةمق ة ةر ا ةا ا 553 
الفرع الثالث YEA‏ 
الفرع الرابع Enns‏ 
المطلب الثالث: الأدلة العقلية على حجية الإجماع . 504 
تمهيد: في بيان آراء العلماء ممم نمم ممم 58042060660 

الفرع الأول: استدلال القاضي عبدالوهاب بالعقل على 
حجية الإجماع .ss‏ منرم موم ا ۲۲ 


الفرع الشاني : استدلال الامدي بالعقل علی حجية الإجماع ۲۹۲.۰ 


الإجما 
و اصع 


المبحث الثالث: الشروط المتعلقة بحجية الاجماع 1۵۰ ۲ 
المطلب الأول: اشتراط المستند Wesen‏ 
الفرع الأول: آراء العلماء في اشتراط المستند ...........759 
الفرع الثاني : أنواع المستند وآراء العلماء فيها YVES.‏ 
المطلب الثاني: استمرارية الاتفاق» أو ما يعبر عنه 

الأصوليون بانقراض العصر. Qs‏ 

الفصل الثالث: في مباحث متفرقة في الإجماع PVs‏ 

المبحث الأول: حكم منكر الإجماع وما ثبت به 站‏ 

المبحث الثاني: الاجماع في رأي بعض متأخري العلمای 
وطائفة من العلماء المعاصرين والمستشرقين YY‏ 

المبحث الثالث: نسخ الإجماع والنسخ به PVs‏ 
المطلب الأول: نسخ الإجماع م ۳۲۴۰۰ 
المطلب الثاني : النسخ والتخصيص والتقييد بالاجماع ...۳۲۲.۰ 

تذييل: التخصيص والتقييد بالإجماع فم ملم م لاا 

المبحث الرابع: تقاسيم غير مشهورة للإجماع YY‏ 
المطلب الاول : تقاسیم منقولة عن بعض السلف ۳۳۱ 
المطلب الثاني : تقاسیم الاجماع عند الشيعة الامامية. ...۳۳۳.۰ 
المطلب الثالث : تقاسیم آوردها بعض المعاصرین ۳۳۵ 

المبحث الخامس : ترتیب الأدلة ومعارضتها الاجماع ۰ ۳۳۹ 
المطلب الأول: في ترتيب الأدلة. PQs‏ 


المطلب الثاني : تعارض الإجماع مع الأدلة 5 了‏ 


GW ع‎ 


المبحث السادس : بعض المسائل التى يشتبه فی عذها اجماعا ۳۶۳.۰ 








المطلب الأول: الاتفاق بعد خلاف سابق ران 
المطلب الثانى: الأخذ بأقل ما قيل EVs‏ 
الخاتمة PEs. 0 ees‏ 
ست المراجع لل وم 505 
فهرس الموضوعات فلل مم م م موم مس م۰۰۲۰ ۳:۶۰ ۳۷ 
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